المد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد... 


الحافظ ابن حجر هو أحمد بن علي بن مد الشهير بابن حجر العسقلاني» أثنى عليه العلاء ثناءِ عطرأء 
وك ن إماماً في الحديث في زمنه رحمه اللّهء ومن أقوا ال العلماء فيه ما ذه | لسخاوي رحمه الله في "الضوء 
اللامع "؛ قال: '"شهد له القدماء بالحفظء والثقةء والأمانةء والمعرفة التامةء والذهن الوقادء والذكاء 
المغرطء وسعة العلوم في فنونٍ شتى» وشهد له شيخه العراق بأنه أعلم أ أصحابه بالحديث". 

وقال ابن العاد الحنبلي في "شذرات الذهب": : "شيخ الإسلام» > عام الأعلام: مير المؤمنين في 
الحديثء, حافظ العصر". 

وقال فيه الشوكاني في كتابه "البدر الطالع": "الحافظ الكبيرء الشهيرء الإمام» المتفرد بمعرفة الحد 
وعلله في الأزمنة المتأخرة...". ثم قال: "... حتى صار إطلاق الحافظ عليه كلمة جامعة". 


وله رخمه الله من الشيوخ جباعة من أشهره: ابن اللقن: عر ين علي الأتصاري صاحب كتاب "اليد 
المنير"» وكذلك البلقيني: عمر بن رسلان الكناني العسقلاني صاحب "محاسن الاصطلاح e‏ 
الحافظ ابن حجر رحمه الله من النقل عنه في "فسح الباري": وكذلك شيخه الشهير الحافظ العراقي 
صاحب "التقييد والويضاح" > وشيخه الهيثئي صاحب كتاب "مع الزوائد". وله شیوخ کار رحمه الله 
ومن أشهر تلاميذه: الحافظ السخاوي صاحب كتاب "فتح المغيث"» وكذلك ركريا الأنصاري؛ وله 
عدة كتب منها: "تحفة الباري على صحيح البخاري 


وللحافظ رحمه الله مصنفات كثيرة في علوم شتى من علوم الشريعة» ولكن أكثر تصانيفه في عام 
الحديث بأنواعه . 

وان إمامأ في هذا الشأن مشهوداً له بالخير رحمه اللّهء ولا يكاد أحد من العلماء- من جاء بعده- إلا 
ويحتاج إلى كتبه ولا بدء ولعله يصح أن يقال: إن كل من جاء بعده عبال على كتبه في علم الحديث» 


نبذة عن كناب "نزهة النظر 5 


وكتابه هذا الذي سنشرحه: "نزهة النظر"؛ هو عبارة عن شرح لرسالة صغيرة للحافظ ابن حجر اسمها 
"نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر"» و"نزهة النظر" هي شرح لتلك النخبة» أدخلها الحافظ ابن حجر 
فيها؛ أدخل الشرح في المآن؛ حتى لو أنك أزلت الأقواس التي يضعها الحققون؛ لرأيت كأنها كناب 
واحدء وقد أحسن رحمه الله في تصنيفه لهذه الرسالة» وتلقاها العلماء بالقبول» فكثرت الشروحات 
عليهاء وكثر المعلقون عليها كذلك» وكثر أيضاً ناظموها؛ فهو كتاب نافع وعظم» وأحسن الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في ترتبه وإتقانه» وحقق فيه أيضاً المسائل الاصطلاحية والقواعد العلمية تحقيقاً علميا 


نادراً. 


بداية الكتاب 


(يسم الله الحم الزحم > قال اليح الإِمَامُ العام الحافظ» وَحِبِدُ دهره وأواندء وقَرِيدُ صر ورمانه: 
شَِابُ اللة والذينء أبو القضل أحمدُ بن عَلِيِ العسدَلانَ الور بابنِ حَجَرء أب الجئة بقضلد وگريد) 


(يسم الله التحمن الرحيم. قال الشَيحُ) هذا الكلام لأحد تلاميذه» والشيخ كلمة تطلق على الكبير؛ إما 
في السن أو في الشأن والمكانة؛ فيقال: الشيخ الفلاني وان ل يكن كبيراً في السن؛ إلا أن مكانته تكون 
كبيرة وله شأن بين الناس» أو يقال الشيخ: لمن كان كير السن؛ والمراد هنا بالشيخ: من كان كير 
الشأن. 

(الإِمَامُ) هو الذي يُقتدى بهء وقد کان رحمه الله إماماً يقتدي به الكثيرون من جاء بعده. 


(العاٌ) هو الموصوف بالعمء وصيغة المبالغة منها: علأمة؛ فالعالم الموصوف بالعلم » والعلامة الموصوف 
بكثرة العام 


(الحافظ) هذا لقب من ألقاب المحدثين» يطلق على من حفظ عدة من أحاديث الني 5ء ومن أتقن 
أيضاً عام الحديث» وعرف صحيح الأحاديث من ضعيفهاء وعرف العلل والرجال أيضاًء وهذا القدر 
يختلف من زمن إلى زمن آخر؛ فقد قال تقي الدين السُبكي: "سألت الحافظ المزي عن حد الحافظ 
الذي انتبى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ ؟ فقال المزي رحمه اللّه: يُرجع إلى أهل العرف". 
(وَحِيدُ دَهره وأوَانهِ وريد عصره ورّمانه) ها جملتان مع واحدء أي أنه كان رحمه الله مميزاً على أقرانه 
ومعاصريهء لا شار كد اح في وقته في علمه. 


e 

(أبو القضل) كنيته أبو الفضل» الكنية ما صَدّر بأ أو أم » ف: "أبو الفضل" كنية الحافظ ابن جر. 
(أحمدٌُ) هذا اسمه. 

(ابنُ عَلع القشقلان) علي أبوه» والعسقلاني نسبة إلى عسقلان؛ وهي بلد بفلسطين من بلاد الشا 
وبلاد الشام تشمل: فلسطن ولارن وسوريا ولبفانع هذه كلها لاد الشام» ولكن حدودها لا تقتصر 
على الحدود الموجودة اليوم؛ فيوجد زيادة ونقص بينها وبين الدول المجاورة» كل هذا مفصّل في كتب 
معاجم البلدا 

(الشْهيرٌ بان حجر) | هل العام في هذا ؛ هل هو لقب لهء أ أم لقب لأحد أجد أجداده, آم هو اسم 
لأحد أجداده؟ الأمر في هذا سيل اولكيه ر ب 

(أابَهُ الجئةَ بِمَضْلِهِ ورمه) أي: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشبه الجنة؛ أي: أن يجازيه الجنة بفضله 
وكمهء لا بعمله؛ ا اد قالواء ولا انت سول 


الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله پھچ 


كله من كلام ت تلميذ الحافظ ابن حجرء رسيي الآن كلام الحافظ رحمه الله 


مقدمة الحافظط ابن جر 


قال: 

( الحَمدُ لله الي لم رل الا قديراء حيّا قيوماً عا تصيراء وأَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحِدَهُ لا شَريكَ له 
5 5 

كيه تكبيراء وأشهَدُ أنّ مُحمّداً عَبدُه ورَسُولْهُ » وصَلى الله على سَيرنا مُحَكد الَذِي أَْسَلَهُ لئاس كاف 
إتشيراً وكذيراً » وعلى آل ممل وصحبه وسل تسلا كديراً). 

(الحَمِدُ لله) المد: وصف الحمود بصفات الكال محبة وتعظماء ويبدأ العلماء بالمد اقتداء بالنى عل 
حي كن ذا خطبه بالممدء ولو أنه بدأ بالسملة لكان آفسب؛ لان النى لكان ينذا الكتابة 
بالسسماة» وييدا الخطب والحاضرات با دة 

(الذِي لم يرل عا قديراًء حياً قيوما سَميعاً بصيرا) الذي لم يزل في القدم موصوفاً بهذه الصفات المذكورة 
ولا يزال موصوفا بهاء ولٻ يأت وقت ولن يأني وقت لا يوصف بها. 

والقيوم هو القائم بنفسه الذي لا بحتاج لأحد» والقائم على جميع خلقه؛ لجميع خلقه محتاجون إليه؛ هذا 
معنى القيوم» وأما بقية الأسماء؛ فواضحة معانيها. 

(وأشهَدُ أن لا إله إلا اللهُ) الشهادة: هي إخبار عن أمر أنت تؤمن به وتعتقده» فكأنك هنا تقول: أخبر 
عن إياني ويقينى بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى» فإذا عَبَرْتَ غيره معه؛ تكون ناقضاً لكلمتك 
هذه وكاذباً في شهادتك. 


(وأكيهُ تكبيرا) أي: وأعطّمه تعظيا. 


(وأشهَدٌ د ان نّ مُحمدا عَبده ورَشوله) وأخير عن إياني ويعيي بان مدا و الذي بعثه الله تبارك وتعالى 
بالرسالة عيدوة فلا يعاو فهو شما الخد رة أك غا أغطاه الله يدانه وال ورم ا ولا 
Ty‏ أن نطيعه فها أمر» وأ e‏ 
فل الله عل سَيينا ممل اي ؤسا الئاس كاف شرا ود با صلى الله على سيدنا شمد» أى 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه وصلاة الله على نبيه؛ ثناؤه عليه في الملا الأعلى» وهو 
سيدنا ولا شك؛ فقد قال كيه" آنا سيد ولد آدم يوم القيامة"» مد بن عبد الله الهاشمى الذي أرسله 
إلى الناس كافة بشيراً ونذيراًء أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة؛ وهذه من خصائصه كلم فقد 
كان النبي يرسل إلى أمته خاصةء وأزسل النبي 5 إلى جميع الناس؛ كا قال يلد وقال الله تبارك 
وتعالى: [وَمَا الاك إلا كاه َّْاي]؛ فهو مرسل ميم الخلق» وقال - عليه الصلاة والسلام: "بعت 
e‏ أرب وه وتعنى ع 
(وصحبه) هم أصحابه الذين صحبوه» والصحابي هو من لقي النبي 5 مؤمناً به ومات على ذلك» فهؤلاء 
الذين توفر فهم الوصف المذكور كلهم من الصحابة» لهم فضيلة الضُحبة 


(وسَلٌ تسلا گيرا) أي: سمه من الآفات والنقائص. 


قال رحمه الله: 


(أمَا بعدُ؛ فلل التصانيق في اضطلاح أهلٍ الحَديثٍ قد رٹ لم في القدم ادبت 

فين أُوَلٍ من صف في ذلك: القاضي ْو حمل الرامهرم مُزِي كتابه: "الحرّثُ الفاصل"؛ لكئه لم يستوعب. 

واااو عبد الم النُسَابوريُ» لكئه لم برب ول يوتب. 

وتلاه أبو نكيم الأضفهاني؛ فقيل على كتابه 0 وأبقى أشياء للمتعيّب. 

ثم جاء بعدّهم الخطيبُ أبو بكر البغداديٌ فصق في قوانينٍ الرواية كتاباً سَمَاه: "الكفاية", وفي آدابها 

کتاباً سَكَاه: "الجامع لآداب ب الشيع والشايع"» ™ قن ِن قُنون الحديثِ لا n‏ 

مفردا؛ فكان کا قال الحافظ أبو بكر بن تنْطَة: كل من أنصف؛ عَلٍِ أنّ الحيّئين بعد الخطيب عيال 

على کشبد". 

ثم جاء بعدهم بعص مَنْ ار عن الخطيب» فأخذ ومن هذا العلم بنصيب؛ فجمع القاضي عیاض كتاباً 

لطيفاً مَمَاهُ: "الإلماع . 

وأبو حفص ای جرا اد "ما لا يسم الحرّت جملة". 

وأمثال ذلك من التصانيف التي اشثهرت» ويُطث؛ ليتوف علمهاء وا صرٺ؛ لسر فهمها. 

جاء الحافظ” الفقية تق يِن پو تمرو عان بن الصلاح بن عبد الرعمنٍ اشرو > نزيل 
TT‏ درس الحديث 0 الأشرفيةٍ- كتابة الممشهورء فهذّب فُنُوَهُء وأملاةُ شيا 

واعتنى 0 - ا نحت ا وص لها من غَيرِها تحب فوائدهاء > فاجتمع 

في كتابه ما تفؤق في غيرو؛ فلهذا عگف الناش عليهء > وساروا بسیروء فلا ی م ناظم له ومُخْقصِرِء 

ومستدرك عليه ومُفْقِصرِ» ومعارض له ومنقصر. 


بو رتيب اکر وسبيل اتخ > مع ما مَفْتُ إليه من شوارد الفرائد وروائد 
الفوائد. 


فرعب إل ثانياً أئ أضع علا شرحا َل رموزّهاء ويفتيخ كنوزهاء ويوض ما ڪني على المبكدئ من 
ذلك» فأجبئه إلى سُوَاِهِ؛ رجاء الاندراج في تلك المسالك. 

فبالغث في کرجا في الويضاح والتُوجيد جيه ونت على حَبايا زواياها؛ لأنّ صاحِب البَْتِ أَدْرَى يا فيه: 
وطَهِرٌ لي أن إيرادُ على ضورة الط ألِيىُ» ودَمْجها ضْمْنَ توضيحها أَؤْقَقُء فسلكْتُ هذه الطريقة 
القليلة السالك. 

فأقول طالب ين الله الوفيق فما ُنالك:). 

(أمَا بعدُ) هذه كلمة بؤقى بها للتحول من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام» وقد استعملها البي 5 
وجاء ذكرها في "الصحيح", وهنا بعد أن ان نتبى المؤلف رحمه الله من المد والصلاة على الي 45 
والختاع عه اراد ان دا بموضوع | الكتاب؛ فانتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلا م فذكرها. 
قال: (فإنٌّ القصاني في اضطلاح أهل الحديثِ قذ كأرث) التصانيف: جع تصنيف» وهو المؤف» سمي 
تصنيفاً؛ لأن الولف يجمع بين أنواع الكلام ويجعلها أصنافا؛ فيجعل كل صدف وحده. 

والاصطلاح: هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء o‏ عند 
آهل الحديث؛ فالصحيح في اللغة: ضد السقيمء نقله علاء الحديث واتفقوا على أن يطلقوا الصحيح على 
ما توفرت فيه شروط الصحة: وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتباه ولا يكون 
شاذاً ولا معللاً؛ اتفق علاء الحديث على أن يأخذوا كلمة ة الصحيح وينقلوها إلى هذا المعنى» فهذا يسمى 
اصطلاحاًء فأص ل كلمة الصحيح في اللغة ليس هذا معناها؛ بل معناها ضد 0 
ليس مريضاًء فئقلت هذه اللفظة إلى الاصطلاح المذكور الذي اتفق عليه أهل الحديث. 

فذكرنا أن الاصطلاح: اتفاق قوم على تسمية شيء باسم يُنقل عن موضوعه الأصلي الذي هو الوضع 
العربي الذي وضع عليه. 


أما أهل الحديث: فهم الذين يشتغلون بالحديث ويعتنون به. 


(للأمة في القدبم والحديث) يعني أن أمة كار من علاء الحديث من المتقدمين والمتأخرين» قد لوا في 
علم الحديث مؤلفات كثيرة . 
(فن أل من صف في ذلك: القاضي أبو مم الرامَهرْمُزِي كتابه: "الحدِثُ الفاصل"؛ لكثه لم 
يستوعب) الراتحرمزي هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلادء الراعرمزي» نسبة إلى رامَهَرْمُزَ؛ بلاد في 
خوزستان» بلاد ما وراء الهرء توفي سنة ٠7"ه؛‏ فهو من علاء القرن الرابع» آلف كتاباً في علم 
الحديث سماه "المحيّث الفاصل بين الراوي والواعي"» وهو مطبوعء يقول فيه الحافظ ابن حجر: "لكنه لم 
يستوعب"؛ أي: لم يستوعب جميع أنواع علوم الحديث» هذا عيبه- والحافظ ابن حجر يذكر الكتا 
7 النقص الذي فيه- وهذا حال التاليف في أي فن من فنون الاصطلاح؛ لا يستوعب مؤلفوها في 
س حتى يأقي من بعدهم ويستدرك علهم» ثم يأتي من بعدهم ويحقق 
وينقح ويزيد وينقص» إلى أن يصبح العام كاملاً مكتقاة؛ وهذا شأن العلوم الاصطلاحية. 


(وا لحا أبو عبدٍ الله الئُنسَابوريٌ؛ کته ا he‏ و رتب ) وهو اق عن أف في هذا العام والحاة 
أبو عبد الله النيسابوري» نسبة إلى مدينة نبسابور» وهو محمد بن عبد الله بن حمدويه» مشهور بابن 


البتع. صاحب كتاب "المستدرك على الصحيحين " توفي سنة 405 ه » ألّف في عام مصطلح 
الحديث كتابا سماه: "معرفة علوم الحديث" وهو مطبوع أيضاً. 

ويقول ابن حجر: لكنه لم م قح ويصاح | الكتاب- والتبذيب: الإصلاح والتحسين والتنقيح- ول يرتبه ترتهاً 
جد 

(وتلاه أبو عَم الأضفهانيء فول على كتابه مستخرجاً. وأبقى أشياء ءَ للمْتعَمّب) أ بو نعم الأصفهاني» 
ويقال الأصبهاني بالفاء والباء؛ فسبة إلى مدينة أصبهان» هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقء 
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صاحب كتاب "حلية الأولياء" توفي سنة 4٠‏ ه » أف كتاباً في المصطلح استدرك فيه على الحاكى 
فقول المصنف: "مستخرجا" بكسر الراء أي: مستدركاء ولیس بفتحها؛ فيكون بالفتح لها معنى آخر 
سيآتي في المستخرجات» والاستدراك: تعقيب الكلام برفع ما يوهم ثبوته» بمعنى : إلحاق | الكلام بكلام 
00 الكلام المتقد 

قال المصنف: وأبقى أشياء للمتعيّب؛ أي: للمعترض؛ لمن أراد أن يعترض عليه» يعني في الكتاب أشياء 


تستحق الاعتراض» أو أنه 05 شياء للمتعقب؛ ؛ آي لمن يأ عقبه؛ آي: بعده» يعني ان أن كتابه ليس 
كاملاً. 


ول أره مطبوعاً. 

(م جاء بعدّهم الخطيبُ أبو بكر البغداديٌ) أحمد بن علي بن ثابت+ صاحب کناب "تار بغداد" توفي 
سنة 457 هه وله كتتبٌ كثيرة في علم الحديث. 

(فصِئَفٌ في قوانين الرواية) أي: في عم المصطلح. 

كناب سماة: "الكفاية) في علم الرواية" مطبوع» وهو كتابٌ نفيس عظم في عام المصطلح. 


(وفي آدابها كتاباً سكأة: "اجام لآداب الشيخ والسّايع") مطبوع باسے: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع". 


ل بن شون ال لمحن فيه كتاباً مفْرّداً) له كتب كثيرة في عام المصطلح, كثير من 
ا كل من ألصف عر أ الحيّثين بعد الخطيب عيالٌ على 
كنيه) آي: کل من عَدَلَ؛ عم أ ن المحدثين الذين جاءوا بعد الخطيب بحاجة إلى كتبه ولا يستغنون عنها؛ 
كحاجة العيال إلى أبههم. 
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بن نقطة, هو: الحافظ محمد ب بن عبد الغني بن أبي بكر | لبغدادي الحنبلي» ونقطة: جارية ربت جدته أم 
0 ضاحب كتاب "التقييد في معرفة رواة | الكتب والمسانيد". توفي سنة 579 ه . 
(ثم جاء بعدهم بعص مَنْ تأَخْرَ عن الخطيب» أ ون هذا الم بنصيي» مجع القاضي عیاض كتاباً 
لطيفا مَكَاُ: "الإلماع") أي من بعض من تأخر عن المنطيب وأخذ بحظ وافر من عام المصطاح: القاضي 
عياض» وهو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي أبو الفضل» صاحب كتاب "كال 
المعلم بفوائد صحيح مسلِم", توفي سنة 544 ه » وكتابه في المصطلح اسمه: "الالماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع". وهو مطبوع . 
(وأبو حفص الاي جُرء سما: "ما لا يسم الحدّتٌ جمله") ومنبم أبو حفص الميانجي» وهو: عمر بن 
عبد المجيد بن عمر الميانجي» نسبة إلى ميانة بلد في أذربيجان» وقيل: نسبة إلى مَيانج موضع بالشام» 
ويقال الميانشى؛ نسبة إلى ميائش قرية بالمهدية» نزيل مكة» توفي سنة ١٠/5ه.‏ 
وكتابه: "ما لا يسع الحدث جحمله": رسالة صغيرة» قليلة الفائدة» مطبوعة . 


(وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتُّرتء وبُسطث؛ لَيكوَفْر علمها) أي توسع فيا أصحايهاء وا 

التوسع؛ کي تزداد فوائدها؛ فكثرة 0 شرح وايضاح؛ فتكثر الفوائد. 

(واخفصرت ليتيسرٌ فهمها) تصانيف توسع أصحابها فهاء وتصانيف اختصرها أصحابها لبسهل فهمها على 
الدارس المتعلم؛ فالمتعلم يحتاج إلى التدرج في التعام؛ كي لا تكثر عليه المعلومات فیتشتت» فيحسن به 
أن يبدا بدراسة الختصرات؛ لذلك صنف العلاء الختصرات في هذا الفن» وكذلك لسهل حفظها. 


(إلى أن جاء الحافظ الفقية تي الييينِ أبو عمرو عن بن الصلاح بن عبد الرحمن الشَهْرَرُوْرِيء نزيل 
دمشقء لْمَمَ لما وإ تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية- كناب اممشهور) "علوم الحديث". المشهور 
ب: "مقدمة ابن الصلاح"» الذي اختصره الحافظ ابن كثير في كتابه "الباعث الحثيث". وهو أشهر 
كتب مصطلح الحديثء ومن أشيها. 

وابن الصلاح هو: أبو مرو عثان بن عبد الرحمن بن عثان الشَهِرَرُورِيء نسبة إلى شهرزورء وهي 
بلدة بين إزبل وهمَدّانء توفي سنة 127" ه 
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(فهزّبٍ فوئ ) هذّب أي: تح وطي رخص بن الشوائب» (فنونه) جمع فن بمعنى نوع ؛ أي: أنواع 
عام الحديثء فالمعنى نقح وصقى أنواع علوم الحديث. 7 7 
اا فلهذا لم خضل ترتيفة على الوضع المتناسب)كان كنا أعدّ نوعا أملاه على 
تلاميذه؛ أي ألقاه علهم» جام ا ا وه متقارب؛ ولذلك لم 
حر الكتاب مرتباً ترتيباً جيداً؛ |؛ تتابع فيه الفنون | لمتقاربة ولا تتفرق؛ عت يرك ا الأصناف التي 
هي أنواع الاتقطاع في السند مع بعضها متتابعة» لم يفعل ذلك. 

وهنا د الولف عيب الكتاب وذك عذر المصنف في لك وف الهاية ما من كناب إلا وفيه عيب إلا 

00 0 00 

ا 


( جع کات مقاصدهاء وص لها من برها َب فوائدها) أخذ متفرقات مقاصد كتب الخطيب- أي 
المراد منها- لجمعها في كتابه, وزاد علا أفضل فوائد کتب اشر 

(فاجكمعٌ في كتابه ما تفرّ في غيره؛ فلهذا عگف الناش عليه) عظمت فائدة كتاب | 000 > وفضّله 
الحدثون على غيرهء وعكفوا على كتابهء أي: لازموه وأقبلوا عليه؛ ؛ لأنه جم خلاصة الك لكتب التي قبل 
كتابه» واستخلص ما فا من فوائد؛ وخصوصا كتب الخطيب المعروفة بنفاستها. 
(وساروا بِسَيرو) مشوا على طريقته. 


و می م ناظم له ومُخقصِر) آي؛ فلا ر يعد الناظمون للكتاب؛ كالعراقي في "ألفيته", والسيوطي في 
ل ولا يعد مختصري الكتاب؛ كالنووي الذي اختصره في كتابه: "الإرشاد" وابن كثير اختصره في 
لاعت الحندث". 
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(ومستدرك عليه ومُفْقِصرء ومعارِضٍ له ومنقصر ) الاستدراك على | الكتاب معنأه: تعقيب الكلام برفع ما 


يوم ثبوته» و أو زيادة ما فاته؛ كالبلقيني في "نحاسن الاصطلاح" 2 ومقتصر على بعض مأ فبه؛ 


yy e 100009‏ 
والرد على المعترضء كالحافظ ابن جر وشيخه عرقي في کنیا وهذه الكثرة تدل على قبول العلا 
للكتاب. 


قال: (فساني بض الإخوان أن أَلخِص له الهم مِنْ ذَلكَ) كثر الكلام في شروح هذا الكتاب؛ فطلبوا 
من الحافظ ابن حر أ ن يلخص هم خلاصة ما في الكتاب وفائدته؛ هذا سيب تآليف الحافظ "نخبة 


الفكر". 

(فلخضفة) التلخيص: استيفاء | المقاضن يكلام أ م أوجزء أي #:استعاب | الهم في كلام أقل. 

(في أوراقٍ لطيفة) أي قليلة يسيرة . 

(سمينها) أي: الأوراق اللطيفة التي جع فما المهم من مباحث المصطلح. 

(نبة الفگر في مُضطلح أهل الأكر) التخبة: الشىء الختار» والفِكّر: الأفكار» فنخبة الفكر؛ خلاصة 
الأفكار وأفضلها في هذا العلم. 

والمصطلح تقدم تعريفهء وأهل الأثر ؛ يعني أهل الحديث» فبعضهم جعل الأثر يشمل المرفوع والموقوف 
بخلاف الحديث الذي يختص بالمرفوع؛ وفي هذه الاصطلاحات خلاف . 


(على ترتيب ابْتَكَريهُ) رتب الكتاب ترتباً أ اخترعه هو من عندهء ولم يسبق إليه؛ فكان اختراعاً نفيسا 
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(وسبيل الْتَجْتْهُ) طريق سرت عليه. 

(مع ما ممت إليه من شواردٍ الفرائِدِ ورّوائدٍ الفوائد) آي: النفائس ١‏ لحسنة الفريدة التي لا يشترك معها 
غيرها في خحُسنا. 

(فرَغب إلى ثانياً) أي: بعض الا خوان بعدما أتم المئن طلب منه مرة ثانية. 

ول 5 2001 ٠و‏ 7 ا 5 اء 1 : 

( ل رمورهاء ويفتخ کنوڙهاء ويوضم ما المبكدئ من ذلك) يحل رموزها؛ يعني يفك هم 
الألفاظ» ويفتح كنوزها؛ يبين لهم المعاني الحفية المينة التي فهاء ويظهر لهم معنى ما لم يفهمه من قرأها 
من المبتدئين. 

(فأجَبِئْه إلى سُوَاِِ؛ رجاء الانيراج في تلك المساإِكِ) أي: برجو بتلبية طلبه أن يدخل من المصنفين 
ا 

00 0 وفي توجيه معناها | ار السليم الذي أراده هو. 

(ونيْثُ على بايا زواياها؛ لأنّ صاحِب البيْتِ أَذْرى يا فيه) شبه كتابه "نخبة القكر" بالبيت الذي له 
زواياء وعادة يكون ما في الزوايا أخفى من غيرهء ولا يظهر للكثيرين أحياناً؛ فنبه على ما هو مخبأ في 
تلك الزوايا؛ فلفت الانتباه إليه في شرحهء وهو أولى من فعل ذلك؛ فهو مؤلف الكتاب ومؤلفه أدرى 
من غيره بمعانيه وفوائده 

(وطَهَرَ لي أن إبرادُ على ضورة الط ألِيق) ترح عنده أن يتوسع في الشرح؛ فهو أكثر مناسبة من 
الاختصار. 
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(ودَمْجها ضْمْنَ توضيجها أَوْفَقْ) دمجها أي "النخبة" يعني أدخل المتن في الشرح حتى صارا كالشيء 
الواحد» حتى إنك عندما تقرأه| تظنها كتابا واحداًء فلا تيز بين المآن والشرح؛ وهذا رآه أنسب من 
تيز المثن عن الشرح. 

(فسلكت هذه الطَريقَةٌ) طريقة الدمج. 


(القليلة السالك) أي: قليل من يتبع هذه الطريقة في شرحه. 
(فأقولٌ طالياً ِن الله الوفيق فيا هُالِك) دعا الله بالتوفيق كى ينجز عمله؛ فالأمر كا قال الأول: 
إذا لم ن من الله عونٌ للفتى *** فأولٌ ما يقضي عليه اجتهاده. 
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الخبر والحديث 
قال المؤلف رحمه اللّه: 


(الخبَرُ: عند عَاءِ هذا الف مرادفٌ للحديثء وقيل: الحديث: ما جاء عن رسول الله يلد وار ما 
جاء عن غيره» وين ثكمة» قيل لمن يشتغل بالوارجخ وما شاكلها؛ "الإخباري"» ولمن يشتغلٌ بالشكة 
النبوية؛ "المحَرّتُ". 

وقيل: بثهها عمومٌ وخصوصٌ مُطَاقٌ؛ فكل ڪديِ خبرٌ من غير عکي» ور هنا بالحر؛ 

ليكو أشمل. 

(الحْبرُ عند عْلَاءِ هذا الفنّ: مرادف للحديثِ) الحديث: هو ما أضيف إلى الي ب من قول 

أو فعل أو تقريرٍ أو صفة خَلقية أو خُلقية؛ فالحديث الوارد عن النبي 3 ما أضفته إلى البي 

د من: 

قول: فإذا قلت: قال رسول الله وَل " إا الأعهال بالنيات" هذا يسمى حديثاً؛ لأنك أضفت 

هذا القول للبي E‏ 

أو فعل: تقول مثلاً: صلى النبي 5ل وحمل أمامة بنت العاص في صلاته» هذا فعلٌ أضفته إلى البي كل 
فهذا يسمى أيضاً حديثاً. 


أو تقرير: التقرير هو أن يفعل أحدّ فعلاً أمام النبي 5 أو في زمنه ولا ينكره َلك فبرّهِ على فعله؛ مثل 


أو صفةٍ خَلقية: أي خلقه الله سبحانه وتعالى عليهاء كأن تقول: كان النبي وليه طويلاً. 
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أو صفة خُلْقيَة: يعني صفة تَحلَقَ بها؛ أي: من أخلاقه َل التي كان عليهاء كا قالت عائشة رضي الله 
عي" 5ن ا القرآن"؛ فهذا اضيا يسمى حديثاً. 

أما الخبر؛ فيقول الحافظ ابن حجر: الخبر عند علاء هذا الفن مرادف للحديثء يعني هو والحديث 
بمعنى واحد؛ لا فرق بيا عند الحدثين. 

(وقيل: الحديث: ما جاء عَنِ رسول الله وَل e‏ قول ثان لبعض أهل العام» 
فقوله في الأول: عند علاء هذا الفن: 00 نه يريد هذ | القول ليس لأهل 
الحديث؛ بل لغيرهم من آهل العام والظاهر أن الحافظ اختار اقول الأول؛ أن الخبر والحديث معن 
واحد؛ لأنه بدأكلامه بهء وذكره بصيغة الجزم» ثم جاء 59 الأخرى بصيغة قيل- صيغة القريض-؛ 
إشارة إلى تضعيف هذا القول. 
زل اديت ما جاء عن رسول الله كن وار ما جا عن فر هذا تفرية » فالحديث كا عفنام : 
ما أضيف إلى النبي ب من قول أو فعل أو تقريرٍ أو صفة حَلقية أو خُلْقِية. 

والخبر: ما جاء عن غير النبي 5 من صحابي أو تابعي أو غيرهم. 

(ومن ثة) أي: من أجل هذا التفريق. 

اوقلع وا 7 0 > وأيضاً بعك 0 ميا 

(وما شاكلها) من أخبار أهل الكتاب وحكايات الملوك» فثل هذه التي تروي أخبار الناس وحكاياتهم 
عبر العصور والأزمان وتذكر تراجم الرجال ومواليدهم ووفياتهم؛ هذه كلها تسمی تواري. 
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(الإخباريٰ) ثفن يشتغل بهذه التوار يسمى: "إخباري"» نسبة إلى الخبر؛ لأن الخبر كما ذكرنا هو ما 
جاء عن غير النبي 45 بناء على القول الثاني. 

(ولمن يشتغلٌ بالسَكَةٍ النبوكة؛ 2 ف ل ا أن الب هوه اض 

النبي كي بناء على القول الثاني» والسنة النبوية هي التي جاءت عن الني كل. 

(وقبل: ها ]دش نتاق دد قول ثالث في العلاقة بين الخبر والحديثء قالوا: بيا موم 
وخصوصٌ مطلق؛ آي أن أحدها يدخل في الآخرء والآخر يزيد عليه» وبعبارة أخرى: معان في 
الصدق على و وينفرد أحدهم| - وهو الأع- بالصدق على شيء لا يصدق عليه الآخر؛ كأن تقول 
حيوان وانسان؛ كل إنسان حيوان ولیس كل حيوان إنسانا؛ فالحيوان يشمل كل إنسان ويزيد عليه بقية 
الحيوانات» بيا الإنسان جزء من الحيوان؛ فيصدقان على الإنسان» والحيوان- آع- يصدق على الإنسا 
وغيره. 

(فکل حَديثٍ خبرٌ من غير عکیں) فالخبر آع» آي حديث يصح أن تسميه خبراً؛ بناء على التفريق 
الصحابة والتابعين وغيرهم؛ فالخبر أع والحديث أخص. 

هذا قول آخر من أقوال أهل العلم» والمسأاة اصطلاحية. 

(وعبر هنا بار ليكون أشمل) يتحدث المؤلف عن نفسه؛ فيقول: "عبر "؛ لأنه يشرح رسالته 

التي هي "نخبة الفكر"» يقول: عبر مؤلف "النخبة" في النخبة بالخبر ليكون أثمل؛ أي: حتى 

يكون ما يذكره بعده من الأحكام يتناول خبر الرسول 5 وخبر غيره. 
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أنواع الخبر من حيث تعدد طرقه وثقرده 

قال: (فهو باعتبار وصوله إلينا ما أن کون له طرق- أي: أسانيدٌ كثيرة.؛ لأنّ طَرْقاً جمغ 

طريق» ب و کی عل فر - بضئتينٍ -» وفي الوأ على أَفْأة. 

والمرادُ بالطرق: الأسانيدُء والإسناد: حكاية طريق الْأي) 

الور عر بالنظر إلى هذه الجهة- جحمة أن هذا الخبر- وصل إلينا بطريق واحد أم 
بطريقين أم بأكثر؟ ذب ننظر الآن فقط من هذه الجهة؛ لا من حة أخرى كالصحة والضعف» أو الرفع 
والوقف ونحو ذلك. 


(إمَا أن يَكُون له طَرْقٌ؛ أي: أسانيد كثيرة) فسّر الطرق بالأسانيد الكثيرة» الطرق: هي الأسانيدء 
والكثرة من أين جاء بها؟ بين سبب ذكره للكثرة بعد ذلك؛ فقال: 

(لأنّ طرق جم طريق» وفعيلٌ في الكثرة جم على قعل - بضكتين -» وني ال على فون 
يعني طريق مفرد» تجمع عند العرب جمعاً يدل على القلةء وجمعاً يدل على کک 
الذي هو أكثر من عشرةء وجمع القلة يكون من ثلاثة إلى عشرة» فالذي يدل على القاة 

"أطرقة", والذني يدل على الكثرة "طرق "؛ لهذا ذكر الكثرة عند تفسير الطريق. 

(والمرادُ بالطرق الأسانيدٌ) الطرق هي الأسانيد؛ هذا معناها في اصطلاح الحد 

(والإسنادٌ: حكايةٌ طريق الُْنِ) يريد بالطريق هنا: ما يوصل إلى المتن. 


والمتن: غاية ما ينتبي إليه الإسنادء و ية طريقه: فعل؛ يعني يقول | لبخاري مثلاً: حدثنا فلان حدثنا 
فلان خا فلان» لخكاية ال لبخاري هذه: ص لاساد 


والإسناد والسند عند علاء المصطلح بمعنى واحد؛ وهي سلسلة الرواة الموصلة إلى المآن» مع صيغ 


مثال على الإسناد والمتن: 
الأنصاري؛ قال: أخبرني مد بن إبراهيم التهي؛ أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه على المنبر؛ قال: معت رسول الله 5ء يقول "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى؛ فن كانت هرته إلى دنيا يصيما أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهر إليه". 
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المتواتر 

3 قال المؤلف: 

(وتلكَ الكثرةٌ أحدُ شروط التُوائرٍ إذا وَرَدَتْ يلآ حَصْر عَددٍ مُعَيّنِ؛ بل تكون العادةٌ قد أحالث 
تواطؤهم على الكزب» وكذا وقوعه مم اغاق من غير قصل. 


فلا مَعْنى لتغيينٍ العَدَدٍ على الحيح» > ومِنكُم مَنْ عيكة في الأربعة» وقيل: في المُسةء وقيل: في 
الشبعةء وقيل: في العشرةء وقيل: في الاثتي عكر وقيل: في الأربعين» وقيل: في السّبعِينَ» وقيل 


غر ذلك. 
ومس كَكُلّ قائلٍ بدليلٍ جاء فيه كر ذلك العَدَدِء فأفاد الوم» ولیس بلازم أن يَطردَ في زوء 
لاحتال الاختصاص. 


فإذا وَرَدَ اير كذلك» وائضاقف ليه أن يستوي الأمْرُ فيه“ في الكثرة المذكورة؛ من ابتدائه إلى 
انتتهائه - وا مراد بالاستواء: أَنْ لا 5: تقض الكارة المذكورة في بعض الواضم ضع» لا أن لا تزيد؛ إذ الؤِيادةُ 
مهنا مطلوبة من باب الأؤلى -» وأَنْ يكونَ مُسْتَئَدُ انتبائه: لمر العا د أو السموع لا مَا َك 
بِمَضِيَةٌ العفل الصرْفٍ. 
فإذا جم هذه الشّروط الأربعة؛ وهي: 
عَدَدُكثيرٌ أُحَالَتِ العادةٌ تواطؤهُم وتوافتهُم على الْكَذِبٍ. 
/ كاك عن انيم من ا لاء 

شد التهائيم اليش. 
ات ار ذلك ER‏ اده قاد للم eR‏ 

هو المتواي. 
5 قا امل عن كان مَشهوراً فقّطء فكل متواتر مشهورء من غر عکیں. 


)١(‏ ليس في المتن (فيه) 


وقد بقال: إن الشّروط الأربعة إذا حَصَلَتْ اسْكَلرَمَتْ خصول الل ؛ وه وكذلك في الغالب» ولكنْ 
قد تاد 00 عن البَْضٍ انع. 

6 7 3 ال ر وار 

ل 1 0 :باقن أرياع ق 
ا :أن لا رد بأقلّ هنا فان و ورد بأكُرٌ في بعض الواضم من اكد 
اسن صب إذ الأقلٌ في هذا يفضي على الأكار. 
OT‏ خر الئظري على ما يأني تقريژه» بشروطه التي تَقَدَمَتْ. 
واليقي: هو الاعتقادُ الجازِمُ المطايقٌ. 

وهذا هو الْحْتمدُ: أن احبر المنواير يُفيدٌ الم الضّروريٌ؛ وهو الذي يَضْطر الإِمْسانٌ إليه بجي لا 


5 وو 


دفعُه. 

وقبل: لا ينيد الع إل قار 

ا أن الل لتوار حاصِلٌ لمن ليس له أهلية الظ ركالعامّي؛ إذ التظرٌ: رتبب 
مور معلومةٍ أو مَطُنونتة» توصل بها إلى مَغلوم أو مظّدونء وليس في العام أهليةُ ذاك» فلو كان 
ريا؛ لما حصل لهم. 

ولاح بهذا التقرير الفزق بين العم الصّروريٍ والول التطريي؛ | إذ الضرورِيُّ بيد الل بلا اشهدلاليء 
والقظري بني لكن مع الاسيذلال على الإفاة» وأ الطروري خضل لل سامعء والكقري لا 
خضل إلا لِمَنْ فيه أهاية التظّر. 

واا مت شروط المتواتر في الأضل؛ لال على هذه الكيفية ليس من مباحِث عل الإشكاد؛ 
إذ ءِل الإشناد يُبْحَثُ في عن عة الحديث أ صغفه؛ ِيغمَلَ يد أو برك ومن حيثُ صفاثُ 
الزجالء وصِيَم الأداء؛ والمتوايز لا يڪٿ عَنْ رجاله؛ بل يحب العمل به ِن غير بحْثْ. 


(۲) في المتن: (يتخلف) 


فائدة: دگر ابن الصلاح أنّ يمال المتواير على التفسير عدم ير وُجودة؛ إلا أن يُدَعَى ذلك 
في حَديثٌ: : من كدب فوا فلا تة ين اكاره . 

وما ادع من الور ممنوعٌ» وكذا ما ادْعاهُ غير من العدّم؛ 0 عَنْ اة لاع على 
كَْرَةِ الطرتي» وأخوال الزجالء وصفاتيم الََْضِبَةٍ لإبعادٍ العادة أن يكواطوًا على الكزبء أو 
خضل منم ايفاقا. 

6 0 ما يئر به کون المتواير موجودا جود كثْرةٍ في الأحاديث؛ أن الكثب المشهورة , م 
لدو بدي أفل كن ورا ء التطوع عِلدَمْيصِكة بصكة نشكا إلى مُصَيّفهاء إذا اجْتمَعَتْ 
على إخراج حديٹ» وتعدّدَتْ طُرقُه تعدداً نحي العادةٌ تواطوهم على الْكَذِبٍء إلى آخِرٍ 
الشروط؛ أفادَ الم لقني بصحَة نسبته إلى قائله؛ وغل ذلك في الكُثب المشهُورَة كد ). 


قال: (وتلكَ الكثرة أحدُ شروط التُوائْرٍ) قال فيا تقدم: الخبر باعتبار وصوله إلينا: إما أن يكون له 
طرق؛ يعني يصل إلينا الخبر بأسانيد كثيرة» ثم قال: هذه الطرق الكثرة هي أحد شروط التواتر؛ 
يعني: يجب أن 5" الحديث قد ورد م متواتراً 

بطريقة أسهل نقول: 


الخبر الذي يصل إلينا: إما أن يكون متواتراً أو أن يكون آحاداًء قسّمه العلماء إلى قسمين: متواتر وآحاد. 


خبر الآحاد ثلاثة أنواع: الغريب والعزيز والمشهور. 


فإذاكان الحديث غریباً أو عزيزاً أو مشهوراً؛ يسمى خبر آحادء واذا لم يكن آحاداً؛ فهو متواتر, 


فالقسمة على الصحيح ثدائية: إما مثواتر او احاد: 


امتاتر هذا له شروط كي ييسعى متواتراً: 
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الشرط الأول الذي أشار إليه الحافظ الآن في كل ما تقدم: هو كثرة رواته: أن يُرُوى من طرق لا من 
ل الطرق الكثيرة؟ لا يُشترط لها عدد معين» رما يكون الخبر 
إلينا من طرق عشرين؛ يرويه عشرون عن عشرين عن ثلاثين» يعني أقل طبقة فيه عشرون مثلاً» 
ولا يصل إلى حد التواتر» وربا يرويه عشرة ويصل إلى حد التواتر؛ فالعبرة ليست بالعدد؛ لكن لا بد 
أولأ أن يكون عندنا طرق كثيرة» طريق واحد لا يكفي کي يسمى متواتراً. 

(إذا وَرَدَتْ بلا حَصرٍ عَددٍ مُعَيْنِ) أي أن المتواتر لا يُشترط له عدد معيّن عشرة أو عشرين أو ما 
شابه؛ بل مُشترط أن يأق بطرق كثيرة فقط. 

(بل تكونٌ العادةٌ قد أحالث تواطؤهم على الكذبء وكذا وقوعه منم ايفاقاً ِن غبر قصد؛ فلا مَعْنى 
لِتغيينٍ العَدَدِ على الصحيح) هذا هو الضابط؛ ضابط الكثرة ليس بالعدد؛ بل بالصفة المذكررةء قال: 
بل تكون الاد قد ألعالت بواطاوه عل الكدب» آي جرت نة ال سبحا وتال ى عل عل 
أن هؤلاء القوم الذين نقلوا لنا الخبر- فلنقل بأهم مثلاً: من خلال 
ل 0 الله سبحانه وتعالى: أنه أن يكون هؤلاء قد اتفقوا على الكذب 
قصداً؛ ذ ا ل 0 لحوادث ومعرفة الأمور في سنة الله 
سبحانه وتعالى في خلقه؛ علمنا الانستحالة. 

فالتواطؤ: هو أن يتفق قوم على اختراع معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه. 
وكذا وقوعه منهم اتفاقاً؛ أي: وكذا أحالت العادة وقوع الكذب من الرواة اتفاقاً؛ يعني قدراً من غير 
قصد منهمء بحيث يقع منهم عن طريق الغلط أو السهو؛ علمنا من العادة أن مثل هذا لا يقع. 


متى علمنا هذا؛ كان الخبر متواتراً مع توفر بقية الشروط 
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جوم اووس ساي ل د 


ا اي | الكلام الذي ذكرناه سابقاً ليس متققاً عليه؛ فين العلاء مَنْ عبن المتواتر 
بعدد» وقال: يجب أن يكون المتوا تر أقل شيء يرويه أربعة؛ في أقل طبقة من طبقات الإسناد أربعةء 


إذا زاد في الطبقات الأخرى؛ لا بأس؛ فالزيادة مطلوبة» لكن النقص لا؛ هذا شرط لبعضهم. 

(وقيل: في الخسة وقيل: في | لسشبعة» وقيل: في العشرةء وقيل: في الاي عَشَر عدا قف 
وقيل: في السّبعينء وقيلَ غبرٌ ذلك) هذه أقوال أخرى للعلاء الذين يحصرون المتواتر 

(وتمشك کل قائلٍ بدليلٍ جاء فيه كر ذلك العَدَدِء فأفاد الول ) كل واحد من الذين قالوا بقول؛ ذكر 
لقوله دليلاً الذي قال خمسة؛ نى بدليل على أن الخمسة تفيد العام وهي آية اللعان: ودين يَزمُونَ 
ل ا ا أَحَدِمْ ازم شَهَادَاتٍ بال إن َه لَمِنَ الصَادِقِينَ (5) 
لامها كفك الله عَلَيْهِ | ن كن من ا العدد افا عقر اق يدليل عل 
أن الاثني عشر تفيد العلم وهي آية النقباء: ولذ أَحَدَ الله مياق بي إِسْرَائيلَ وَبعَذْتا منم اي عَشَرَ 
قِيبًا]... وهكذا 

(وليس بلازم أن يَطردَ في عَيِِْ) يعني وإن كان العدد الذي ذكره فاد العلم في موضع الدليل الذي 
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(لاحتالٍ الاخيصاصٍ) أي: منع إفادة العام في بقية الأمور؛ لاحةال اختصاص إفادة العلم في الأمر الذي 
ورد فيه عدد معين ذلك الأمر دون غره» مثلاً: أثبت الدليل أن العام حاصل في الاثني عشر النقباء؛ 
فرما يكون حصول العام بهذا العدد خاصاً بخبر نقباء بني إسرائيل المذكورين» ولو وجد نفس العدد في 
أمر آخر لا يحصل العام به. 

الخلاصة: أن المتواتر لا 9 له عدد معين ولكن لابد أن يرد بعدد كثير يحصل بهم العام ؛ لعدم وجود 
دليل صحيح يخص المتواتر بعدد معين» وكل دليل ذكروه تحمل الاختصاص بالأمر الذي ورد به الدليل. 
قال: (فإذا ورد اير كذلك) أي: بالكثزة التي هي غير محصورة بعدد معين. 

(وائضاف إليه) من الشروط 

(أَنْ يستوي الأمْرُ فيه في الكثرةٍ المذكورة من ابتدائه إلى اتتبائدء والمرادٌ بالاستواء: أن لا تفص الكَرهٌ 
المذكورة في بعضٍ المواضعء لا أن لا تزید؛ إ yS‏ هنا: لا بد من 
وجود الكثرة الموصوفة بالأوصاف المتقدمة أ يضا في كل 0 أوله إلى آخره» وإذا تخلفت هذه 
الكثزة في إحدى طبقات السند؛ فلا يكون متواتراًء فلا بد أن تكون كل طبقة لد راك 
من الرواة» قد أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وحصل العام بخبرهمء وإذا زادت في إحد 
الطبقات عن الكثرة المذكورة؛ فلا بأس؛ فالكثرة تزيده قوة؛ هذا شرط. 

(وأنْ يكون مُشتندٌ انتهائه الأمر الاد أو المسموع) هذا شرط آخرء لا بد أن يكون الخبر أصلاً 
الذي رواه هؤلاء القوم- الكثرة عن كثرة عن كثرة- لا بد أن يكون قد أخذ من الأصل بطريقة حسيةء 
يعني فلنقل: حديث عن النبي 45 متواترء لابد أن يكون الصحابة قد أخذوه عن الني 45 بطريق 
الحس؛ إما سمعوه أو رأوه؛ على هذا النحو يكون متواتراً 
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فإذا لم يكن عن طريق الحس؛ لا يكون متواتراًء مثلاً: الاثنين- هذا 
خبر عقلي- ا ة الموصوفة سابقاء لحصلت بعض شروط التواتر؛ لكن لا يقال فيه 
1 متواتر؛ لأنه لس خيراً حسياً 
(لا مَا تبت بِقَضِيَةٍ العَقلٍ الصَرْفٍ) كالواحد نصف الاثنين؛ هذا لا يقال له متواتر. 
7 بمَمَ هذه الشروط الأربعةء وهي: 

-١‏ که 
۲- أَحَالتِ العادة تواطؤش وتوافتّهم على الْكَذِبٍ. 

- رَوَوْا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 
ا 4 كذ ا ای هذه الشروط الأربعة ا 
(وانضاف إلى ذلك أن غ ڪب حبرم قاد ةالو ا لى الشروط 

يحصل العام لسامع ال a‏ الشروط؛ i e‏ 
لعل الضروري آني لا يمكنه دفعه. 
(فهذا هو المتوايز) أي: الذي تحققت فيه الشروط | ربعة مع إفادة العلمء ولنجعل نحن إفادة العلم شرطاً 
TT‏ 


(وما تَلَمَتْ اده كه اليم عنة كان مشهوراً ظط) ١‏ الات لم 
ا ا ا لاسن 


لتوا ركسل راتات د ترأ فليس بمشهورء واذ 00 
فليس بمتواتر» وكلام المؤلف هذا ية ل ل 
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المتواترء بمعنى أنه يصح أن تطلق المشهور على كل متواترء ولا يصح أن تطلق المتواتر على كل 
مشهورء وسيأتي فكلامه. أن المشهور لا يكون متواتراًء وأن بين تباينا. 


ترا فليس بمشهورء وإذ کان مشهور 0 
(وقد بقال: إن الشّروط الأربعة إذا حَصَلَتْ اسْكَلْرَمَتْ حصول الل ) معنى ف أن الشروظ | 
المذكورة لا توجد إلا ويوجد معها العلم آل كنا صت درون الأربعة سل 


العم للسامع؛ قد يقال هذا؛ ولكن هل هذا صحيح؛ أنها إذا تحققت الشروط الأربعة تحقق الا 


يجيب المؤلف؛ فيقول: 
وو كناك في الغالب» ولكن قد كك عن البغض مان يقول المؤلف هذا صحيح؛ ولكن ليس 
قاعاء وانما هو في غالب الأخبارء لا في كلها. 


ويتخلف في بعضها لوجود مانع يمنع من تحقق إفادة ام للسامع؛ كالغباء؛ قالوا: إذاكان السامع غَبياً؛ لا 
يحصل له العام بمجرد تحقق الشروط الأربعة دام 


(وقد وحم بهذا التقرير تغريف المتواتر) ظهر جا أثبته وبينه فها تقدم تعريف المتواتر. 

فالخلاصة أن المتواتر: هو ما رواه جم عن جمعء يستحيل تواطؤهم وتوافتهم على الكذبء من أول 
الإسناد إلى متتهاه» ويكون مستند انتهائهم الحسء ويحصل بخبرهم العلم. 

(وخلافة) أي: غير المتواتر؛ وهو المشهور. 

(قدْ يَرِدُ بلا حَضْرٍ أيضاً) كالمتواتر يعني المشهور قد يني أيضاً بكثرة غير محصورة. 

(لكنْ مع قَدْدٍ بعضٍ الشروط) أي شروط المتوا اتر؛ كي لا يحصل تداخل ما بين المشهور والمتواتر. 


29 


(أومَع > حَصر يا قوق الاثنين؛ أي : بثلاثة فصاعداً ما لم تحت شروط التوايِر) هذا ن او 


فا مشهور يرد بعدد محصور من الرواة» ويرد بعدد غير حصور كالمتواترء وفي الحالة الثانية يفترق عن 
المتواتر بفقد بعض شروط المتواتر فيه؛ فلا يكون الحديث مشهوراً بالمعنى الاصطلاحي ومتواتراً؛ بل 


إما أن يكون متواتراً واما مشهوراً. 


(أو ما؛ أي: بانْتيْنٍ فقط) الذي هو العزيزء فالعزيز: ما رواه اثنان من الرواة؛ بمعنى أن أقل طبقة من 
طبقاته فيها اثنان. 

(أو بواج فقّط) وهذا الغريب» وهو ما رواه راو واحد أن أقل طبقة من طبقاته فبا راو واحد 
(والمرادُ بقولنا: «أن يرد بانْتيْنِ»: أن لا رد بقل ناء فن و ود م ال ده 
الواجِدٍ لا يضر ر إذ الأقل في هذا يفضي على الأَكرِ) يعني عندما ذكر أن | ما ورد بان ی ما 


رواه راويان في طبقة من طبقات الضعد» لا يريد يذاك أله إذا واد 00 0 
يكون عزيزاً؛ بل أراد أن لا توجد في السند طبقة فيها أقل من انين فقط؛ فالنظر في هذا للأقل لا 
للأكثر. 


(فالأول: الكوايؤ) أي: ما له طرق بلا حصر بالشروط المذكورة. 

(وهو اليد للج القيني) أي: الضروريء المتواتر: هو المفيد للعم الضروري. 
والعام الذي هو اليقين: علان؛ 

الأول: علم ضروري؛ وهو الذي سماه المؤلف هنا اليقيني. 

والثاني: علم نظري. 
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بل هو بهجم عليك فلا تستطيع أن تدفعه؛ كوجود مكة» هل هناك أحد يحتاج أن ينظر ويستدل هل 
توجد مكة أم لا؟ لا يحتاج» أنت تعلم بوجودها ضرورة» لا يمكنك أن تدفع هذا العام عن نفسك» 
وحاصل في نفسك يقيناًء لا يتطرق إليه احقال الخطأ أبداً. 
والعلم النظري هو: الذي يحتاج إلى نظر واستدلال؛ فلا يحصل في نفسك إلا بعد نظر في الآداة 
وبحث؛ فتصل معه إلى اليقين» هذا يسمى علأ نظرياً؛ لأنه نتج عن نظرٍ واستدلال» صحيح حصل 
عندك ا الضروري؛ فيحصل عندك يقين من غير نظر ولا استدلال. 
عندما يقال: أخرح كذاء يعنى: يريد أن يفرق بين ما 5 وما يشمله الكلام السابق» فیذنکر قیداً بخرج 
به أحد الأمرين ويبقي ما يريده؛ فيقول: المراد هذا وليس هذا؛ هذا معنى: أخرج كذا. 
7 النظري" الذي سج إلى نظر. واستدلال» فقد قسمنا العام اليقيني الذي يحصل في نفس 

ن إلى قسمين؛ وهو أراد قساً ولم يرد الآخر؛ فذكر كلمة "اليقيني" كي يفرق بينهاء وعنى باليقيني 
5 فبين أنه يريد الضروري ولا يريد النظري. 
(على ما يأق تت شاه ) سید الخلاف فما يفيده المتواترء والراخ عنده فيا سيأقي. 
(بشروطه التي تدث) ني: بشروط التواتر التي تقدم ذكها. 
هو الاعتقاد الجازم) أي عل اليق ليقين: القاطع, > الذي لا يتطرق إليه الاحتال؛ ؛' فأخرج بذلك 

> والظن الراح. 
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(المطايق) للواقعء أخرج بذاك: الجهل المركب ؛ لأنه علم خاطن غير 31 9 


(وهذا هو الْحْكَمَدُ: أ ن ابر التواير ينيد العم الضُروريّ) هذا هو ي: الراخ عند المؤلف» بناء 
على أن المسالة فا خلاف» هل الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري أم يبب 

(وهو الذي يَضْطر السا 00 تعريف العام الضروري من كلام الحا 

ابن حجر؛ قال: وهو الذي يضطر الإنسان إليه؛ آي: إلى العام به؛ بحيث لا يمكنه دفعه. 

: لا ينيد العلم | إل تظرتاً) هذا قول مم الحافظ؛ إذلك ذكه بصيغة القريض: قيل؛ 
إشارة إلى ضعف هذا القول. 


(وليس هذا بشيء) اكد تضعيفه بهذا القول» ثم بنّنَ وجه ضعفه. 


(لأنّ الهلم) أي: اليقيني الحا 
(بالمتواتر حال لمن ليس له أهلية النَظركالعامّي) يقول: العام بالمتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر 


وا ابض الل متا دن وار ا کی و ی 
النظري 008 عن نظر واستدلال» وعامة الناس لا يمكنهم ذلك» لخصول اليقين في نفوسهم بالمتواتر؛ 
دليل على أنه ضروري وليس نظرياً؛ هذا وجه دليل الحافظ على أن المتواتر يفيد العلم الضروري لا 
اندر 

إذ القظر: تريب أمور معلومة أو ناتء يوضلٌ با ل ار م أو مظدونء ولیس في العاتي أهلية 
ذلكء فلو کان ككلريا؛ لما حصل لَهُم) يقول: أنتم تقولون: إن المتواتر علم نظري» نقول لك : النظر هو 


ترتدب أمور معلومة أو مظنونة» يعني بعي إما يقينية أ yS‏ 
مظنون» يعني مقدمات واستدلالات؛ تقول: إن كان كذا؛ فكذا وكذاء هذا يحتاج إلى مقدمات 
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واستنتاجات» فهذه المقدمات والاستدلالات يتوصل بها إلى نتا فالمقدمات هذه تكون يقينية أو 
حاصاة بغلبة الظن؛ فتوصل إما إلى أمر يقيني أو غلبة ظنء الهم آنا مقدمات واستدلالات تحتاج 
إلى أن توصل إلى معلومة. 

هذه المقدمات لا تستطيعها العامة الذين هم كالنساء والأطفال وغيره» لا يستطيعون الاستدلال وأن 
يأتوا بمقدمات.. والى آخره» فإذاكان هذا غير حاصل عنده» ويحصل عنده اليقين بالخبر المتواتر؛ إذ 
فالخبر المتواتر يفيد العام الضروري. 

(ولاح بهذا الُقرير الفزقُ بين اليا الصَّرورِيٌ وام التَرِيٌ) أي: تبين لنا بهذا التقرير الذي قدمه 
تلقائياً ما هو العام الضروري وما هو العام النظري وما هو الفرق بينما. 

(إذ الصّرورِيٌ يُفِيدٌ الل بلا اشتدلاليء والئظريّ يُِيدُهُ لكنئ مع الاسدِذلالٍ على الإفادة) هذا الفرق 
الأول: أن الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ والنظري يحتاج إلى ذلك. 

(وأنّ الضّروريّ خضل لكل سامعء والتطريّ لا يحَضْلُ إلا لِمَنْ فيه أهلبَةٌ الر) هذا الفرق الثاني: وهو 
راجع إلى الأول فالأول سببه؛ فالضروري يحصل للعالم والعامي؛ لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلالء 
والنظري لا يحصل للعامي لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. 

(وإنًا مث e‏ لأنّهُ على هذه الكيفيّة ليس من مباحثِ عل الإشتاد) يعني م 
أذكر شروط المتواتر في "نخبة الفكر". التي شر حا في "نزهة النظر شرح نخبة الفكر"؛ لم يذكر شروط 
المتواتر في "النخبة" بيغا ذكرها في "النزهة". وبين لنا السبب؛ فقال: "لأنه نه لبس من مباحث عام 
الإسناد"+ فالمتواتر وشروطه لست من مباحث عام المصطلح؛ بل من مباحث عام أصول الفقه. 

(إذ لم الإشناد خث فيه عن عة الحديث أو صَعْفِه؛ يمل به أو يأرك) والمتواتر لا يحتاج إلى 
ذلك؛ فالمتواتر كله صحيح, فنحن بحثنا في القوانين والقواعد التي توصلنا إلى صحة الحديث أو ضعفه. 
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(من حيثُ صفات الزجال) كالعدالة والحفظ 
(وصِيمُ الأداءٍ) ك: "حدثنا". و:"ممعت"» و:"أخبرنا" و: "عن" هذه صيغ الأداء التي يؤدي بها 
الراوي الحد 


(والمتوايز لا يبْحَتُ عَنْ رجاله؛ بل يجبُ العمل به ين غير بَحْثِ) فلا يحتاح للنظر في صحته وضعفهء 
فمجرد العام أنه متواتر؛ وجب العمل به. 


قال: 

(فائدة) الفائدة هنا عار مفيد ينفعك» فإذا قال لك فائدة؛ فاهتم بها وركز عليبا. 

(ذگر ابن الاح أنّ يشال ا بن الصلاح: معروف؛ فهو 

صاب کاب "علوم | ادت" > وهي | المقدمة ١‏ التي تسمى ' 'مقدمة ١‏ بن الصلاح" » وتقدم تفسير لتوار 
e‏ لتن والشرح؟ فيقول الحافظ ابن جر الآن متعقباً ابن الصلاح: 

ذكر ابن أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده؛ يعني: المتواتر بالمعنى الذي ذكره 

الحافظ ا الوجود. 

(إلأ أن عى ذلك في حَديث: "من كُدَب ءل مُتعهّدا؛ الو ") هذا الكلام هو مة 

كلام ابن الصلاحء وهذا الحديث: "من كذب عليّ متعمداً..." ree‏ 
الحديث؛ إلا أن المتواتر بالمعنى الذي ذكره الحافظ: قليل نادر؛ على ما ذكر ابن 


قال الحافظ ابن حجر متعقباً على ابن الصلاح: 
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و مَمْنوعٌ) لا يوافق الحافظ ابن حجر على أن المتواتر بالمعنى الذي ذكره عزيز؛ بل 


(وكذا ما ادّعاهُ وب ا اعتراض آخر على قول ٹان› > يعترض اګ 
الصلاح» وعلى من ادعى أن المتواتر بالمعنى المذكور ليس موجوداً أصلاًء ويذكرون أن | 
الحازي ها من قالا ذلك. 


(لأنّ ذلك دَق عَنْ قل لاع على كار الطرقيء وأخوال الرجالء وصفاتهم الْمْضِيَة لإبعاد 

العادَةٍ توا عل کلب e‏ الحافظ: السبب الذي جعل ابن 

عدم 0" 0 0 0 0 التي 0 الخال التي تدل على أن 

رواياتهم متواترة. 

(ومن اخسن مَا رر به كون التوار موجوداً جود كثرةٍ في الأحاديث؛ أن الكُنب المشهورة الحداوة 
بأبدي أَهْل ا يذك الحافظ | سا رخف رل عالقه فقول من 
کک الذي کک قلة الأحاديث | 0 والذين ن قل م 


ا ۰ > و "سان أبي داود و الترمذي" > و "سنن | النساق 
و "سنن ابن ماجه"» و "سنن الدارمي", و"صحيح ابن حبان اا و ا 


الحاك"... إل من كنب ر السار كج ا ل وا 
Ks‏ بصحة نشتئها ا العلاء أن البخاري هو الذي صتف 


"حه" أن أبا داود هو الذي صنف "سننه"» و ا 


الحا هو 0 "مستدركه"؛ هذا أمر مقطوع به عندهم لا يشكون فيه. 
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( إذا الجتمعث على إخراج حَديثٍ ف طرف تعدا نحل العادةٌ تواطؤهٌ على الكَذِبٍء إلى آخِر 
الشروط) إذا وجد الحديث في تلك الكتب المقطوع بنسبتها إلى مصنفيها وتوفرت فيه شروط المتواتر 
(أفا الل البتقيني بصحة نسبته إلى قائلد) يفيدنا ذلك العلم اليقيني بأن هذا الحديث قله البي كلد أي: 
عندما نجد أصحاب الكتب- كتب السنن والمسانيد والصحاح والمعاجم, هذه الكتب الكثيرة المشهورة, 
2-0 أصحابها هم الذين صنفوها- نجدهم e‏ عادة أن 
بتواطأ أصحاب هذه الطرق أو يتفقوا على الكذب» فشرط الاستحالة فيها من أولها إلى آخر 
ومستندهم في تقل هذا الخبر: السماع من النبي 5ء إذا توفرت هذه الشروط كلها؛ يقول الحافظ ابن 
جر: حصل عندنا العام البقيني أن النبي وَل ذكر هذا الخبر؛ إذا فهو متواتر. 
(ومثل ذلك في الكش المشهُورَةكَيرٌ) فعلى ذلك يكون عندنا كثير من الأحاديث قد توفرت فيا 
الشروظ الى درت كعنيك: الفا وحديت الوص ور اله ق لاخر وغرها من 
الأحاديثء التي ينطبق علا ما 7 الحافظء ويوجد كتاب ألفه السيوطي رحمه الله في جمع الأحاديث 
المتواترةء سمّاه: "الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة" واختصره في كتاب سماه: " قطف الأزهار 
و لور قزق ما لهي ا ابن عور وضعف ما قاله | بن الصلاح وغيره. 
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الآحاد: المشهور 
قال: 


(الٿاني - وهو اول أقسام الآحادٍ -: مال طرق ممخصورة بأكثرَ من اء وهو الْشْهورُ عند الْحَثنء 
سى بذلك لؤضوحهء وهو المستفيضء على رأي جاعةٍ ن اَم الفقهاءء سمي بذلك لاثنشاروء من فاص 


الماء يقي فيضاً. 
ونم ن ایر بين المشتفيض والَشهور؛ بان المسكفيض يكونٌ في ابيدائه واثنهائه صواءء والَشْهورَ 
أعم مِنْ ذلكَ. 


ومني من غاير على كيفيّة أخرى؛ ولي من مَباحِثِ هذا اَن 
ثم امشهورُ يطل على ما حُرّرَ هُهناء وعلى ما اشْميْرَ على الألنة؛ فيشكول على ما له إسنادٌ واحِدٌ 
فصاعداً؛ بل على ما لا يوجَدٌ لهُ إسنادٌ أضلاً) 


(والگاني) أي من الأقسام الأربعة التي قدّم المؤلف ذكرها. 
(وهُو أل أقسام الآحادٍ) أقسام الآحاد ثلاثة: الغريب والعزيز والمشهور. 
(ما 4 ملق تخصورة بأكار ين ال أي: بثلاثة فأكثرء فيكون في أقل طبقة من طبقات السند 
ثلاثة فأكثر؛ بشرط أن لا يبلغ حد التواتر 

نتبى المؤلف من المتواتر وبداً ب"«الآحاد"؛ فالحديث إما أن يكون متواتراً أو أن يكون آحاداً؛ والآحاد 
ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب 


بدأ المصيف 0 المشهور؛ فقال: "وهو أول أقسام الآحاد: ما له طرق دور رن اثنين". قلنا 
طبقات السند يكون فيا ثلاثة لا يقل عن ذلك» فإذا وجدت طبقة فيها أكثر لا بهم؛ المهم أن لا توجد 
طبقة فيها أقل من ثلاثة» ولا يبلغ حد التواتر؛ هذا هسمى مشهوراً. 

(وهُو الَشهورُ عند المحَيّئِينَ) أي: هذا تعريف المشهور اصطلاحاً- في اصطلاح الحدثين- وله تعريف 
آخر سيأتي ذكره. 

(سُقِي بذلك لؤُضوحه) أي: لشهرته معي عندهم مشهوراً. 

(وهُوَ ا مستفيض» على رأي جاعةٍ من اَم الققهاو) هو نفسه المستفيضء فالمشهور والمستفيض عند 
جاعة من آَم الفقهاء معناهم| واحد» فهها اسمان لشيء واحد؛ وفي المسألة خلاف سيأتي. 

(سْمَي بذلك لاثنشارو) أي: سمي مستفيضاً؛ لأنه منتشر بين الناس وشائع. 

(مِنْ فاص الماء يفيض فيضاً) هذا أصل الاشتقاق اللغوي: فاض الماء؛ أي كثر حتى سال على طرف 
الوادي. 

(ومِنهم من عایر بين المشكفيض المشهور) من لعلماء من جعل المشهور والمستفيض شيا واحداًء ومنهم 
من فرق ببنها؛ لجعل المستفيض شيئاء والمشهور شيتا آخر؛ فهذا القول الثاني في المسألة. 


(بأن المشكفيض: يكونُ في اداه وائتهايِه سَواء) بعض من فرق بينها فرق بهذا؛ لجعل المستفيض ما 


رو قلا : SS‏ الخاد إلى الخروه او أربعة عن أربعة عن أربعة من 
أول الإسناد إلى آخره؛ كل الطبقات متساوية في كنا كلها ثلاثة أو كلها أربعة؛ هذا يسمى مستفيضاً. 
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11 ا ايند 

(والمشهورٌ أت مِنْ ذلك) والمشهور عندهم يشمل الصورة التي ذكرت في المستفيض» ويشمل أيضاً 

رواه عشرة عن خمسة عن ثلاثة» حيث اختلف العدد في ا 

ويشمل أيضا ماكان أوله منقولاً عن الواحد؛ كحديث الأعمال؛ في أوله رواه واحد وزاد الرواة في 
الطبقات الأخرى؛ ثلاثة فأكثرء واشتبرء وني الحقيقة بناء على ما تقدم؛ هذا من نوع لريب مين 


مشهوراً: نسبية؛ فالمشهور بهذا المعنى أع من المستفيض؛ فكل مستفيض مشهورء ولیس كل مشهور 
ماتف, ضاً. 


غار على كفي أخرى) ومن العلماء من فرق بين المستفيض والمشهور بطريقة مختلفة عن 
الم > وهي: أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد» 
وقال الصيرفي والقفال: "إنه هو والمتواتر واحد" انتبى» بخلاف المشهور؛ فإنه قد اعتبر فيه هذا العدد 
الخصوص» سواء كان صحيحاً أم لا. 
0 ي المستفيض؛ ليس من مباحث علم الحديث» يعني کا في 
لمتواتر؛ لأن علم الحديث مباحثه فقط فما يتعلق بالصحة ار 
a EN‏ لسِنةٍ) يعني المشهور يطلق على معنيين: 
المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه فما تقدم» ويطلق أيضأ على ما اشر على الألسن بين الناس أو بين 
الفقهاء أو بين المحدثين؛ المهم أنه صار مشهوراً بينم يتحدثون به. 


(فبشكملٌ على ما له إسنادٌ واحِدٌ فصاعداً» بل على ما لا يوجَدٌ له إسنادٌ أضلاً) على المعنى الثاني 
للمشهور. 


المعنى الثاني للمشهور: هو المعنى اللغوي؛ وهو أن يكون مشهوراً على الألسن؛ إما مشهوراً عند العلماء 
أو مشهور عند الفقهاء» أو مشهوراً عند عند العامة؛ فينطبق على الغريب وعلى العزيز وعلى المشهور بالمعنى 
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الثاني» وينطبق أيضاً على المتواترء وعلى الحديث الذي ليس له إسناد أصلاً؛ ما انتشر بين الناس بأنه 
oS‏ المشهور بهذا المعنى إلى الإسناد؛ بل ينظر: هل يعرفه الناس- أو فئة منهم- 
ويتناقلونه بهم آم لا؟ 


40 


در 


(والللثُ: العزيزٌ وهُو: أن لا يزوي َكَل من امن عن انْينِء وسقي بذلك: إا لت وُجودهء وما أكونه 
ڪر - أي: قوي - لجيئِه من طريق آڪر. 


ول رطا لصحيح؛ خلافا لَنْ رعمَُء وهو أبو علي الاي من المختزاةء وإليه نوع كلام الع أبي 
عبد الله في "علوم الل س قال: الصَحيحٌ هو الذي يزويه الصحابّ الراثل عنة امم الجهالة؛ 
بان يكون له راويان» © يتداوّلة هل الحديثِ إلى وفيا كالسهادة على الشّهادَةٍ. 

وصَرّحَ القاضي أبو بكر بن العربيَ في "كرح البخاريّ" بأنّ ذلك رط البخاريّء وأجاب عما أورة 
عليه ِن ذلك يجواب فيه تظز؛ لاه قال: فإنْ قيل: حديث: "إفا الأعمَالَ بالِيّاتِ" قَدٌ؛ لم زوه عَنْ 
عُمرَ إلا عَلَقَمَُا 

قال : فُلنا: قَدْ حَطْب به عبر على الئبرٍ جحَطرة الضحابةء فلولا ام يخرفوتة؛ لألكروة! 

كذا قال! وتعيّت باه لا يلرم ِن ونيم سگئوا عنة أن يكُونوا سَيعوة ِن عير وبا هذا لو سل في 
تفرد بر رضي الله عنه؛ م في ترد عَْمَمةٌ عنة, م تمد مُحمَدٍ بن إنراهيم به عن عَلمعةء م تقد 
بی بن سَعيدٍ به عَنْ مُحَمَدِ؛ على ما هُو الصّحيحٌ المغروف عِنْلَ المحدّئِينَء وقذ وَرَدَث لهم مُتابعاتٌ 
لا يكير بها لِصَغْفها. 

وكا لا مَل جوابَُ في عير حَديثٍ عمر رضي الله عنه. 

قالَ ابن يُشَيْدِ: وقد كان يني القاضيّ في بُطلانٍ ما ادع آله رط البخاريّ؛ اول ديب مَذكور 


فك 


وادعَى ابن حِبَانَ تقيض دَغواه؛ فقال: إِنّ روا اثتيْنِ عَنِ اٿن إلى أن يهي لا تُوجَدُ أضلا. 
قُلْتُ: إِنْ آراد: أنّ روا ابن قط عَنٍ ابن قط لا تُوجَدٌُ أضلا؛ فمن أن يُسَلَء وما ضُورَةُ 
- 3 سه 6ه 6 سَيُة o‏ 5 و ےك ره رو “f‏ 0 

العزيز التي ڪرزناهاء فَوْجِودَةٌ بان لا زوِيۀ اقل من اين عَنْ اَل من انتيْن. 
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ومثالُ: ما رَواهُ الشّبْحانٍ من حَديثِ ي أثين» والبخاري ِن حديث أبي هريره رضي الله عنه: أن سول 
الله عل قال: : «لا ومن أده عن أكون اف إليه من م والده وواه Cie‏ انيد 


ورواةٌ 0 اد وعبذ العزيز بنْ ضهئس» وروأة ن فا5 که سو 


عن عبد العزيز: إسماعيلٌ بن عليه وعبدُ الوارث» ورواة عن كل جاعة) 


(والئالث: العزيرٌُ؛ وهُو: أن لا زوية َكَل من انْيْنِ عن انْيْنِ) هذا النوع الثاني من أنواع الآحاد: العزيز؛ 
شرطه: أن تكون أقل طبقة من طبقاته فما اثنا: 0 ليس من شرطه أن تكون كل طبقاته اثنين 
عن اثنين عن اثنين؛ بل إذا كانت الطبقة الأولى اثنين والثانية ثلاثة والثالثة أربعة؛ يكون هذا 7 


فشرطه أن تكون أقل طبقة فيه فيها راويان» فلابد من وجود ولو طبقة واحدة فا راويان. 


(وستِي بذلك: إِما اة ُجودهء وما لكونه عر - أي: قوي - لجيه من طريقي آآكر) عندما يضع علماء 
المصطلح اسا دوع من أنواع علوم الحديث؛ يعتبرون المعنى اللغوي» فيكون بين المعنى الاصطلاحي 
واللغوي ارتباط؛ فيبين الحافظ هنا الأصل اللغوي الذي ل العزيز؛ فقال: إما 
لنت ار العزيز بمعنى قليل الوجودء أو العزيز بمعنى القوي» فيكون قوي بمجيئه من 
طريق ثان؛ فالعزيز في اللغة يأقي بالمعنيين؛ وكلاهها يصح اعتباره هنا. والله أعلم 
ولش رطا للصحيح؛ خلافا ان رَعمَهُ مذ وهو أو علي الا و ين الغتزاةء وإليه وئ كلام الحاو آي 
عبد الله في «علوم الحديث»؛ حيثٌ قال: الصضحبح هو الِْي يڙو ب الشاي الزَايْلَ عنة ُ اسم الجهالة؛ 
بان يكون له 29 م يتداولة آهل الحديثِ یکی عَلى ور 
لا يمُشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزاً؛ بل ذا کان غريباً يكون صحيحاً إذا توفرت فيه شروط 
الصحة؛ لأننا إذا اشترطنا أن يكون الحديث ار عزيزاً؛ فلا يكون اا 0 يزويه وا خد 
کا بل ضع ذلذ كر الروت ع إلذ إذا واه اقنان فاك آنا إذا واد واد فلا هذا 
إذا اشترطنا أن يكون الحديث الصحيح عزيزاًء ولكن هذا الشرط مردود على صاحبه» وقد اشترطه أبو 
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علي الجبائي من المعتزلة» واختلف أهل العام في فهم كلام الحا في: "معرفة علوم الحديث"؛ فقال 
الحافظ ابن حجر: المعنى الذي أراده الحا موافق للمعنى الذي ذكره الجبائي» وقال بعض أهل العام: لاء 
كك م الماک لا يدل على ذلك» وذ الحافظ كلا م الحام الذي يفيد ما ذكره وا< ختلفوا في فهمه؛ حيث قال: 
"الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه امم الجهالة بان يكون له راويان" أي: مع كونه يرويه عنه 
تابعيان عدلان» كما في "معرفة علوم الحديث' ل أي: يروي عن الصحابي الحديثٌ راويان عدلانء 
"ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتناكالشهادة على الشهادة" يعني: يروي الحديث أهل الحديث فيا بم 
اثنان عن اثنين 
وقال بعض العلاء: ليس المراد من كلامه أن يكون كل خبر تجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه 
من بعده؛ وها امراف ان هذا الصحابي وهذا التابعي روى عنه رجلان في الماة بغض النظر عن 
الحديث المعين؛ لخرج با الراوي عن حد الجهالة» فالشرط للرواة لقبول روايتهم؛ وليس للحديث. 
قالوا: وأما قوله: كالشهادة على الشهادة؛ احتال أنه يريد بتشبيه الرواية بالشهادة ببعض الوجوه لا كلها؛ 
كالاتصال وغيره. 
على كل حال سواء أراد الحا هذا المعنى أم لم يردهء فكونه شرطأ للصحيح: كلام مردود على صاحبه؛ 
فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الأحاديث بعضهم عن بعض؛ وماكانوا يشترطون العدد» وكذلك 
التابعون مِنْ بَعْدِهم والتابعون م إلى الأوقات المتأخرة؛ وهم يقبلون حديث الواحد ولا يردونه» وفي 
"الصحيحين" من ذلك جماة لا بأس ہا. 


(وصَرّحَ القاضي أبو بكر بن العريّ في "كرح الخاريّ" بأ ذلك رط اللبخاريّ) يعني لم يجعاه 
بكر بن العربي شرطاً للحديث الصحيح؛ بل جعله شرطاً للبخاري في "ضحيحه" خاصة. 
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وهذا من أغرب ما يكون؛ أن يكون هذا شرط للبخاري» والبخاري قد أخرج أكثر من حديث غريب 
لم يروه إلا راو واحد, منها حديث "إنما الأعال بالنيات" کا سيأتي» فهذا الشرط ليس بشرط للومام 
البخاري» والفهم الذي فهمه ابن العربي على البخاري فهم خاطئ. 

(وأجاب عما أُوردَ عليه مِنْ ذلك يجواب فيه تظر؛ لاه قال: فإ قيلَ: حديث: "إا الأعْمَالٌ بالتيّاتِ" 
َدُ؛ لم زوه عَنْ عْمرَ إلا عَلْمَمةُ! قال: قُلنا: قذ طب به عَمَرَ على الئبر بحطرة الصحابةء فلولا أ 
يخرفوة؛ لأككروة!) عندما قال ابن العربي بأن شرط البخاري أن لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان 
عر هن بريه اثقان كز خط الفلا بورهو عليه دك © الأعال اعات :فل 
تراك غا وا یل عد ا ال بات کے خد خزرب راس جر کرد و ربن 
ا خطاب» وتفرد به عن عمر: علقمة» وتفرد به عن علقمة: مد بن إبراهيم» وتفرد به عن مد بن 
إبراهم: يحبى بن سعيد؛ فهو غريب من رواية واحد عن واحد عن واحد عن واحد. 

فردٌ هو عليهم برد ضعيف؛ رد بقوله: قلنا: قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم 
يعرفونه؛ لأنكروه. 

(كذا قال! وتيت باه لا يلرم مِنْ كَوْنِيم سَكثوا عنة أن يَكُونوا موه مِنْ عبرو وباي هذا لو سل في 
فود مَرَ رضي الله عنه؛ ميم في ترد َة عدة» ۾ ترد مُڪئڍ بن راهم به عن علقم نم ترد 
وهنا الرد على كلامه: 

قال ابن العربي: قد مع الصحابة الحديث من عمر وهو على المنبرء فلولا أنهم يعرفون هذا الحديث 
لكذّبوه فما نقل» إذاً هنا لا يكون عمر وحده هو الذي ذكر الحديث؛ بل هو والصحابة أيضاً؛ فإقرارهم 
عليه كافٍ. 

هكذا قال؛ فكيف يكون الرد عليه ؟ 

قال: لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره؛ أي: کونېم سكتوا عنه ولم ينكروهء لا 
يعني ذلك أنهم سمعوه من غير عمر بن الخطاب» وبأن هذا لو سام به- لو سلمنا لك في تفرد عمر 
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رضي الله تعالى عنه-؛ مُنع في تفرد علقمة عنه, ثم تفرد مد بن إبراهيم به عن علقمة» ثم تفرد جى بن 
E‏ رونك E‏ فعندك هؤلاء الذين بعدهء ماذا ستفعل بهم ؟ 
(على ما هُو الصحيځ الغروف عِنْدَ الْحَيّثين» وَقذ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتابعاتٍ لا يخر با إضغنها) الصحيح 
المعروف عند المحدثين: أن هؤلاء قد تفردوا بالحديثء والمتابعات ال وردت من هدا وهناك» كلها لا 
يعتبر بها لضعفها؛ فالحديث لا يصح إلا من هذه الطريق فقط. 
(وكذا لا م E‏ ررض الل مالع 7 ركنا لك حديث عمر كله؛ رَد لنا 
على الأحاديث الأخرى الغريبة التي في "الصحيحين"» هناك أحاديث أخرى غريبة ل ثرو إلا من 
طريق واحد فاذا تفعل بها؟ لو رددت حديث عمر بن الخطاب كله؛ تركناه لك؛ فهاذا تجيب عن بقية 
El‏ 

e 
(قال ابن يُشَيْ: ولقذكان يني القاضي في بُطلان ما اعا أله 7 0 ول حَدِيثِ مَذکر‎ 
بن العربي بان أول حديث مذكور في لبخاري؛ وهو: "إنما الأعمال بالنيات":‎ Ee 
حديث غريب؟؛ فكيف يدعي على البخاري بأنه يشترط 00 الحديث صحيحاً؟‎ 


(وادعى ابن حِجَانَ تقيض دغواة؛ فقال: إنّ روايةٌ کين عَنِ اثنينٍ إلى أن يثّبي: لا جد أضلاً) يعني إن 
ابن حبان ادّعى ما يخالف دعوى ابن العربي؛ فقال: اثنين عن اثنين عن اثنين هذه لا وجود لها أصلاً. 
فيرد ابن حجر: 

(قلثُ: إن أراد أن رواية انين قط عَنٍ اين قط لا توجَدٌُ أضلا؛ فيفك أن مُسَلُء وأمًا ضور العزير 
التي حَرٌؤناها؛ فَمؤجودةٌ: أن لا زوه قل مِن اين عَنْ كَل مِنِ انَْيْنِ) هنا يبَر الحافظ ابن حجر 
كلامه المتقدم؛ بأنه يريد: وام نان» إذن ما حرره الحافظ ابن جر من 
معنى العزيز: هو أن يكون في أقل طبقة من طبقات | السند اثنا ان١‏ ما الصورة التي لتى ذكرها ابن حبا 


45 


التي قال الحافظ عها: يمكن أن يسم لك بما؛ فهي: أن يرويه اثنان عن اثنين عن ا 
أول الإسناد إلى آخره؛ قال : هذه يمكن مکن أن يسم لك بأنه لا يوجد حديث ببذه الصفة ما الصورة التي 
ذكرناها؛ فيوجد منها الشىء الكثر؛ منبا: 

(ومثاله: ما رواة الشَّبْخانٍ مِنْ حديِ أتي» والبُخاريٌ مِنْ حَديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول 


الله کي قال: 0 ومن + كع حل أكون أعدت | ليه مِنْ والده وَوََدِهِ..." الحذيت: ورواه عن عن اس 
رضي الله عنه: و ا ا 
إسماعيل بن علية وعبدُ الوارثء ورواة عَنْ كل جاعة) إذً: ثنان عن اثنين» فهذا يسمى عزيزاً. 
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الغريب 
(والرايم: الريب وهُو: ما يكرد ورواييه شض واحِدّ في أي مَوْضِ وتم اعرد بهد من اشد على ما 
سَمْْسَمْ إليه الريبُ الاق والعّريبُ الْسبي). 


تفصيل مسألة الغريب ستأقٍ ! ن شاء الله لكنه هنا عرّفه بأنه: ما يتفرد بروايته شخض واحدٌ في أيّ 
طبقةٍ من طبقات السندء فلس المقصود من ذلك أنّ الإسناد كله يكون فيه شخضٌ واحدٌ؛ لاء إنما 
8 


إسناد يُروى: فلان عن فلان عن فلان» عندما ننظر في الطبقة الأولى؛ نجد فا مثلاً: واحدأء ونجد 
في الطبقة الثانية: اثنين أو ثلاث» الطبقة الرابعة فيها: خمسة .. إل فننظر إلى أقل طبقةء إذاكان فيا 
ل ٣‏ ر الف خها يتفرد بروايته 'خص واحدء أي: في اقل 


قال المؤلف رحمه الله 

(وكلها أي: الأقسام الأزيعة المذكورة سوى الأول- وهو المتوايز-: آحادٌء ويقال لِكْلّ منها: حبر 
وخبرٌ الواحِدٍ في اللغة: ما يڙو يه شض واحِدٌء وفي الاصطلاح: Mt‏ 
وفبها- 1 في الآحادٍ-: المقبول: وهو ما يَبُ حب العَمَلَ به عند عِنْدَ الجمهور. 
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وفها الزدود: وهو الذي يزخ صق ي لوقف الاسْيَدْلال بها على البحث عَنْ أخوال رُواتها 
دون الأؤل؛ وهو المتوايز؛ كله مَشولٌ؛ لإفاديه التَطمَ يدق مُخره؛ لاف عو ِن أخبار الآحاد 
لکن إن وجب ب الل الول مك يا 


إا أن ا صِنَةِ الٿبول؛ وهو ثبو صِدْقٍ الالء اؤ أضل صن الردِ؟ وَهُوَ بوت كَل 
الالء أو لا. 


فالأول: يلب على الطّنّ يوڪ صِذْقٍ البرِ؛ لثبوتِ صِدْقٍ ناقِله؛ مَيُؤْخَذ به. 

والثاني: يُكَلْبُ على الط گذب اليرِ؛ شوت گزب ناقله؛ يطرځ. 

والثالث: إن وُجِدَتْ قريكةٌ تُلحِنُهُ اح القِسْمَيْنِ؛ الڪقء 4 قوفف فيه وإذا ٿوي عن العمل به؛ 
صا ر کاآردودء لا لِبوتٍ صِفَة الردّ؛ بل لِكَوْنِهِ لم جذ فيه صِنَةٌ ثُؤجبُ القبول. والله أعلم) 


(وكها أي: الأقسام | لأَعَةٌ المذكورة ) وهي: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. 


(سوى الأول- - وَهُوَ المتوايد. -: آحادٌ) يعني المشهوو.والعزية والغريبي؟ كلها احاذه هذه تسمى آحاداً. 
(ويقال لكل منها: حَبَرُ واحِدِ) هذه كلها يقال لها: أخبار الآحاد أو خبر الواحد؛ لأنْهِ ليس عندنا على 
الصحيح من كلام أهل العام إلا متواتر وآحادء والآحاد منه: المشهور والعزيز والغريب. 

(وخبرٌ الواحِدٍ في اللغة: ما يزويه شَعْض واحِدٌ) هذا من الناحية اللغوية. 

(وفي الاصطلاح: ما لم يِجْمَعْ شروط الوائر) هذا خبر الواحد في الاصطلاح؛ ما لم يجمع شروط 
التواتر؛ فيدخل فيه: المشهور والعزيز مه التواتر. 
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(وفيها- أي: في الآحادٍ-: المقبول: وهو ما يحَبُ يحب العَمَلَ به عِنْدَ عند الجنهور) المقبول الذي يعمل به؛ أي: 
(الصحيح). 
(وفها الردود: وهو الذي يرجح صد لخر به) آي: الذي لم يتر ج صدق الراوي؛ فيرّد؛ لأنه لم يغلب 
على تر أن راويه قد حفظه: ! ما لأنه يكذب أ أو أنه يخطأء فام غلب على ظتنا أنه يحفظ؛ فلذلك رددنا 
روايته» آمّا المقبول؛ فغلب على ظئنا أنه حفوظ وأن راويه ل يخطأ فيه. 
(لتوقُفٍ الاشيذلال بها على البحثُ عَنْ أخوال رُواتها دون الأؤل) يعني لماذا قشمنا الآحاد إلى مقبول 
ومردود ولم نفعل ذلك في المتواتر؟ 
لآن المتواتر لا يحتاج منا إلى بحث ونظر في أحوال الرواة» هل هذا ثقة أم هو ضعيف أم هو غير 
ذلك؛ لاء فان كثرة الطرق» مع إستحالة مت أغنت عن النظر في أحوال 
ارياق ما الأحاد فلا ر بد أن ننظر في أحوال رواته» فبناءَ على ذلك: حصل عندنا وجود المقبول 
والمردود- بناءَ على أننا بحاجة إلى النظر في أحوا ال رو ائه لاتا يحاجة إلى لى النظر في رواة ا الأساقد» اما 
المتواتر فلسنا بحاجة إلى هذا؛ فكثرة الطرق أغنت عن النظر في أحوال الرواة. 
(وهو اواك ؛ كله مَْبُولُ؛ لإفاتيه القَطم يصِدْقٍ مُخبره؛ اا الآحاد)؛ لأن الشروط 
الأربعة أو | ES‏ خفنسة- الق تحققت فيه: أفادتنا القطع بان رواته قد صدقوا ف روايته. 

ثم انتقل إلى مسألة جديدة؛ وهي لاذا قبلنا العمل بأخبار الآحاد؟ فقال: 
(لكِنْ ڳا وجب العمل ابول مِنْها؛ لأما: ما أنْ يُوْجَدَ فا اض صمَةْ المَبول؛ وهو بوت صِدْقٍ 
التاقل. أؤ ا وَهْوَ تُبوتُ گب الثاقِل» أو لا) 
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yy‏ لاقل | أي: e‏ أن هذ ست 
ا 

أو لا هكذا ولا هكذا؛ فصار عندنا ثلاثة أقسا 

(فالأول: لَب على الطّنّ بوت صِدْقٍ ا لكر ؛ لِشُوتِ صِدْقٍ ناقله؛ يود په) فصدق الناقل» ووجود 
أصل صفة القبول في الخبر؛ غلبت على الظنّ أن هذا احبر صدقء فلثبوت صِدْقٍ ناقإدء يُوْحَدُ به أي 
إن وجود صفات القبول تبني عندنا غلبة الظنّ بصحة الخبر وصدقه فيعمل به. 

(والثاني: يُكَلْبُ على الط گذب البّرِ؛ شوت گب ناقله؛ مَطْرَحُ) الثاني: هو ما ثبت فيه أصل صفة 
الردّء والذي ثبت فيه كذب ناقله؛ فهذا يطرح. 

(والثالث: إن وُجِدَتْ قريكةٌ تلْحِتُهُ اح القِسْمَيْنِ؛ التحق, والا؛ يوق فيهء وإذا تؤقّف عن العمل 
به؛ صا ركالرٌدودء لا لوت صِفِة الود ل لِكَوْنه لم توْجَدْ فيه صِفه تو جب القبول) الثالث: الذي لم 
تشدت فيه صفة القبول ولا صفة الرد؛ فهذا 

إذا وجد عندنا دليل- قرينة- تلحقه بالمقبول؛ قبلناهء وان وجدت عندنا قرينة تلحقه بالمردود؛ رددناه 
وان ل يوجد هذا ولا ذاك؛ توقفنا فيه وإذا توقفنا عن العَمَلِ به صار كالمردود؛ أي: حالما واحد؛ لأن 
المردود لا يُعمل به» والمتوقف فيه لا يُعمل به. 

ولدس هذا التوقف لثبوت صفة الردٍّ فيه؛ بل لَكَوْنٍ الصفة التي توب القَبول لم تثبت. 

هذا كله تعليل؛ قال: لا لثبوت صفة الردء يعنى الذي توقفنا فيهء اذا توقفنا فيه ؟ 
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00 


0 4 11 ٠ 
قال:‎ 
(وقد يَمُ فها- أي: في بار الآحاد ا ية إلى مَشْهورٍ وعَزيزٍ وعريب- ما يُفِيدُ الوم الئظري بِالقّرائنٍ‎ 
على المختار؛ خلافا لِمَنْ أبى ذلك.‎ 
والخلاف في الخقيق لَنْظِنَ؛ لأنّ مَْ جور طلا ايم ؛ يده يكَونهِ تكارياً؛ وَهْوَ الحاصِلٌ عن‎ 
الاشتذلالٍ» 5 أ الإطلاق؛ > کش لفغ اليل با تواترء وما عداة عِنْدَهُ: طَبْنَ؛ لكئة لا ينني أنّ ما‎ 
اختف بالمَرائينٍ أَنْجحُ وما خَلا عَنْها)‎ 
تقدم معنا أن المتواتر د بفيد العام الضروري'", والآن هذه مسآلة جديدة: خبر الآحاد هل يفيد العام آم‎ 
يفيد غلبة الظن فقط ؟‎ 
قال المؤلف هنا: (وقد يقم فها- أي: في خبارٍ الآحاد النيمة إلى مَشْهورٍ وعزيز وعريب- ما ينيد الم‎ 
التظريّ بِالقَرائنٍ على المختار) الصحيح أنّ أخبار الآحاد لا يقال بأنها تفيد الظن مطلقاً؛ هذا القو‎ 
خطأء والصواب ن کار الآحاد قسمان: قسم احتفت به القرائن > وقسم ل حتف به ا‎ 
. 44 القسم الخاللي عن القرائن يفيد غلبة الظنّ؛ الغالب على الظنّ أنه قد قاله البي‎ 
لماذا قلنا غلبة الظن ؟‎ 


)١(‏ تابع لمسألة هل المتوا اتر يفيد العام الضروري أ أم النظري 
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لاحقال الوم والخطأ على الراوي وان كان ثقة؛ فالراوي الثقة قد بخن أيه بضاً؛ احتال الخطأ في روايته 
موجود؛ إذاً: فروايته تفيد غلبة الظنّ وليس البقين. 

بأن هذا 0 قاله ل 0 

من هذه القرائن مثلاً: أن يُروى الحديث في الصحيحين» ولا ينتقده أحد من العلماء؛ فهذه قرينة تدل 
غل ان هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه ويقيني؛ يعني: ! إذا أدخل الحديث في الصحيحين ولم ينتقده 
أحد من العلماء؛ فهذه قرينة تدل على e‏ اليقين. 

الظنء والعقل يفيد اليقين» فالعقل دم عل لقل؛ وبذلك يضريون على أطلب أحاديث | ر5 
فإذا جئنا نحن وتبنينا هذا المذهب TT a.‏ 00 
السنة» من هنا يأقي خطر هذا الكلام, »وقد أشاز إليه ابن القهم رحمه الله في كتبه؛ فالصواب إذن: ما 
اس سس 0 على الختار؛ على الصحيح من أقوال آهل 
العلم يفيد العلم النظريء أي: اليقيني الذي يحصل بعد نظر واستدلال بالآدلة. 

قال: (خلاقا لِمَنْ أب دَلِكَ) فردَ الحافظ كلام من خالف في هذه المسألة. 

(والخلاف في الخقيق لَنْظِع) لاذا يقول الخلاف في التحقيق لفظلي ؟ 

الظاهر أن الخلاف حقيقى وليس لفظياًء معنى الخلاف لفظى: أن الخلاف في الألفاظ» أنت تقول 
لفظأء وأنا أخالفك في لفظ آخرء لكنّ المعنى في النباية واحدء فنرى الآن لاذا يقول الحافظ الخلاف 
لفظلى ؟ 
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قال: (لأنّ مَنْ جور إطلاق الل يده يكونه تظريً) يعني بنظر واستدلال (وهُو الحاصِل عن 

00 ومَنْ أبى الإطلاق؛ َه حص آفظ الل بالتواترٍ» وما عَداهُ عِْدَهُ طَيْعَ) ) من هذه الناحية 
تي ذكرها المؤلف الا ن: الخلاف لفظىي» لکن من | الناحية ١‏ لني ذكرناها نحن: فالخلاف حقيقي. 

PINEDA 

عند أهل السنة الأحاديث الصحيحة كلها حجة في الاعتقاد والعمل» والتقسي المذكور رما فستفيد مه 

فقط عند الترجيح؛ ننظر وقتها إلى قوي وأقوى فقط. 

ولكن آهل هل البدع بنوا عليه عليه أحكاما فاسدة؛ ١‏ من أهمها: عدم الاحتجاج الأحادية الظنية في العقيد 


إخراج الشيخين- أو أحدها- للحديث 
قال: 
(والبرٌ ا لمحت بالقراينٍ أثواغ؛ منها: 


)١(‏ يعني بذلك: أن العلماء اختلفوا على قولين؛ الذين قالوا في أحاديث الآحاد التي احتفت بالقرائن: تفيد العلم؛ 
أرادوا العام النظري؛ نوزوا إطلاق لفظ العلم على العام النظري؛ إذلك أجازوا إطلاق العلم على خبر الآحاد 
احتف بالقرائن. 

بيغا الذين قالوا: خبر الآحاد احتف بالقرائن لا يفيد العام؛ خصوا لفظ العام بالعلم الضروري» وكون خبر الآحاد 
احتف بالقرائن لا يفيد العام الضروري؛ إذاً لا يصح أن يقال عندهم بأنه يفيد العلم» مع أنهم يقولون أنه أقوى من 
خبر الآحاد الذي يحتف بالقرائن. 

ذلك قال الحاظط بان خلافهم لفظي؛ لأن >تمببعهم متفقون على أنه لا يفيد العام الضروري» وأن خر الآحاد الحتف 
بالقرائن أقوى من خبر الآحاد الذي لم يحتف بالقرائن. 
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ما أخْرَجَهُ الشُيخانِ في صڪيڪنياء مما لم يلم د التوائر؛ قله احتف به قَرائنُ؟ منْها: 

جلاتها في هنا لاء وما في تنیز الشحيح على کزرھاء و وا e‏ 
التلتّى وَحْدَهُ اوی في إفادة الول مِنْ مُجَرْدِكثْرَةٍ ارق القاصرَةِ عن التُوائر؛ إلا أنّ هذا يخ يا له 
خب عبن الا كا .يال الث ف ول نوك کان حي 
تُجيح؛ لاسْتِحالة أن يُِيدَ المكناقضان الل بِصِدْقِها مِنْ غير تزجيح لأحها على الآخَرء وما عدا ذلِكٌ؛ 
e‏ 

الآن يُريد أن يشير إلى القرائن التي تجعل خبر الآحاد يتقوى إلى أن يصل إلى العام؛ أي: إلى أن يُفيد 
العار؛ فقال: 

(والرُ المخفٌ بالمرائن أنُواعٌ؛ منها: ما أخرجة الشّيْحانٍ في صصيحنىا ما لم بُ حَدّ التواتر) الأحاديث 
المتواترة التي في الصحيحين؛ هي متواترة انتبينا منباء وكلامنا الآن عن خبر الآحاد؛ خبر الواحد الذي 
في الصحيحين» الذي لم ينتقده أحد من العلماء؛ هذه قرينة: وجوده في الصحيحين وعدم انتقاد أحد من 
أهل العم له: قرينة تفيد أن هذا الحديث صحيح يقيناً؛ فوجود الحديث في الصحيحين: قرينة قوية يفيد 
بها اليقين. 

(فإلة احتف به قران منها: جلاشيا في هذا السَأن) يعني: قدر ومكانة البخاري ومسلم في علم الحد 
بحيث اختارا هذا الحديث ووضعاه في صحيحيما. 

(وتَعد ا ل ا د العلماءء وها متقدمان على كثير من أهل 
العام في هذا الفن 

(وكلتّي الغلباء لكِتايييا بالمَبُولٍ) هذا وا 


(وهذا التي وَحدَهُ أقوى في إفادة العلم من مُجَردِكثْرةِ الطرتي القاصرة عَنٍ الُوائر) يقول: تلقي العلا 
لهذين الكتابين بالقبول: درجة قوية» أقوى من لو أن الحديث قد ورد من طرق كثيرة بحيث لا 7 ١‏ 
حد التواتر؛ فتلقي العلاء بالقبول أقوى من كثرة الطر 
(ل أن هذا ينق با لم يذه أَحَدّ مِنَ المّاظٍ يئا في الكتابين) كا دكرنا بداية: ما أخرجه الشيخان 
(ويا آم َه الجاذْبُ بين مَدْلولَِهِ يما ونع في الكتابين» حيث لا تزجيح؛ لاستحالة أن يُيدَ المتناقضانٍ 
الل بصذقها من غر ترجيح لأحدجا على الآخرٍ) الأو فين اخ 

إلى العل الظري» إل د TT‏ ا ا 3 يوجد ا اتتا 5 وهو: 
(ما لم يقع التجاذب بين مدلوليه) بان ياي عندنا حديث في الصحيحين يدل على مسألة» وحديث آخر 
يدل على مسألة تخالف قاماً ما دل عليه الأول؛ لحصل تناقض فيا دل عليه الأول والفاق؛ فيقول لك 
هنا: لاستحالة أ يقد المتناقضان العام بصدقها؛ كف يكون الأول عرافقء والثاني ا وكلاهم| 
يقيني؛ وها متناقضان ؟ التناقض لا يكون من النبي كَل إذن كون هذا الحديث يُناقض هذا الحديث» 
ولا يُوجد عندنا ما يرح أحدها على الآخر؛ هذا رجه من كون وجوده في الصحيحين قرينة توصله 
إلى العلم النظري. 
لزيادة التوضيح: 


جاء في حديث ابن عباس- وهو في الصحيحين- اله قال: "أنّ الي 45 روح مَيْمُوتةٌ وَهْوَ مُحْرم". 
وجاء في حديث آخر أن مهونة قالت: إن رَسُولَ الله ول ترو جا وَهُوَ حَلالٌ"؛ حديثان يتناقضانء لأن 
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الي 5 تزوج مهونة مرةً واحدة؛ إِمّاكان في حل أو كان في إحرام» هذان الحديثان في الصحيحين, 
ولنقل إنه لم ينتقدهما أحد من أهل العلر؛ فهل يصلا إلى العلم النظري أم لا؟ 

لاء لأا متناقضان» ولا يمكن ترجيح أحدها على الآخر- مثلاً؛ والا فالصحيح ترجيح حديث مهونة-. 
لكن مثلا أله لا يكن ترجيح أحدههما على الآخر؛ ما استطعنا أن نقول هذا الصواب وهذا الخطأ؛ ناذا 
يحصل الآن ؟ 

الجواب: هذان الحديثان لا تقول بأمهها يفيدا اليقين؛ لأن بين مدلولهها تناقض. 

(وما عدا ذلك؛ فالإجاع حاصل على تشلم حته) ماعدا ما استثنيناه من انتقاد أحد الماد 0 
التعارض بين مدلولههاء فإذا جاء حديث آحاد وكان في الصحيحين؛ فهو من الأخبا ر التي تفيد اليقين 


قال: 

(فا إن قبل: نا تفقوا قوا على وجُوبٍ العَمَل به لا على 2 وساي ام متف مُتَقِقَونَ على وُجوب 
العمل يكل ما حم ولو لم َرَج الشَيْخان؛ قل يبق للصحيحينٍ في هذا مره ولاځ حال على آل 
لا ميه فما يرجم إلى في الضِحَةٍ. 

ومن صَرَحَ بإفادَةٍ مَا حَرْجَهُ السَيْخانِ اليم التكري: الأشتاد أبو إسحاق الإسْترايدنيٌ» ومن ية 

ا لحديثِ أبو عبد الله ايء وأبو القضل بن طاهِرء وغيرشاء ويختمل أن يُقال: اليه المكورة: كن 
أحادرثها اص الصّحيح) 
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(فإنْ قيل 00 مَتَعَْاةُ) أي: إنغا ات تفق العلماء على الأحاديث 
التي في الصحيحين؛ فقط على آنه يُعمل بهاء وا أن يُعمل بهاء ولم يتفقوا على آنا صحيحان؛ 
قال الحافظ: منعناهء ١‏ ي ي: لم نقبل بهذا الكلام؛ هذ ل 


(وسَكَدٌ ائم( دس المنع؛ )اذا قلت: منعناه ؟ 

2 مقون على وجوب العمل يكل ما صم ولو لم رجه الشَبْحان؛ فل يبق للصّحبحينٍ في هذا 
مز والإجاغٌ حاصل على أن لا مر فما زج إلى ين الت ضِحَةِ) لا يوجد مزية لحديث الصحيحين 
إذن؛ العلاء متفقون على وجوب العمل بكل حديث صعيح» وليس فقط متفقون على العمل بأحاديث 
الصحيحين؛ إذن ما معنى الاتفاق بعد هذا؟ إذن كلام لا معنى (ه. 

الصحيحين متفق على وجوب العمل بها کف صحيحة؛ إذن أبن جاءت مزية الصحيحين ف اتفاق 
العلاء؟ 

قد اتفق العلماء على صحة ما فههاء وعلى وجوب العمل با؛ لا على وجوب العمل فقط. 

(ومِمَنْ صَرَحَ إفادَة ما حَرَجَة الشّيْحانٍ الوم النطَرِيٌ: الأشعاد أبو إشحاق الإسْمَرايبنيُ» ومن اة 
الحديثٍ أبو عبدٍ الله الُمَبدِيٌ» وأبو الفَضْلٍ بن طاهِرٍء وغيرهًا) وهذا الذي رَجّحه ابن تمية وابن القَيم 
ويرم من علاء الإسلام؛ على آن أحاديث الصحيحين التي لم نتقد» والتي لا تعارْض بين مدلولها 
بحيث آله لا برج أحدها على 7 ٤‏ تفيد 7 النظري؛ وقد 5 0 قال الحافظ -: 
من العلاء؛ قرروا هذا لأ 
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(ويحْكمَلٌ أن يُقال: اليه الذكورة: كَونْ أحاديئها حم | لصحبح) وهذا أيضاً احتال؛ قال: يُمكن أن 
ثقال: بأن المزية التي في الصحبحين أن أحاديث الصحيحين أحّ من غيرها من الأحاديث؛ لكن المتقدم 
هو المعتر. 


المشهور إذا كانت له طرق متبايئة 
(ومنها: الْمشْهورُ؛ إذاكاتث له طرق مُتبايَة سالمَةٌ مِنْ ضَعْف الرواة والهكلء ومن صَرَحَ بإفاديه الوم 
الَطرِيٌ: الأشتاذ أبو مَنُصور البفدادي» والأشعاد أبو كر بن قؤرك» وغيرها) 


(ومِئها المشهورٌ) أي من ضمن القرائن التي إن احتف بها خبر الواحد أفاد العام؛ من هذه القرائن: 
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(إذاكاتث له طرق مُتباقة) أي: طرق من جمات مختاذة 
(سَلِمَةٌ مِنْ صَعْفِ الرواةء والِل) هذه قرينة ثانية تعقد في كون الحديث إذاكان آحاداً» وكان على 
هذه الصورة-كان مشهوراًء بالصورة التي ذكرها الحافظ- يفيد العام النظري. 


(ومن صرح بإفاديه الل التَطّرِيّ الأستاذً أبو مَنصور البَغْدادِيّء والأشتاد أبو بكر بنِ فُورَكٍ وغَيرهها) 


کو + هأ« 0% 
المسلسل بالأمّة الحفاظ المتقنين 
قال: 
(ومنها: المْسَلْسَلُ بالأمة الماظ ايء حَيْث لا يكون غرياء كلدي الذي تزويه امد بن ڪنل 
ملا ومُشارَكهُ فيه عَييُهُ عَنِ الشَافعء ويُشارَكُة فيه غيرُةُ عن مالِكِ بن آدیں؛ فإنّهُ فد الول عِنْدَ سَاوِعِهِ 
بالاسيدلال من َة جلا رُواته؛ س اة الموجبَةٍ للقبول؛ مَا قوم مَقام العَدَدِ 
الگير مِنْ عيرم ولا شك مَن 4 آذ ى مارا بالوأم وأخبار الثاين: أن ملك تالا لو شاه ر 
له صادقٌ فيهء فإذا انُضاق إليه أَيْضَاً مَنْ هُو في يَلْكَ الدَرَجَةِ؛ ازداد وء وعد عَم كى عليه مِنَ 
الشهو) 
(وونها: e A‏ ا القرينة الثالثة: يكون الإسناد 
هؤلاء هم الذين ينقلونه لناء وهم مُتابعون a‏ 
إغا تابعهم غبره» لكن وجود هؤلاء الأمُة الذين مم صفات في الرواية عظهة كيرة في الحفظ والإتقان 
العدالة مع وجود من تابعهم؛ هذه قرائن ثفيد بان هذا الخبر- خبرٌ الواحد- يفيد العام النظري. 
(كالحديثِ الذي : ويه احَد ب ڪن بل مفلا ويُشَاركُهُ فيه عَُْهُ عَنِ الشَافِعِء يُشارَكُهُ فيه غ غيرُةُ عن 
مالك بن أئْيسن) حديث واحد سال الأمة؛ كالحديث الذي بزو ي ا جك 3 ثبل - مثلگ ويشاركه 


الشافعي في الرواية غبره؛ يعني: في طبقته يوجد معه غيره؛ لكن وجود هذا الإمام ووجود الإمام الثاني 
والإمام الثالث»؛ هذا ل اعتباره. 
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سه را 66> و 4 5 4 
(ولا 7 کل مَنْ ادق ارس الو وأخبار الئاس أن مالكاً مغلا لو شافهة بر أله صادِقٌ فيه) اي: 
لا ينشكك من له أقل ممارسة لعلم الحديث؛ من يتشكك مثلاً لو جاءه مالك بن أنس وأعطاه خبراً بأنه 
ضادق ؟ ها يتشكك اعد 


(فإذا نضاق إليه أيضاً مَنْ هُو في لك الرجة؛ ازْدَادَ فو وبغد عا كى عليه مِنَ الشهو) السهو 
من: الخطاً والنسيان والغفاة. 

۶ ٠ ٠ 
من الذي يحصل له العم بصدق هذه الأخبار؟‎ 
(وهذه الأثواغ التي ذكرناها لا يحْصْلُ العلم بصِدْقٍ البرٍ منها؛ إلا للعالم بالحديثِء الجر فيدء العارف‎ 
بأخوال الؤواةء للع على الكل» وكؤنُ غيره لا صل له الل دق ذلك» لِقُصورِهِ عن الأؤصافٍ‎ 
المذكورة؛ لا يثفي خصول الل الجر المأكور.‎ 
ومُحَضل الأثواع القاككة التي ذَكرناها:‎ 
أن الأول: مُخْكَضُ بالصحيحين.‎ 
والثاني: يا له طرق مده‎ 
والئالث: يا رواة الأمَهُ.‎ 
ويك الجتاغٌ الئلاثة في حديث واج فلا يَبعُدُ عددئذٍ التَطْمْ بصِذْقه. والله أغل)‎ 
(وهذه الأثواع لقن دگزناها لا َل الع بصِدْقٍ ار منها؛ إلا للعليم بالحديثء الجر فيه) لا شكٌ؛‎ 
لا يحصل لأي أحرء إلا شخص له عام ودراية ومعرفة بأحوال الرواة وبطرق الأحاديث.‎ 
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(العارفي بأحوال الرواق للع على الهِلل» وكَوْنُ غير لا صل له الل بصِدْقٍ ذلك لِقُصورِهِ عن 
الأؤصاف المذكورة لا يفي خصول الل لمكبجِر المذكرر. 
ومُحَصَلُ الأثواع القاككة التي ذَكرناها: 


أن الأوَلَ: مُحْمصٌ بالصّحيحينء والثاني: يا ه طرق مُتعَّدَةٌ والئالث: يا رواة الأمّهُء ومكِنٌ الجتاغ 
اللاثة في حَديثٍ واحِدٍ؛ فلا يعد عندئزٍ اَم بصِدْقه. والله أغل) يعني كون العام لا يحصل عند غير 
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أقسام الغريب 

قال: 

(م القرابة إا أن تكون في أضل السسكد؛ أي: في الموْضع الذي يَدوْرُ الإشنادُ عليه ويز ولو 
تعَدّدتٍ الطرق إليهء وهو طرف اي فيه الحا أ لا کون گنلك؛ بأن يكون اٿر في أنْدائه؛ 
کان يڙويۀ عن الحا اکڙ ِن واد ثم يرد ڀرواټيه عن واجد ونم لض واحِدٌ. 


قالاول: الفَردُ الظلیٰء كَحَدِيثِ الي عن بيع الولاء وعَنْ هبند؛ رَد به ڪل الله بن دينار عَنٍ اين 


ت 


ت 


وقذ كرد به راو عَنْ ذلك الردء گڪدي شب ال ن؟ تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة» وتفكد بد 
عبد الله بن ديار عَنْ أبي صاح. 

وقذ شکور ارد في كيم زواته» أؤ أَكتر, وفي "مسد البرّار", و" المعجم الأوسط" للطبراني موا 
والئاني: ارد اللي: ّى شيا لكَوْنٍ ارد فيه حَصَل باليشبة إلى شس مُعَيّنِء وان کان الحدیٹ 
َيِل إظلاف المَدِ عليه؛ لأ القريب والقرة مترادفانِ له واضطلاحا؛ إلا أنّ أل الاضطلاح غايروا 
وسو و ا ا ا و ا واا« ہو ر 

ياء من حَيْث كثْرةُ الاشيغهالٍ وَقِلْمَ؛ ارد أكاز ما يُظلِقوئة على القزد المطقء والقريب أَكْثرُ ما 
يتوه على القزد ايء وهذا مِنْ حَيْث إطلاق انم علبهاء وأمَا من حَيْثُ اسْيّغالهم لفل 
المستقٌ؟ فلا يرقون؛ فبقولون في الاي والّشږي: ترد به فلان» أو أرب به فُلان. 
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وريب مِنْ هذا: اخْتِلافُهُمْ في الْمْقطِع واْرْصَلِ؛ هَل ها مُتغايران أو لآ؟ 

كير المحَيَدنَ على التغائر» أكثُ عند 4 عند إطلاق الاننم؛ وأا عند اعمال الفغل الْمشكق؛ فيستغولون 
الإرسال فقّط؛ فيقولون: أَرْسَلَهُ فلانٌء سواء كان ذلك مُرْسَلاً أو مُنْقَطِعاً. 

ومن تة أطْلَق غير وا اجر يئن م الاج موا اشيمالون على كبر من الي مم لا يُفايرون بين 
الْرْسَلٍ اقم وليس كذلك؛ لما حوّرناة, ول من به على الك في ذلك. واللة أعلم) 

الغرابة هي انعطاف بالكلام على ما سبق 

والحديث إِمّا: متواتر أو مشهور أو عزيز أو غريب» ويريد المؤلف رحمه الله الآن أن يبين ما هي 
الغرابة؛ فقال: 

(© القرابٌ: إا أن تكو في أضل السَكد) واصطلاح: "أصل السند" يُطلق على أوله وعلى آخره 
م الغرابة: لما أن في أضلٍ السَنَدِ) واصطلاح: "أصل يُطلق على أوله وعلى آخره 
أيضاً؛ ولكنّ المصنف هنا بيّن مراده من أصل السند 

فلنقل مثلاً: عندنا إسناد يرويه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن | 
عمر عن الني كله فأين أصل السند هنا؟ هل هو من عند البخاري أم من عند الصحابي ؟ 

أصل السند الذ ي إذا أطلق؛ فإمّا أن يُراد به هذا أو هذا ؛ فبصح إطلاقه على على المعنيين» لكن المؤلف 
اذا يريد ا 


يريد بأصل السند من عند الصحابي؛ فإنه قال: 
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(أي: في اوضع اني يدؤڙ الإشنادُ عليه وتزجغ» وَل تعد ت الطرق | ليه) کان يروي الحديث مثلاً: 
نافع عن 2 عمرء ويتفرد به نافع» فإنه وان رواه عن نافع کثر؛ إلا أنه يسمى غريباً؛ لتفرد نافع به؛ 
فالتفرد في أصل السند» يتفرد به التابعي عن الصحابي؛ هذا يسمى غرياً. 

قال: (إما ان تكون في أصل السند)- أي: الغرابة- (أي: في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو 
تعددت الطرق إليه)ء إذا تفرد به نافع وان تعددت الطرق إل ليه- إلى نافع- 0 اه أكثر من واحد عن 
نافع؛ إلا أنه لا يخرج عن حيز الغرابة. 


قال: (وَهُوَ طرف أي فيه الصّحايُ) أي: أصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي. 
الآن نحذف شرح الحافظء ونرجع إلى المتن فقط. 
قال: ا هلما أن ككون في أصل 5 
4 بة: إِمّا أن تكون في أصل لسند؛ وهي طرفه الذي فيه الصحابي. 
قال: (أؤ لا عون گذلك) أو لا تكون في أصل السند. 
ا َه عن الصحانَ اکر ِن واجدء ثم يترد يرواكنه عَنْ واجد ثم 
تمض واحِدٌ) انظروا الآن إلى هذه الصورة: 


فلنقل بأن عندنا حديثاً يرويه عبد الله 0 لله بن عمر ثلاثة, هنا 
ل معد يني آمل الد لول وه عن عبد لله بن عمر إلا واحد؛ لحصل تفرد في أصل السند؛ 
لكن هنا يرويه عن ابن عمر ثلاثة: نافع» وسالم» وعبد ا -ثلاثة- »ثم يُروى عن نافع من 
طرق كثيرة؛ فلنقل رواه وعن نافع ثلاثة أ و أربعة» ويروى عن عبد الله بن دينار كذلك من طرق» 
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فلنقل: رواه عن عبد الله بن دينار خمسة؛ لكننا بحثنا عن رواية سال؛ فلم نجد يرويه عنه إلا الزهريء 
فهذا تفرد 2 ا في أصل صل السند. 


2 


لاحظوا الآن كلام المؤلف؛ قال: "أو لآ يكون كذلك؛ بأنْ يكون التَمَرُدُ في أثنائه": كالصورة التي 
د ناها: تفرد الزهري عن سالم. 
کان ويه عَنِ الصّحابيَ أكثرٌ مِنْ واحِدٍ"» مدّلنا: رواه عن ابن عمر: سالم» ونافع» وعبد الله بن دينار. 


"ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم"- الذي هو سام عندنا- " شخص واحد"- الذي هو الزهري. 


زيادة توضيح: 

عن زيدِ» ينهم ثلاثة رووا الحديث عن زيد؛ إذن هنا لا يوجد تفرد في أصل السندء لكن لو لم يرو 
الحديث إلا عمرو- مثلاً- عن زيد؛ لقلنا تفرد بهذا الحديث عمرو عن زيد؛ فالتفرد في أصل السندء لكن 
يرويه عن عمرو: أربعة» ويرويه عن خالد: ثلاثة أشخاص» تبقى عندنا رواية بكر؛ الذي م نجد يروي 
الحديث عنه إلا واحداً؛ هذا الواحد قد تفرد برواية هذا الحديث عن بكر؛ فهل الحديث في أصله 


غریب ؟ 
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الفرد المطلق 


(فالأول: القْدُ لْمطآى؛ كحديث الي عَنْ بيع الولاء وعَنْ هِبَه) الصورة الأولى التي حصل فما التفرد 


في أصل الإسناد تسمى: الفرد المطلق. 

(تفكة ر بد عبد الله , بن دينار عن ابن عمر) ما وجدنا له راوياً عن ابن عمر إلا عبد | لله بن دينار؛ فهذا 

التفرد في صل السند؛ فيُسمى فرداً مط 

(وقد يِكمرّدُ به راو ع عَنْ ذلك المتفردِ؛ كحديث شعَب الإهان؛ تفرد ا اد 
عبدُ الله بن ديتار عَنْ أبي صا ) رما التفرد لا يقتصر فقط على أصل السند الذي هو: عبد الله بن 

دكار عق ابن غر را ابض اأنى يروف فن فين مضه إشكال؛ ؛ فكله 


(وقذ يكير العف في جميع روا ټهء أو أَفترِعخ)كلهم يكون فرداً عن فرد عن فرد عن فرد؛ لا تجد متابعأ 
لأي أحد من رواة الإسناد؛ وقد تجد أكثرهم تفردواء لكن القاة لم يتفردوا. 


في "مُسْئر البرّارٍ" و "المفجم الأوسط" للطبراني أمثلة كير لذلك) "مسدد البزار" و"معجم الطبراني 
امم ال را اير عر سر سا 
00 0 "البزار" وني "ا سط الطبراني" إِمّا منكرة ة أو ضعيفة أو هالكة 
ا دن أحيان كثيرة- يكون ریب مط کارت لکن ل يني لك أن كل 
غريب ضعيف؛ من مسا "إن الأعمال بالنيات"؛ هذا من الغرائب؛ 
حصل فيه التفرد في أصل الإسناد؛ فهو غريب- فرد مطلق-؛ لكثه مع ذلك من الغرائب الصحيحةء 
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کک بل توجد غرائب ا لد 
أن تكون متحرزاً أكثر وحتاطاً أكثر من الأحاديث الغرا 


الفرد النسبي 

(والئاني: الفَردُ اليْسْميُ) الثاني: أي الذي حصل فيه التفرد في غير أصل الإسنادء أي: في أثناء الإسناد. 

(ممي فردا نسبيً؛ لكون التمرد فيه حَصل بالنْسْبَةٍ إلى عص مُعَيْنِ) فالصورة التي ذكرناها: هي 

بالنسنة رواب به الزهري عن سالم فرد؛ لكن الحديث حفيقة- أصلاً- لس فرداً؛ ذلك سمي فرداً نسبيا- 

بالنسبة فقط- ولس مطلقاً؛ أي: بالنسبة لأحد الطرق؛ حصل التفرّدُ بالنسبة إلى شخص معين. 

(وانْ كان ا لخدي في ضيه مشهورا) لأنه روي من طرق؛ لكن التفرد النسبي في طريق واحدة فقط. 

(ويَقِل إطلاق القَرْدِ عليه) أي أن أهل الحديث قليلاً ما يطلقون اصطلاح الفرد على الفرد النسبي؛ بل 

غالباً يطلقون عليه: الغريب؛ فغالباً هم يفرقون» هذا استعال أغلبي؛ يقولون في الفرد النسبي: غريب» 
افد المطلق: فرد» وان كان من حيث المعنى اللغوي هو واحد- الغريب والفرد واحد بنفس ال عى 

وحتى في استعال آهل الاصطلاح أحياناً يطلقون الغريب على الفرد» والفرد على الغريب؛ لكنهم في 
الغالب يطلقون الغريب على الفرد النسبي» ويطلقون الفرد على الفرد المطلق. 

لأ القت / مُترادفانٍ لغدٌ واضطلاحاً؛ إلا أن أَهْل الاصطلاح غايروا بِدبًَا) أهل الاصطلاح 
الذين هم أهل لحديث غايروا بين الغريب والفرد. 

(من حیت کار الاستعال وقَلَقَةُ) فالتفريق بين الغريب والفرد اصطلاحي فقط 
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و 5 1 2ه 0 0 ۳ 5 0 و 
(فالفزدُ أكار ما يُطَلِقوَُ على القزد المطلق. والعَريبُ آكاز ما بُطلقوتة على القردِ اليسبِيّء وهذا ِن حيثٌ 
إطلاق الاسم علبهاء وما مِنْ حيث اسيغهالهم الفِغل المشتقٌ؛ فلا يُمرِقونَ» فيقولون في الطاقي 
واليْسِْي: عرد به قُلانٌ» أو عرب به فُلاٌ) الفعل المشتق» يعني: الذي 00 من كلمة (فرد)ء 
الحافظ: غند استعال الاشتقاق هذا لا يفرقون؛ فيقولون: أغرب به فلان» أو تفرد به فلان؛ لا فرق 
(وقَرِيبٌ مِنْ هذا: اختلاف في القع والمرْسَلِ) قريب من هذه الصورة التي ذكرناها اختلافهم في 
المنقطع والمرسل. 
(هَلْ ها مُتغايرانٍ أو لآ؟) هل يطلقون المنقطم على شيء؛ والمرسل على شيء آخر؟ أم أا بمعنى 
واحد ؟ 

34 ا 4 و 
(فاكيرُ المحدّئِينَ على التَغائرٍ) أي: أكثر الحدثين يفرقون بين المنقطع والمرسلء ولا يجعلونه| بنفس المعنى. 
(وأما عند اشتعمال الفغل الشتق؛ فبستغواون الإرسال فقط فيقولون: أَرْسََهُ فلانٌء سواءكانَ ذلك 
مسلا أو مُْقطعً) عند استعال الفعل المشتق الذي هو: (أرسل) هكذا يطلقونها على المرسل أو على 
المنقطعء لكن عند إطلاق الاامم؛ يُفرقون بين المنقطع والمرسل. 
(ومن تمه الق غير واج ممن لم يلاحِظ مواقم اسيعالهم على كثير من المحدّئين اَم لا يُخايرون بين 
الأرشل والقطم) يعني بعض أهل العام اشتبه عليه الأمر في اصطلاح العلاء» وقال: هم يستعملون 
المرسل والمنقطع بمعنى واحد؛ وهذا الفهم خاطئ على ما ذكر الحافظ. 
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(وليس كذلك؛ لما حرّرناةُ) أي: وكلامه غير صحيح؛ لما قدمناه لك من تحرير الموضوع. 
(وقَلٌ من نجه على التّكة في ذلك. وال أعلم). 


69 


الصحيح 


(وخبرٌ الآحاد؛ بنقلٍ عَذلٍ تام الضّبطء مَل الشعدء غير مُعلّلٍ ولا شاؤّ: هو الكحيح اناه وهذا 
اول تسم اقول إلى أزتعة أُواع؛ لاه إا أن يَشْكَمِلَ م صفات المَبولِ على أغلاهاء أو لآ: 


فالأؤل: الصحبخ إذاته. 

والئاني: إن وُجِدَ ما حجر ذاك القُصورَ؛ ككثرةٍ الطرق؛ فهو الصحيح أيضاء لكن لا إنايه. 
وحيثٌ لا جيران؛ فهو الحسنٌ إذاته. 

وان قامَثُ قرينةٌ يرجم جاب قبول مَا كوف فيه؛ فهو الحسنٌ أيضاء لكن لا اذاته. 
وقَدّمَ اكلام على الصحيحٍ اذاته؛ لعلو رئييه) 


بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الحديث الصحيح؛ ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن كل شرط من الشروط التي 
ذكرها في الحديث الصحيح. 


وخر الآحاد- فيا تقدم معنا- أن منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود؛ نون يلون المقبول مقبولاً؟ 


الصحيح إذاته 


قال المؤلف: (وخبرٌ الآحاد؛ بنقلٍ عَدْلٍ تام الضببطء مَل الشكرء غير معلل ولا شاذّ: هو الصَحيحُ 
لذاته) يريد الحافظ ابن حر أن يذكر لنا أن المقبول أربعة أنواع؛ ؛ قشم المقبول | لى أربعة أقسامء هذا 
القسم الأول الذي ذكره فقال: 

(وهذا ول تقسيم المقبولٍ إلى أربعة أنواع) إذن المقبول أربعة أنواع: 

الصحيح إذاته والصحيح لغيره» والحسن اذاته» والحسن لغيره؛ فأول ما ذكر لنا؛ ذكر ا إذاتهء 


فعرّفه قائلاً: هو ما ينقله عدلٌ تام الضبط» ويكون مه سنا ايه ولا شاذا؛ 
تعريف الصحيح» > وقد ذكرنا في اراج في دروس | الباعث الحثيث: أن تعريف و 
إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولايكون شاا ولا معللاً؛ إذن فالصحيح يجب أن 
تتوفر فيه خمسة شروط حتى يكون الحديث صصيحاً: 


الشرط الأول: اتصال السند 

الشرط الثاني: عدالة الرواة. 

الشرط الثالث: حفظ الرواة. 

الشرط الرابع: عدم الشذ 

الشرط الخامس: عدم وجود علة قادحة. وسيأقٍ التفصيل إن شاء اللّه. 

قال المصنف: (وهذا اول للم المقبولٍ إلى أربعة أنواع) إذن المقبول عند الحافظ يُقُسم إلى أربعة أنواع, 


لماذا قَسَّمه إلى أربعة أنواع ؟ قال: 
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(لأنهُ ما أن يشكملَ من صفاتٍ المَبولِ على أغلاها أو لا) أي: إما أن شل الحديث من صفات 
القبول على أعلاها؛ فصفات القبول نفسها متفاوتة؛ لها أعلى ولها أدن» ولها مراتب ما بين ذلك؛ قال: 
صفات القبول في الحديث إِمّا أن شةل على أعلاها أو لا يشقّل على أعلاها. 

(فالأول: الصحيحٌ أذاته) إذا اشةل الحديث على أعلى صفات القبول- أعلى الحالات- فهذا يسمى: 
صحيحاء أو لا يشققل على ذلك» تكون فيه أدنى صفات القبول؛ يعني: قبلناه بالقوة» صار مقبولاً. 
(والآني: إن ود م نخر ذاك القصور» ككازة الطزق؛ * فهو الصحيح أيضاًء لکن لا إذاد نه) (وَحَيْثٌ لا 
جبران؛ فهو ا حصن إذاته) إذن القسم الثاني: هو الصحيح لغيره؛ وحقيقة الصحيح لغيره هو: 

الحسن إذاته إلا أنه مدعوم؛ حسن لذاته إلا أن له طرقاً تقويه؛ فترتقي به إلى درجة الصحبح لغيرهء فإذا 
لم توجد له طرق؛ بتي كما هو: حسن لذاته؛ في المرتبة الثالثة؛ إذلك قال هنا: "ِن وجِدَ ما يحبر ذلك 
اضرو رة العاف * فهو الصَحبِحٌ ا لأ اذاف وت لا جرن؛ فيو اسمن ااه رذن 
صار عندنا: صحيح إذاتهء وصحيح لغبره» وحسن لذاته. 

ما الذي يجعلهم يتفاوتون ؟ 

هي صفات القبول» قوة صفات القبولء كلا كانت صفات القبول أقوى؛ كلا ارتفعنا درجةء من خلال 
الأنواع الثلاثة التي أخذناهاء الحسن إذاته هو الذي فيه صفات القبول أضعف شيء بالنسبة للثاني 
والثالث» ثم هي أقوى منه في الثانية؛ وهي الصحيح لغيره. ثم هي أقوى شيء في الصحيح أذاته» وبقي 
(وإن قاقث قرينة نوج جاب قبول ما يتوق فيه فهو ا مسن يضاء لکن لا لناټه) يعني هو 
الضعيف» ولكنّ ضعفه يكون خفيفاًء إذا وجد له ما يقويه؛ فنُسمى : الحسن لغيره. 
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هذه مراتب الصحيح الأربعة: حسن لغيرهء حسن إذاته» صحيح لغيره» صحيح إذاته. 

لغيره» التي هي الدرجة الأولى من درجات القبول. 

قال: (وقَدِمَ الكلامٌ على الصحيحٍ لذاته لعلو رثكيه) لأن الصحيح اذاته أعلى شيء؛ فبدأ بالصحيح لذاته؛ 
يبين لك شروطه. 

لغيره؛ هذه هي أنواع الحديث المقبول من أحاديث الآحاد. 


ثم بدأ بتفسير الشروط التي قدمما في الصحيح إناته؛ وهي: قل العدل التام الضبط» متصل الإسنادء 
زغر معلل .را غا فريد ان اشر معان هذه الألناظ الى ذكها 


/3 


(والْرادُ بالعذل: مَنْ ل ملَكَةٌ نوله على ملازمة التقوى والمروءةء والمراد بالققوى: اجْينابٌ الأغبالٍ 
الشية؛ من شرل 0 أو يدْعةٍ. 

والضبط: صَبط صذر؛ وهو أَنْ بشت ما سَيَه؛ يحَيْثُ يمك ِن اشتيخضاره مَتى شاءء وطبئِط 
كتاب؛ وهو عالق أيه مذ سَهعَ فيه وَحَحَّحَهُ إلى أن يودي مِنْهُ. 

فيد بالئام؛ إشارة إلى الرنبة الغُليا في ذلك. 

وا لخصل: ما سَْ شنا ِن شقوط فيه؛ بحَبْتْ يکو ن کل مِنْ رجاله َع ذلك اوي مِنْ سَيخه. 
والسَكدُ تَقَدّمَ تغريقه 

العَلْلُ لَه ما فيه عل واضطلاحاً: ما فيه ءاه نة قادحةٌ. 

والشّادٌ َك المَرْدٌء واضطلاحا: ما يُالِفُ فيه الراوي مَنْ ا جخ هن وله تفُسيرٌ آخر؛ سيأتي) 
هذا الّروس في مصطاح الحديث؛ الفائدة منها: أنّ طالب العام ا بعد دراسته لهذا العام من معرفة 
ما ص عن النبي من أحاديث وما ضَعْفء ويعرف كيف تُصَحّح الأحاديث وكف تُضكّف. 

الحديث الثبوي منه ما هو صحيح ثابت إلى لى البي 5ء ومنه ما هو ضعيف: أي ليس بثابت عن النبي 


فالصحيح هذا له شروط» إذا توقّرت؛ حك على الحديث بالصحّة» وإذا لم يتوفر واحد منها؛ يکر عليه 
بالضعف؛ آي أنه لا يثيت. 
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N e e 
الشرط الأوّل: اتصال الشند» وذكرنا أنّ الشند معناه سلسلة الرُواةء فإذا نظرت في "صحيح البخاري‎ 
0 
وحدّث به عبد الله بن يوسفء‎ 0 Î | به واكاك‎ 6 e به ا 00 ا و‎ 
6 ا امسوم سور‎ 

شرو ط الصحّة. 

سلساة الرجال هذه التي سميناها لكر: ال لبخاري عن عبد الله بن يوسف ليسي عن مالك عن نافع عن 
غر اللى انس ا وها 

فخ أن کون ما SS‏ 
yT‏ ابن عمر؛ كي قبل هذا الحد 
أمَا إن كان في الإسناد واحداً منهم لم يسمع من شيخه؛ فهذا جُسَقَى منقطعاًء لا يُعبَل؛ لأننا لا ندري 
عَمْن أخذ الحديث؛ أي: في هذا الإسناد شخص ساقط لا نعرفه من هوء ولا نقبل حديثاً عن شخص لا 


يعرّف. 


إذىة الشرط الأول في الضحيح: أن يكون هذا الشند مُتّصِلاً؛ أي: أنْ كل راو قد مع من الذي يليه 
من أل الإسناد إلى آخره 
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الشرط الثاني: ا | الشند عدلاً؛ هاهنا جاء كلام | لمُصَيّف رحمه اللّه: ماذا 
(والراد بالعذل : مَنْ له مَلَّكَة توه على مُلازمة التقوى والمروءة) والملكة: هي صفة راسخة في التفس؛ 
ثابتة, فالضفة اللأزمة الموجودة في نقسه تجعله یت الله سبحانه وتعالى ؛ يخافه. 
6 0 و ٤‏ م سے“ 
(وامراد بالتقوى: جناب الأغال السَية؛ من شرك أو فشي أؤ بذعة) 
ما هي التقوى ؟ التقوى هي: أن تجعل بينك وبين عذاب اللّه وقاية» بطاعته فها أمرء واجتناب ما عنه 
نبى وزجر؛ هكذا تكون التقوی 
والذي يحميك ويقيك من عذاب الله هو طاعة الله تبارك وتعالى» فإذن هذا العدل عنده في نفسه صفة 
راسخة ثابتة تدفعه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى؛ إلى مخافة الله سبحانه وتعالى. 
وكذلك ا مروءة؛ والمروءة هي: وك المذموم عقا 5 الالتزام بالآداب الْعْرْفِيّة. 
0 سهلة: المروءة هي الالتزام بالآداب العْرْفِيَّة لا الآداب الشَّرْعيّة؛ أي: ما تعارف الثاس فيا بم 
أنّ فعله عيب لا يصحء فإذا | االات بهذه | الآداب؛ يُقال: هذ | رجل صاحب مروءة» ما إذا أخْللت 
لآداب؛ فيقال هذا مُرتکب لخوارم المروءة. 
فهذا الشّخص العَدْل هو الذي عنده ملكة تحمله على ملازمة الثقوى والمروءة على التفصيل الذي 
كنا لک 
وخوارم المروءة؛ وهذا تعريف آخر يُغطي نفس المعنى. 
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المسلم: إذا كان كافراً لا يكون عدلاً. 

البالغ: إذاكان صغيراً لا يوصف بعدل ولا بعدم العدل؛ لاله لا يعي معنى الثواب والعقاب. 

العاقل: المجنون هذا لا يُسَتَى بأنّه عدل أو غير عدل؛ لأنّه كغير البالغ: لا بيز ما بين التواب والعقاب. 
الخالي من أسباب الفسق: أسباب الفسق ماهي ؟ متى يقال في الشخص آله فاسق ؟ 


إذا اركب رة ا وأصرٌ على صغيرة: إذا اذكب كيرة من کاء رات و أصرٌ على صغيرة من 
الضغائر ؛ يعر ف والفاسق: | لخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. 


والكبائر هي: ما تُوْعّد عليها بعقاب» أو عذاب» أو جاءت فا لعنة أو غضبء أو كان فبها حد من 
حدود الله؛ هذه كلها تعر ككائرء أمّا إذا جاء نبي فقط عن فعل؛ فهذه تغتبر من الضغائر. 


فن أصرّ على فعل الضغيرة أو ارْتَكّب كيرة من الكبائرء ولم يشب منها؛ فهذا يغتر فاسقاً وليس بعدل. 
فالفاسق لا يُقْبَل خبره؛ لأنّنا لا تأمنه؛ ليس عنده من التَفُوى والورع ما يمنعه من الكذب على رسول 
الله ويد فكيف قبل حديثه ؟ لا بل حديث هذا؛ إذن لابد أن يكون خالياً من أسباب الفسق. 
أما خوارم المروءة؛ فاختلف فما أهل العلم؛ فبعضهم اشترطهاء والبعض لا. 

بن اشترطوها قالوا: بأن مُزتكب خوارم المروءة؛ تدفعه هذه إلى التّماون في رواية حديث الي كك 
الو فهو ليان ف کب تعس ران او ل عدا ا خلال راف 


تجده شديدا فى هذا. 
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فإذن العدل على ما عرّفه المُصَئّف: "من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة". فن كان مُتُصفا 
بالعدالة قبل خيره ؛والا فلا. 


وقوله: "والرادُ بالتقوى: اجْتنابُ الأعال السّيّئةِ؛ ِن شِرْكِ أو فسن أ أو بدعةٍ"؛ ماذا يعني بالأععال 
السَيّئة ؟ 

هي: الأعمال الخالفة لشرع الله؛ سواء كانت هذه الأعال شركاء أوكانت فسقاء أوكانت بدعة. 
الفسق: هي المعاصي التي لا تصل إلى الشَررْك. 

ما مسألة البذعة؛ فاختلف أهل العام فيها؛ هل تقدح في العدالة آم لا؟ 


ا هل العلم؛ لكن الضحيح في مسألة رواب ية المنتدع- وسيأتي التفصيل فها إن شاء 
لله-: اَن المُبْتَرِعَ إذا كان صدوقاء عرف إخدم الكذب» وؤيّْق؛ فلن روايته تُقْبَل» ما إذ ال تثبت 

عدالته؛ فهذا رد روايته وسيأق موظوعه مشا رن شاء الله 

(والضبط: صَبْط صَدْرِ؛ وهو أن يدبت ما سَوعه؛ َي يمن ِن اشييخضاره مَتى شاء» وضبنطة 

كتاب؛ وهو صبيائئه أيه مذ َع فيه وَحَحّحَُ» إلى أن يوي مِن» ويد بالكام؛ إشارةٌ إلى الؤثبة الغليا في 

ذَلِكَ) 


كل راو من رواة الإسناد الذين ذكرناهم لک يجب أن يتوفر فيه شرطان: 
الأؤل: العدالة» والثّاني: الصبط. 
عد ع ل لطا ع و ست و و ا ر 
خبار التي 5؟ لاء فإذن لابد لناقل الخبر مع عدالته نه: أن يكون حافظاً. 
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صَبْط صَدْرٍ - هذه الطريقة الأولى-؛ وهو الذي نسميه: حِنْظاً عن و هذا هو ضبط الضدر. 
''وهو: أن بشت ما مَعِعَهُ بحيثُ كن من استحضاره مَتى شاء"؛ يعني: يسمع الخبر وشت في نفسه 
بحيث آنه متى طلب منه؛ ا ذاه کا سمعه؛ هذا الحفظ عن غيبء لس الحفظ أن تحفظ الآن وبعد 
الطريقة الثانية: صَبْط كتاب؛ هذا التوع الثاني من أنواع الجفظ - ضبط الصدرء وضبط الكتاب-. 
عندك وتصونه إلى أن تُوَدِي منه؛ هذا يُسَمَّى ضبط كتاب؛ فقول المؤلف: "صياتثة لديه": يعني حفظه 
عنذه. 

وقوله: ند 3 فيه" أي: من اوو س6 فيه 


"وصحّحَة" يعني قابل سماعه على أصل الشيخ؛ فنظر هل في الكتابة خطأ أم لا؟ أو ما يسمى: 


ر يفا. 
E SS‏ ن يُلِغه لغيره من الٿاس» فالذي غلم منه أنّ کتابه 
بين أيدي التاس» ومن أراد أن يزيد فيه أو يُنص؛ يفعل؛ مغل هذا لا يغتبر ضابطاً. 


وقوله رحمه الله: "ويد بالنَامٌ إشا شارة إلى الرتبة الغليا في ذلك" ما الذي قيّد بالتام؟ 
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الضَبط؛ لأنْه قال: "وخر الآحادٍ؛ بنقل عَدْلٍ ي تام الضَببط ؛ يعني: : حِفْطّه كامل؛ إشارة إلى أعلى المراتب 
في الحفظ؛ لآنّ الحفظ مراتب- درجات-» فيقول الولف إن صاحب الصّحيح هو الذي عنده ضبط تاح 
كامل. 
ثم رجع إلى الشرط الأول عندنا فقال: 
(والصل: ما سَلم شناد من شقوط فيه؛ َي يكون كل مِنْ رجاله َع ذلك اوي مِنْ شَبْجِه. 
والشكد تدم تغريئُة). 
عرف الاتصال بقوله: "ما سَلِم إسناده من فيه "- وقلنا أن الإسناد هو سلسلة الرُواة- فيسام 
الإسناد من الاتقطاع؛ من سوط أ حد الرواة من الشند» أي: يجب أن يكون كل را راو قد “مع من 
الذي يليهء من أوَلهِ إلى آخره؛ ا شرط من شروط حة الحديثء إذن يجب في 
الحديث أن يكون مُتّصِل الإسناد» وأن يكون ناقله عدلاًء وأن يكون ضابطاً. 
وقوله: " والسّتد: تقدم تعريفه"؛ تقدم عندما قال في الإسناد: "هو جكاية طريق المآن"؛ فالشند 
كذلك. 
انتقل إلى الشرط الرَابع: فقال: 
(والعلَلُ لَمَهّ: ما فيه علد واضطلاحا: ما فيه ءاه حَنِئَةٌ قادِحَةٌ) 
جاء لتعريف المُعَلّل؛ لأنْه قال في التعريف: "وخبرٌ الآحاد؛ بنقل عَذْلِ تام الط مُتَصِلَ السَتَدٍ 
مُعَلَلٍ ولا شاذٍّ: هو الشحي". ۰ 
فالشرط الأوّل: اتصال الشند» والثاني: عدالة الرواةء والثالث: الضبط» والرّابع: أن لا يكون مُعَلَاً. 
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وترتب المُصَبّف يختلف؛ فقد بدا بالعدالة» 2 بعد ذلك الضط› 3 55 اتضال الشكيد”: والرَابع عنده 
المُعَلّل. 

قال: "والمعَلل لَغة: ما فيه عله" اله له التى هي المرضن من ناحية الأ -؟ العلّة: هي المرض؛ لكن هنا 
مرض خاصضٌ؛ مرض للأسانيد. 

"واصطلاحاً: ما فيه عأ حَِيَة قادحة". 

متى يقال في الحديث: هذا حديث مُعَلّل؟ 

عندما تكون فيه عِلَة- فيه مرض- في الحديث إشكال عند المُحَرّئين. 

لكن هذا المرض خفن ليس ظاهراًء فإنك إذا جت ونظرت في الإسنادء ونطّزت في المتن؛ قُلْتَ: هذا 
حديث ام» لکن فيه شىء خفِئ؛ كيف يظهر هذا الخنين؟ 

أغطيك مثالا: 

كان في المُحَيّثين راويان» يقال لكل واحد منها عبد الرّحمن بن يزيدء لكن أحدُها يقال له عبد الرُحمن 


بن يزيد بن جابر» والآخر عبد الرُحمن بن يزيد بن ي؛ وكلاهما من آهل الشامء وکان في العراق راو 
EE‏ بو أسامة ا أسامة» يسكع الحديث؛ ذهب عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر الثقة إلى العراق 


ا بو أسامة» ثم رجع» وجاء | E‏ وو 
والأول الثقة بن جابر ثقة» وابن مم ضعيف-, وحدذث ابن ميم؛ فسمع منه أبو أبو أسامة, ثم 
5 بو أسامة اد ESIC‏ 
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7 وس د ا ا بر الثَقَة؛ فصار يحَرتْ ويقول: خد عك الزن ين يزيد 


أنت عندما تنظر إلى إسناد كهذا: 

حاد بن أسامة أبو أسامة- أصله ثقة؛ لكن حصل منه هذا خطأ بو أسامة ثقة. 
بمو ب 
الآخر؛ تقول هذا إسناد صحيح. 

لاء هذا الإسناد مُسَهّى إسنادا مُعَلّلا. 

لاذا هو مُعَلّل ؟ 


الل ا ا ا ل 


ما إذاكانت الية ظاهرة» كأن يكون في الإسناد راو ضعيف؛ هذا لا يى مُعلّلا في الاضطلاح. 
بل تف أن کو اليا ترك رق 
من العلل ما هو قادحء ومنها ما هو غير قادح. 

من العلل غير سن كول مدا احد الثواة اسم شيخه؛ كأن يقول بدل سفيان الثوري سفيان 


بن عَيَدْنةَ وعند البحث والتفتيش: نجد أنْ الڙاوي هو سفيان التوري وليس | بن غُييْنة؛ هذه عِلَة؛ لكبا 
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لأنّ سفيان بن عْبَيْنة وسفيان التّوري كلاهما إمام؛ ثقتان» سواء كان هذا أو هذا لا فرق؛ فهذه عِلة 
وخفيّة ولكنها غر قادحة؛ فلابدٌ أن تكون 0 ف الدديك امار 


(والسشاة لَكَةٌ: ارد a‏ هِنْهُ» وله تفُسيرٌ آخر؛ سيأق) 
يجب أن لا يكون الحديث شادًا کی يُنْبلء فإذاكان شاذًا لا يثبل. 

0 الد فالشدوة: ا يعني تفرد عنهم. 
a‏ 

يعي 1 ما أن يكون أقوى منه في الحفظء أو أن يكون الڙوا ة أكثر منه في العد 

e‏ وحفظ الأحفظ أقوى من حفظ الآخرء فإذا خالف من هو أقوى منه؛ نُسَقي روايته 
شادة. 

إذن الشاد مخالفة المقبول لمن هو أولى منه؛ هذا a.‏ 


e 0‏ ة الققات؛ ؛ كيه شزا 
الثقة لمن هو أولى منه كا قال الإمام الشّافعى رحمه اللّه؛ فالشاذً: خالفة الثّقة لمن هو أولى منه. 
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مثاله: حديث تحريك الأصبع؛ هذا الحديث رواه ثلاثة عشر راوياً عن وائل بن حُجْر بلفظ: أن التي 
5 کان بُشير بأصبعه» ورواه زائدة بن قُدَامة وزاد فيه: "ويجكها". 
كن ثلاثة عشر راوياً رووا هذا الحديث عن شيخهم عن وائل بن حجر بدون هذه الزيادة. 
جاء زائدة بن قُدامة وزادها؛ من أين زادها ؟ 
الغالب على الظنٌ نها وهم؛ خطأء والاً لوكانت محفوظة وصحيحة؛ لرواها الثّلائة عشر راوياً الآخرونء 
اذا لم يروها إلا واحد؟ 
کونه ل وها إل واحد؛ إذن هذا دليل على شذوذها. 
والشاذٌ من قسم الضعيف الذي لا مَل لاله خطأ. 
ك ھک اة؛ لا لاد إلا أنه رتا خط فكي 


قال المؤلف: "وله تفسيرٌ ا خد' '» أي للشادٌ تفسير آخر؛ سياق | ن شاء الله» وسيتكلّم عليه في موضعه. 


قال: 
(تدبية: قولة: "و ڪر الا ' وباقي قُيُودِِكالقضل. 
وََوْْهُ: : "بقل عَدْلِ"؛ اخترا وكا بنا هو عر العَذل. 
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6 


وَقَوْهُ: "هو"؛ يكوسّط ين المبكتأ والبّر؛ ين أن ما بَعَْهُ حبر عا ْله ولس بكغتٍ لهُ. 
وَقَوْْهُ: "ناته" رخ ما ئی حيحاً بار ر ڪارج عَئۀ؛ کا تَقَدّم) 
(تئلية: : قوأة: : "وبر الآحا د کالجذي' ' وباقي ڦيوڍو ده کالقضل) عند العلاءء یما تريد أن ك تعريفاً؛ 
تأفي بجنسء ونعني بالجنس: ما تدخل تحته أنواع مختلفة في الضفات. 
مثاله: : تعريف الإفنسان» تقول: الإنسان حيوان ن ناطق» فكلمة حيوان: جنس تدخل تحتها أنواع؛ من هذه 
الأنواع: الئاس؛ فالحبوان يدخل تحته کل ما هو حيَ؛ کل ما هو حي حيوان. 
فالئاس نوع» وذوات الأربع نوع» والطيور نوع؛ هذه كلها تشملها كلمة حيوان» فكلمة حيوان نُسَعَى 
الإنسان؛ قلنا e TT‏ 
ولابدٌ في الثعريف أن يكون جامعاً مانعاً؛ يعني: يجمع صفات المُعرّف ولا يخرح منها شيئأ. ويمنع دخول 
صفات غيره؛ كي يبقى فقط المُعَرّف. 
فالمراد من التعريف هو: أن أتصوّر الشَّيء المذكور ما هو؟ 
فإذا أدخلت لي صفات أخرى ليست من صفات المُعرّف؛ فيدخل معه شيء آخرء وإذا أَنْقَضْت من 
صفاته؛ لن أتصوّره بشكل صحيح» فالمراد أن يكون التعريف جامعاً مانعاً؛ فكيف يكون جامعاً مانعاً؟ 


أولاً: ني بجنس؛ هذا اول شيء؛ فتقول في تعريف الإنسان: هو حيوان- وهو ما نسميه: جنسا-. 
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نأقي بشىء يُسَمُونهِ في التغريف: فصل» هذا الفصل يفصل ما بين المُعَرّف ومن دخل معه من الأشياء 
الأخرئ: 
ناذا تقول ؟ تقول: الإنسان حيوان ناطق. 
فبكلمة ناطق ا اخرجث: : ذوات الأربعء وات الطبور؛ ؛ وما إلا الأنساة: 
إذن عندما أقول لك الإنسان حيوان ناطق؛ هنا ستعرف ل هذا دفعنا إليه المؤف» 
حين قال: "وخر الآحادٍ كالجنيس". يعنى نفس مسالة الجنس في التُعريفات» نفس ما عرّفنا الإنسان أنه 
"وباق فُيودِهِ كالفضلٍ". بقيّة القيود التى ذكرها كالمضلء يعنى كقولنا: التاطق في تعريف الإفسان؛ فأتينا 
بتلك القيود من أجل أن رح ما ليس من الأحاديث الصَحيح. 

5 | "أ ko | E‏ | روشا es‏ 5 < : اال a‏ كمه 
(وقوأة: بقل عَذَلِ ؛ اخترازٌ عما ينقُلهُ غيرٌ العَذْلٍِ) يعني ل قال: خبر الآحادء ذكر في التعريف فقال: 
"وخر الآحادٍ؛ بنقل عَذَلِ "2 فإنه لما قال خير الآحادء وقد ذك نا أن خر الآحاد هو: ماكان أقل طبقة 
في طبقات سنده واحداً أو اثنين أو ثلاثاً؛ بشرط أ ن لا يصل إلى التواتر؛ الذي هو ما يرويه جمْعٌ عن 
جمع... إلى آخره. 
فكلمة خبر الآحاد: يدخل فيها: ما هو من نقل العدل» وما هو من نقل غير العد 
ين أقول لك: الضّحيح خر الأحاد بنقل عدل؛ أخرجت خر الآحاد الذي ينقله غبر العدل؛ فهذا ليس 


من الصَحيح. 
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فبكلمة: "بنثل غدل" رجن غر العدل: 
وبكلمة: الط" 0 لقص الضبط 9 الضابط؛ هذا وهذا خرجا؛ لان حديث خر الآحاد 


الآن في التعريف ماذا قال؟ 
قال: "وخر الآحاد؛ بنقل عَدْلِ تا الصَبْطء مَل الشكدء غر معلل ولا شاّ: هو الشحيخ إذاته". 
فيريد أن يتكلم الآن عن كلمة: "هو الضحيح إذاته" 
قال: (وقوله: "هو" يسگ قضلا يتوسّط بين الَأ والحبرِء بوذن بای ما بَدهُ حبر َا بل ولیس 
بتغتٍ له) أي كانه قال لك: الضحبح إذاته هو كذا وكذا وكذا. 
"يْوذِنُ بأنّ ما بَعدَهُ حبر عما فب" يعني كانه رتبه ولكن بطريقة عكسية 

ي: الضحيح إذاته هو خبر الآحاد الذي ينقله العدل الضَابط ... إلى آخره؛ هذا معنى كلامه هنا. 


قال: "ولس بتغتٍ له" أي ليس بصفة لما تقدم. 
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(وقوأة: "اناته"؛ يخ ما يسئى صحيحاً بأمر خارج عنة» كا نقّم) أي: رج الحيح لخيرهكا 
كيم لذاته: أي الذي ص بإسناده الخاض به. 


ويح لغيره: الذي رل پاسناده» کن بدم خارجي؛ جاءة دجم من الخارج فقوي وصار صحيحا 
بذلك. 


تفاوت رتب الصحيح 


(وتكفاوثٌ رنَهُ؛ أي: الضَحيِحٌ. يسَيّب ب تفاوتٍ هذو و الأؤصافٍ المكضية صد ية للتضحيح ف الو 3 فو فإئما ىا 
كانت مُفِيدةً لِعَلمة لن الذي عليه مَدارُ الصِحَةِ؛ افص ان يكون لها دَرَجاتٌ بَضّها فق بَعْضٍ 

شب الأمور اموب واذا كان كذلك؛ قا يكون رُواثهُ في الَرَجَةٍ الغليا مِنَ العدالة والضّبِطٍ 00 
الضٍفاتِ التي تؤب الرجيح؛ كان اص وما دوه 

قَونَ الرتمة اليا في ذلك ما اطق عليه بعص الأرة أله اص الأسانير؛ 

کالڙهريٰ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أيبه. 

وكإثراهمم التخع» عَنْ عَلْمَمََ عن ابن مَسْعودٍ. 


ودوتها في لرث: كروائة رند بن عبد الله بن أبي بزدة» عن جلّهء عَنْ أبيه: أبي موسى. 
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ودوتها في الرثمة: كتمهبْلٍ بن آي صاء عَنْ أبيهء عن أي شُريرةً. 

وگالعلاءِ بن عَبدِ الرحمن» عَنْ أبيهء 0 عَنْ أبي هريرة؛ َإِنّ ا بع يَشْمَلْهُم اسم العَدَالة والصّبْط؛ اض 

رة تة الأولى من الفاتٍ الْرَجَحَةٍ ما يفقضي تقد روانم على التي تليباء » وفي التي گلا مِنْ فة 

الصَبْط ما يفقضي تقُديمها على الكلوةء ا E Cen‏ 

حاق عن عام بنش عمرَ عَنْ جاير» وعمرو بن شي عَنْ أبيه عَنْ جو 

وقش على هذو المراتب ما يُشْيئها. 

والمربَةٌ الأولى هي الي أطاق علا بعص الأ أا صم الأسانير؛ والغتمد: عدم الإطلاق رة عة 

منهاء نعم يُسكقاد مِنْ مَجموع ما الق الأمّهُ عليه ذلك: أزججيئة على ما لم بُطلقوة) 

دک لا أنّ الحديث الصحيح له أوصاف» إذا توقرت؛ حك على الحديث بالصحةء وإذا لم تتوفر فلا جك 

ف 0 u‏ الضف في لبعض e‏ 

هذه الأوصاف أقوى؛ كا كان الحديث أصمّ وأكثر صمّة من غيره. 

يقول: 

(وتتفاوتُ ريب أي: الصّحيخ- يسبب تفاوتٍ هذه الأؤصافي لضي للقصحبح في الوة) أي أن هذه 
ا متفاوتة في ھک باع على توفر هذه 
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(فإِنا كائ مُفيدةٌ لعلبة اَن الذي عليه مَدارْ الكة) هذه الأوصاف توقرها يفيدنا: أن يغلب على 
ظئنا أنّ هذا الحديث صحيح وثابت عن التي وك فعلى توفر هذه الشّروط اأ وهذه الأوصاف: مدار 
الصحّة والضعف. 

فقث أنْ يكون لها رجات بعضها قؤق بعضٍ بحسب الأمور اتوي وإذاكان كذلك فا يكون 

زوائة في الكرجة العُليا ِن العدالة والصّبِط وسائر الصِفاتٍ التي وجب الرجيخ؛ كان اصع ما دوكة) 

يعني أنّ هذه | الخدت | الصحيحة في القوة؛ بعض ادنك أ ص وأقوى من البعض الآخر. 
ماقو E‏ 
هو تفاوت هذه الضفات الموجودة في الأحاديثء كلما كانت أقوى؛ كان الحديث أكثر صحّة من غرهء 
وكا كانت أضعف؛ كان الحديث أقلّ صحة من غيره. 


(َمِنَ الَرتِمَةِ العُليا في ذلك ما أَطْلَىٌ عليه بعص الأ أله صم الأسانيد) المرتبة العليا: الحديث الذي 
يکن اص من غيره» الذي يكون قد جاء بإسناد قيل فيه باه صر | الأسنائيد. 


من هذه الأسانيد: 
[كالرُهْرَيَ عن سالِم بن عبد الله بن عمر عن أبيو) 


الزهري: مد بن شهاب الزهري» إمام حافظ كير من أهل المدينة» وكان حافظا كيراًء وأ 


ومسام من أحاديثه کا كثيراً. 


سام بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب: العدوي المدنيء معروف؛ أحد الفقهاء الشبعة ن ثبتا عابداً 
فاش رحمه الله 
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عن أبيه: عبد أ لله بن عمر بن الخطّابء الصحابي. 

فهذا الإسناد من الأسانيد التي وصفت بأئما أص اساك فة جام عدية اسداة كد اوللست فيه 
عأة ولا هو شاذً؛ فيكون في أعلى مراتب الأحاديث الضحيحة. 

(وکحئڍ بن سيرين» عن عَبيدة بن عمرو السلاني عن علي) 

مد بن سيرين: الأنصاري ثقة» ثبتء عابد كبيرء معروفء إمام بصري. 

عَبيدة بن عمرو الشلاني: أبو عمرو الكوفيء تابعي كير مُخَضْرم» فقيه ثبت رحمه اللّه. 

عل ب أبي طالب: الصحابي المعروف. 

هذا أيضا من الأسانيد التي قيل بأئها أصم الأسانيد. 

(وكإبراهيم لحي عَنْ ممه عن ابن مسعود) 

إبراهيم النخعي: ابن يزيد المي الكوفيء ثقة فقيه. 

عَلقَمَة: بن فنس التخمي» ثقة ثبتء فقيه عابدء رمه الله. 

ابن مغو هو عبن الله بن مسعود الضحابي المعروف. 

هذه الأسانيد التي تقدمت في درجة عالية» في الصحَة؛ في القمّةء م تأني بعدها درجة ثانية. 
(ودوتها في الزتبة) آي: ما هو أنزل من هذه الدّرجة. 

اوا 53 ا 
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جَدّه: هو أبو بزدة بن أبي موسى الأشعري» مختلف في اسعه؛ ولكته ثقة. 
(وگحئاد بن سام عن ايت عَنْ أذ) 


أثدت الئاس فيه. 

أنس بن مالك الأنصاري الصحابي. 

فهذه رتبة ثانية من مراتب الصحّة. 

وعندنا رتبة ثالثة؛ قال: 

(ودوتها في الزثبَ: کشټيل بن أبي صا عَنْ ايه عن أبي هُريرة) 

سُهَيْلٍ بن أبي صاط: أبو يزيد المدنيء صدوق تغيّر حفظه بأخرة. 

عَنْ أبيه: الذي هو أب صاح: ذکان السمّان الزيّات» مدني» ثقة» ثلت. 
أي هُريرة: الصحابي المعروف. 

(وكالعلاء بن عَبْدِ الرَحْمنِء عن أببه عن أبي هريرة) 

عَلاءِ بن عبدٍ الرحمن: ابن يعقوب؛ مولى الخُْرَقٍ أبو شِبْلٍء صدوق رتا وهم. 
عن أبيه: عبد الرحمن بن يعقوب ا رقي. 
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(فإنّ اللجميع يشعَلْهُم اسم العدالة والصّبْط) كل هؤلاء يصحٌ أن تُظَلِق على كل واحد مهم بأنّه: عدل 

فاط 

(إلا أن في ارتم 4 لوزيو اا ا ي تقد روايتيم على الي تليها) عندما تقارن بين 
أصحاب المرتبة الأولى وبين الذين بعدهم؛ تجد أن أصحاب المرتبة الأولى لهم صفات قوی؛ يعني: توثر 
صفة العدالة والضّبط فيم أقوى بكثير من توفرها فجن بعده؛ فلذلك: فاتوا غيرهم في الصحّة 

(وفي التي تليها مِنْ قوة الط ما يتقضي ني تقديها على التَلِكَِّ) المرتبة الثانية التي فيا اد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس؛ قال: في رواتها- مادء وثابت- من العدالة وقوّة الحفظ ما لا يوجد في سُهَيْل بن أبي 

صا وفي أبيه؛ إذلك كانت رتبة الإسناد الذي فيه اد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أعلى من رتبة 
الإسناد الذي فيه سُهَيْل بن أبي صا عن أبيه. 

ا سوك او ااه ل ا 
التي قبلهاء وکا نصف جميع أ أ صاب هذه | امراب بان أ أحاديثهم أل المرقية | الثالثة هذه- مع 
نزول مرتبتها بالنسبة للثانية والأولى- إلا آنا مُقَدّمة على الأسانيد اميف او 
بصحبحة؛ فكلها مراتب» فإنك وان كنت تقول في الأحاديث المُخْتص بها: هذا حسنء وهذا صعيح؛ 
إلا أك تعلم أنّ الضحيح أعلى رتبة من الحسن. 

اعجار لعن جه ل اي وما هو أدىء مع أك تصف الميع بأنّه 
صحعبح, کا أك تحتخ بالجميع؛ إلا لصحيح أعلى من الحسن. 


داس رمع متو ته صحيح؛ إلا أنه مراتب. 
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فهذه الأحاديث كلها في درجات ومراتب» منها ما وصل إلى الدرجات العلى» ومنها ما هو في أدنى 
الذرجات. 
ماس ل سن > فإنها وان كانت هي في أنزل المراتب 
من مراتب الصحيح؛ إلا آنا أعلى من الحسن ولاشك. 
(کحئد بن سحاق عن عاصم بن عمر عن جابرٍ) 

بن إسحاق: هو ابن يسار؛ صاحب الشِيرة» يكون حديثه حسنا إذا صرح بالتحديث؛ لاله مُدَيْس. 
عاصم بن عمرَ: هو | بن قتادة» أبو عمرو المدني» ثقة. 
جابر: هو ابن عبد الله الضحابي. 

هذا الإسناد جکر عليه بأ إسناد حسن إذا صرح محمد بن إسحاق بالتحديث؛ وهو مه كونه حسناً فإنه 
أنزل رتبة من كل مراتب الضحيح. 
(وعمرو بن شعَيْبٍ عن بيه عن جرّه) 
کرو ین شعيب :هو ابن مد بن عبد الله بن عرو ين الغاض 4 هذا امه 


را 


هذا الإسناد أيضا إسناد حسن. 
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قال: (وقش على هذه المراتقب ما يُشيبها) قس علها بقية الأحاديث الأخرىء وَصَعْها في مراتيها التي 
فاس يناة فن .ها اك 


(والمرتبةٌ الأولى هي التي أطآى عليها بعص الام أا أصمٌ الأسانيد) المرتبة الأولى من الضحيح هي التي 

وصفها بعض العلاء بِأما ار لاساد 

(والحْكمدُ عدم الإطلاق لترجمةٍ معيدةٍ معيّنةٍ منها) يعني المعتمد والصحبح عند الحافظ ابن حجر: أله لا يطل 

0 ص الأسانيد كقولهم مثلاً: اص الأسانيد: الرهري عن سام عن ابن عمر؛ تقول له: 

لاء لا يطلق هذا هكذا؛ ولكثنا سد 

قال: (نعم؟ الا اد و E‏ وان 

سام بإطلاق كلمة صم الأسانيد على ترجمة مُعيّنة أو على إسناد معيّن؛ إلا أنَنا نستفيد فائدة من وراء 
ما ذكره الأَمّة الكبار عندما قالوا في بعض الأسانيد بأنها أ الأسانيدء كما قال البخاري رحمه الله: مالك 

عن نافع عن ابن عمر أ الأسانيدء وقال غيره: الزهري عن سام عن ابن عمرء ص الأسانيد... 

وهكذا. 

قال ابن حجر: جموع ما ذكره الأَمّة في الأسانيد بأتها اص الأسانيد؛ نستفيد مها فائدة: أنّ هذه الأسانيد 

التي قيل فا بأئها أص الأسانيد؛ تكون أرج من غيرهاء فإذا جاءنا إسناد لم يقل أحد من الأمّة إِنّه أصم 

الأسانيد؛ يكون هذا الإسناد الذي قيل فيه أحمّ الأسانيد أرح وأقوى من الإسناد الذي ل يقل فيه 

أحد من الأمة باه اص | الأسائيد. 


هي الفائدة التي نستفيدها ما ذكره العلماء. بأنه أصم الأسانيد. 
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0 ببذا الفاضل: 

مق الشّيخان على تخريجه بالْسبة إلى ما ارد به أُحَدّهّاء وما انر به اللبخارريء باليْسبةٍ إلى ما 
0 اماق العلاء بعدجا على تلق تایا بالمَبولِء واخلاف بعضِوم في أا زج ها انا 
علية: رجح من هذه الحيئكة ما لم يكفقا عليه. 
وقد صرح اجمهوز بتقديم صحيح الْبُخاريّ في الصِحَةَء ولم يوجَدْ عن أحدٍ القصرج بنقيضهء وما ما يِل 
كران عل اللساوري 51 لازنها يت ادم ت eT‏ 
صحيح البخاري؛ أنه ا کی وجو د كتاب اص ون كتاب مسل؛ إذ الث إا هُو ما تفقضيه صِيعَةُ 
أل من زياد َة كناب شارك كناب مُسل في الضكةء تار بتاك الزيادة عليه ول يلف اشارا 
NG IE‏ 
حُسْن الياقي وجؤدة الوضع والأرتييء ول يلخ أحڏ مم ب ذلك راخ إلى الأحتيةء ولو أفْصحوا 
به؛ ره علبيع شاهِدُ الؤجودء فالضفاٿ الي تدوڙ عليها الضِحَةُ في كتابٍ المخاري أن مها في كتاب 
مسا وأسدّء وشَرْطهُ فها أقوى وأشَد1"'). 
(ويْتحِقٌ بهذا التّفاصّلٍ: ما ات الشَّيحانٍ على تخريجه باليْسبةٍ إلى ما ارد به أُحَدّمّا) 


)١(‏ في بعض النسخ: "أتم مها في كناب مسلم وأشدء وشرطه فما أقوى وأسد"» والمثبت من طبعة دار الأرغ. 
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فلاشك بأن ما اثفق الشيخان- البخاري ومسا - على !< خراجه: أرخ وأقوى مما انفرد به البخاري 01 
e‏ 
اذا ذا قَيّمَ ما تَقَىَ الشيخان عليه على ما انفرد به احده|؟ 


قال: (لايَّاق العُلماء بعدهما على تاي كتائيها بِالمَبِولِء الس جح فا اثنقا عليه 
رجح من هذه الحيثة مما لم يفقا عليه) هذا تعليل تقديم ما اتفق الشيخا: وعم 
البخاري أو على ما انفرد به مسام؛ فعلّل ذلك بقوله: "لايّفاقٍ العلماءٍ بعدجما على تلت كناييّها بالقبول"» 
اف 0 0 0-7 بعض الأحاديثء ثم اختلفوا بعد ذلك: أ 
البخاري آم مسام؟ هذا ليه ابن حجر رحمه اللّه. 
ا لم سيم ان وه ولم يوجذ عن أحر القصرج بنقيضه) يعني أنه 
قدّم ما اتفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم؛ لأن جمهور العلاء قدّموا "صحيح البخاري" على "صحيح 
مسلم". وا إنكان قد ذكر أن بعضهم قدّم مسلا على ال لبخاري؛ إلا نه م يوجد تصريم بذلك؛ إن 
e‏ أله يدم مسأ على البخار 


(وأمَا ما قل عن أبي علي التُسابوري أله قال: "ما تحت أدم السّماءِ آعم من كناب مسل" فلم صر 
بكونه اصح من صحيح الفخاري؛ أنه إا کی جود كتاب اص ين كتاب مسلم؛ إذ الم إا هُو ما 
تفقضيد صب ْمَل من زيادة ص كناب شارك كنات مُسل في الحةء يناز بتاك الزيادة عليهء ول 
ئف المساواة) 


يناقش الحافظ ابن حجر هنا في كلمة أبي على النيسابوري. 
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قال أبو علي 00 "ما تحت أديم الشماء أكّ من كتاب مسام"؟ هل يقتضي هذا الكلام: 

لاء لماذا ؟ 

ا أن يكون البخاري اص من مسلم؛ فقد قال: "ما تحت أديم السماء ص من كتاب مسلم", 

فكونه ينفي لكين كاب لبخاري اص من مسلي» > نعم هو كذلك؛ لکن كلامه لا يدل على أَنّ 
سيلا اين لبخاري؛ لأن في الكلام احتالاً ثانياً؛ وهو: أن يكونا متساويين. 

فقوله: "ما تحت أديم الشيء ص من کتاب مسلم" يقل أحد 

و یر أن متساوين. 

وحمل كلامه على الثاني دون او ریا في کون مسلم أ من البخاري؛ لذلك 

ثم قال: (وكذلك ما قل عن عض المغارية أله َل "صميع مسال" على صحيح الُخاري"؛ فذلك فيا 

يرجم إلى حُسْنٍ اسياق وجؤدة الوضع والتقب) 

هنا يقول: ما نيل عن بعض المغاربة- عن بعض علاء المغرب- أله يَُضَل مسلا على البخاري؛ فالتفضيل 


ناقشوه: قالوا: إن أردتم من ناحية الصحّة؛ فكلام غير مسا وان أردتم من ناحية الرتبب وحسن 
الشياق؛ ثمثل هذا صحيح؛ لأنّ مسلأ رتب كتابه بطريقة أجود من ترتيب البخاري؛ فس رتب كتابه 
ف بلادهء وكانت که بين يديه؛ بخلاف البخاري. 

ثم إن البخاري قطع الحديث قطعاً وورّعها في كتابه على حسب الأبواب» أما مسلم؛ فساق الأحاديث 
فإن كانوا أرادوا هذا المعنى- وهذا المعنى هو الذي حمل عليه الحافظ ابن جر كلام -؛ فإن أرادوا 
المعنى؛ فإذن كلاهم هنا ليس فيه تصرج بتفضيل مسام على ال لبخاري في الصحّة, وكلامنا في هذا هنا. 
e‏ لت إلى الأيّية) هو يناقش الآن في قضيّة القصريم: بأنّ مسلا أفضل 
من ال لبخاري؛ قال: لم يفصح أ حد منهم بذلك. 


(ولو أَفْصحوا به؛ رده عع شاهِدُ الؤجود؛ فالضفاث التي تدوز عليها الضِحَةُ في كتاب البخاري اَم 
مها في كتاب مسا وأدٌ) يعني لو صرّحوا بأن کناب مسا اص من كناب البخاري؛ فلواقع اني بين 
أيدينا لمن تأمّل الضفات التق غلا الأساند والأحاديث التي أخرجها البخاري؛ ترد د علهم دعواهم هذه؛ 
فالو جود كدب ما ادعوه ف هذه المسالة. 
(وشرطة فا أقوى وأَشَدٌ) أي: شرط البخاري أقوى وأشدّ من شرط مسا. 
الخلاصة: 

بن الحافظ لنا: أ وه يتفاوت» وبعض الأحاديث تكون أقوى من الأحاديث الأخرى» وبين كفية 
0 اأص من بعض » ٠‏ تكلم على أ د لضحيحين لضحيحين» وذک بأن ما 
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الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما اتفرد به أحدهم)؛ يُقَدّم في الرتبة وفي الصحّة على ما اتفرد به 
البخاري» وما انفرد به البخاري تدم في الرتبة على ما انفرد به مسلم» وذكر أَنّ السبب في ذلك: 0 
العلماء تلقو الكتابين بِالتَبُول واتفقوا على ذلك. 

ثم بدأ يُناقش في قضيّة تقديم | لبخاري على مسم؛ لماذا قدّم ما أخرجه البخاري أو ما انفرد به البخاري 
على ما انفرد به مسام في الأصحيّة ؟ فذكر أسباباً في ذلك» وبداً بقوله: 


ا 

(وأمًا بُجْحائهُ مِنْ حَيْثُ الايّصالٌ؛ فلاشتراطه أن يكون الراوي قد تت له لِقاء مَنْ روى عنة» ولو 

لي و م ا 

0 اا 0001 ا 
وأمًا بُجْحاهُ مِنْ حَيْثُ العدالةٌ والضّبِط» قلأ الرَجالَ الذينَ قي مز رل عر عا 
ازمل اس جس هد وعوية ؛'مَمَ أ 0 راج حَديئيم؛ ټل عَليُمْ وِنْ 

وما رُجحائة ِن حيثُ عدمٌ ف 0 فلأنٌّ ما نقد على اغا يِن الأحاديث أقلّ عدداً 
وما انيد على مُسٍْ. 
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هذا مع الفاق العلاءِ على أنّ اللبخاري كان أجل من ملل في اللوم“ وأعرف بصناءة الحديث من 
و انسلا بلميلة وخِرَيحٌةُ» ول يرل شکفید منة ويتبّغ آثارَ؛ حى قال الدَارَفْطنِيٌ: "لولا البخاريّ لا راع 

مس ولا ا 

قال: e‏ ن يكون الراوي قَدْ ثبت تمت له لِقَاءُ مَنْ روى عنة, 

الإسناد المُعَنعَن» كثا قد عرفنا معناه؛ ولكن نعيد تفسيره. 

الإسناد المُعَنْعَن: هو الذي قال فيه راويه: فلان عن فلانء هذه الكلمة- كلمة: عن- في الأصل اغوي 

لا تدلٌ على الشماع؛ ليست مثل "حدّثنا" أو: "أخبرنا" أو: "سمعت"؛ فإن "عن" لا تدلّ في الأصل- 

في الوضع الأخوي- على الشماع؛ لكتّها تدلّ على ذلك عُرفاء ولكن بشروط: 

الشرط الأول: أن لا يکن الرڙاوي E‏ فإذا کان اسا ad‏ يقول: "عن" ؛ حى يقول: 

یا او ل 0 أو "أخبرنا" ي بعل d4‏ سد 

الشرط الثاني: ا فيه العلماء؛ والذي ما الان ها شرطان» تريك أن نتحدث عنباء ولا تريك أن 

الشّرط الذي ذهب إليه 0 وهو د يكون اراوي الذي قال في 0 ف ا 0 قد 
الأول يم البلد مثلاء فإمكانية | ا E‏ 

)١(‏ كانت "العلو"» ولكن المطبوع من دار الأرق ونسخة نور الدين عتر: العلوم 
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e‏ کک > فار ن مسلا | ليت 


e‏ الإسناد على الاتصال؛ هنا 
أمّا البخاري 0 بن المديني وغيره|؛ فاشترطوا شرطأ زائداً؛ قالوا: لا حمله على الاتصال إلا أن يثبت 
عندنا اجتاعهها؛ إلا أن ثبت عندنا | اللي وهو اجتاعهه|-» أن يكون الأول قد لقي الثانيء فإذا ثبت 
عندنا أنه لقيه؛ عندئذ نحمل الزواية على الاتّصالء أمّا إذا ل يثبت أنه لقيه حتى وان ثبت أنه عاصره» 
وامكانية اللّْقاء مكنة؛ فلا يتير عنده مُتَصِلاً. 
الآن فهمنا الخلاف في الموضوع. 
(وأَلرَمَ الببخاريّ باه يحتاج أَنْ لا يبل العنعكة أصلا! وما رمه به ليس يلازم؛ لأنٌّ الؤاوي إذا تبت له 
لاه مر لا يمري في رواينه اخدال أن ل نه أن يكون ملسا 
الل مَْرُوصَةٌ في عبر التَيْيس) أي: ألزم مس البخا 
00 الذي يقول بقول البخاري وعليّ بن المديني في مُمَدّمة صحيحه. والزتهم بعدم قبول 
المُعَئْمن أصلاً؛ كيف ألزهم بهذا الإلزام؟ 
أولاً: هم عندما اشترطوا أن يكون قد لقي التلميذ شيخه كي نقبل منه العنعنة؛ لماذا اشترطوا هذ 
الشّرط ؟ 

لوا لاختال ١‏ ن يكون مُنْقَطِعاً إذا لم ينبت عندنا أ آنه لقي شيخه؛ فاحةال أ أن لا يكون قد لفيه أصلاً 


واردء فكونه ثبت عندنا 0 مرة واحدة أمَّّها اجتمعا؛ إذن فيكون الإسناد حمولاً على الاتصال في غالب 
الجال. 
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فهنا يقول إذا اشترطتم ثبوت اللْقاء ولو مرّة في الشند | لاحقال الاتقطاع؛ يلزمكم أن 
لا تُثْبتوا سند مُعَنْعَناً أصلاًء حم يُروى فيه امشماع من أله لی آخره؛ لان احتال الانقطاع فيه جائز. 
كيف هو جائز؟ 

يعني إذا ثبت الاجتاع عندك ولو مرّة؛ فقد يروي في حديث آخر شيا ما سمعه منه أصلاً؛ فقال هنا: 
كن هذه الضورة ممكنة جائزة؛ إذن فاحال الانقطاع لا يزال قامًاً؛ إذن فيلزمك أن لا تقبل المُعَنْعَ: 
مُطلقاًء وتحتاح دان إلى تصريم بالتحديث. 

فقال الحافظ ابن حجر هنا: "ارم | لبُخاريّ باه يحتاح أ ن لا يمل العنعتة أصلاً!» ثم رادا على مسلم 
إلزامه البخاري؛ قال: "وما رمه به لس بلازم". 

اذا قال له ليس بلازم ؟ 

قال دز امنا O‏ ذا ثبت له اللّقَاءُ مرَةٌ؛ لا يخري في روا بته اختهال أن لا يکونَ قد سيه منهُ"؛ لا 
يمكن بعد ذلك أ ن يحَرْْثْ عن شيخه بصيغة: "عن ' وهو لم يسمعه منهء لا يمكن أن يكون هذا. 

وان وُجِد؛ فيكون الڙاوي مُدَلِسا؛ فتكون هذه الضورة محصورة في المُدَلْسِين؛ وكلامنا عن غيرهم» 
نحن موضوعنا الآن ليس في المُدَلسين؛ إفا في غير المُدَلّسين» واذا حصلت الضورة التي تذكرها أنت 
يا مسام؛ فيكون هذا الرَاوي مُدَيْسأَء وموضوعنا في غير المُدَيْسِين؛ وأما هنا فالكلام عن الراوي الذي 
ليس مدلسا؛ فإنه لن يقول: "عن" من غبر أن يكون قد سمعه من شيخه» فر ابن حجر على مسام بهذا 
الكلام. 

خلاصة الموضوع الذي يريد أن يذكره الحافظ هنا: أ اا أقوى في نظرم في الاتصال: شرط البخاري أم 


شرط مسام ؟ 


طعا ا البخاري؛ وهذا الذي يريد أن يصل إليه الحافظ ابن حجر؛ يقول لاذا رجّحنا أحاديث 
البخاري التي انفرد بها على أحاديث مسا ؟ 

قال: لان شرط البخاري في الاتصال أقوى من شرط مساء؛ هذ هذا الذي نريده. 

هذه جحمة من جات الترجيح؛ وهي مسالة الاتصال. 

ثم ينتقل | الحافظ | SS‏ ا ادل 
أكثر من باب؛ ذكرنا واحداء ويريد الحافظ الآن أن ينتقل إلى الصورة الثانية؛ فقال: 

(وأما يُجحاله ون حَيْتُ العدالة والب لذن الزجال اين ْم فوم ِن رجال مضل اکر ددا م 
الجا اَن ا اك ا TT‏ 
حيث القدالةُ والضَّنِط؛ هو أن الزجال الَدِينَ ن م فهم من رجال ملم أكثز ددا + من الرجالٍ اذ 

م فيم ين رجال لبخي 

"تكلم ف" > يعني: طون في عدال لتہم أو في ضبطهم. 

فالرّجال الذ ين أدخلهم ال لبخاري في "صحيحه". والرجال الذ ين أدخلهم مسلم في "ص '؛ تكلم العلا 

في بعضهم» أكثر الڙجال في البخاري ومسا لم يِن فيهم؛ لا في عدالتهم ولا في حفظهم؛ کن بض 
الرجال عند | ب ند ل اي لالت رهقي ربل سمي نك بيطي تلان 
ا لبخاري أقل من ا 

قال: (مَمَ أ PPh u‏ وقابش 
حَدييم؛ لاف مُسلم في الأمْرينٍ) لاحظ: الذين نکم فههم» مع نم قلّة عند | لبخاري بالنسبة لا عند 
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كر البخاري لم يُكُثر من أحاديث الذين کلم فههم عنده؛ أحاديثهم قليلة؛ "بل عَلِمهُمْ من 
شيوخه الذينَ : اغد حنم وازن حدم م» بخلافٍ مُسلم في الأمْرَينِ"؛ غالب الذين ق 
البخاري من شيوخه› ومعروف ا١‏ جل يكوة le‏ بحال شيوخه› 5م بأحاد.* اهارسا لها؛ فيكون 
متنا لأحاديث شيوخه أكثر من غبرهم؛ فهذا يكون مُرجحا للبخاري على مسا. 
e‏ ن کلم فہم ليسوا من شیوخه» هم أعلى > وه و كذلك قد أكثر من الإخراج عن 
ا بن نکم فههم؛ فکا البخاري أقوى من مسام؛ ؛ فهذه أحمة ثانية. 

الجهة الأولى: جحمة الائصالء والجهة الثانية: جحمة العدالة والضبط. 

ثم انتقل إلى ججمة ثالثة؛ فقال: (وأما بُجْحائْهُ ين حي عدم الشذوذٍ والإعلال؛ فلن ما انيد على 
البُخاريّ من الأحاديثِ أقل عدداً وما قد على مُسٍْ) 

اعدا e‏ کا تع اغا 

اد 00 دا فى ص ل ا إ e yy‏ 
إسناداً أحدٌ من إسنادء الطريق هذه أفضل من الطريق هذه.. إلى ١‏ 


والذي يكون في أصل الصحة؛ أحياناً كثيرة يكون الضواب مع البخاري أو مع مسام لا مع المُنتقد 


وأجاب الثووي رحمه الله عن انتقادات 0 م "» وأجاب الحافظ ابن حجر عن انتقادات "صحيح 
البخاري"» لكن كما ذكرنا الغالب: أن الضو لبخاري ومسام» وأحيانا يكون مع | لمئتقدء ولكن ما 
انتقه العلماء في أصل الصحة؛ قليل جدّأً؛ 0 من الأحاديث ا 
"البخاري" أو في "مسام"؛ نادرة. 
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وبهذا يكون الحافظ قد أتى على كلّ شروط ي 

إذن في جميع الضور | لبخاري مُرَجَّح على مسام. 

(هذا مع ايْفاقٍ العماء على أنّ البخاريّ كان أجل من مُسْلٍِ في الغلوم وأغرف بصناعة الحديثِ ونه وان 
مسلا ليذه وخِرَيجُةء ولم يرل يشكفيدٌ منة وي آثارة؛ حى قال الدَارَقْطنيٌ: "لولا البخاري لا راع 
مُسْه ولا جاء") فالبخاري کان حقيقة جبلاً في هذا العام -عام الحدیث-» إمام كير له شأنه وله مكانته 
عنه» وكان يقول له: يا أستاذ الأستاذين» فكان يُعَطّمه ويُبَجّلهء فمن هذه الثاحية؛ لاشكٌ أا ستؤثر في 
اا التي سيضعها ال لبخاري في "ضىر<ه " و لخادت الى سيضعها مسام ف "حه" ف 
ينتقيه ويُصجّحه البخاري؛ سيكون أقوى مما ينتقيه ويُصجّحه مسل؛ لأنّ البخاري أصلاً أقعد علمياً من 
إذن هذه هي أسباب ترجيح ما انفرد به | لبخاري على ما انفرد به مسلمء > فبعد هذا كلّه: ايكون أ 

أخرجه البخاري في "صحيحه" أقوى ما أخرجه مسام في "صحيحه"؛ وكلّه صعيح. 

(وَعِنْ ككة؛ أيْ: وَمِنْ هذه ا هة- وهي أَرْجَدِيَةٌ رط البُخاريّ على عر فيم "صر اللبخاريٌ" على 

عبرو من الكُثب المصَكفة في الحديث) فكان "كيج ال لبخاري " هو اص كتاب جمع سُنَة البي 45 

(م "ضحي مش "؛ لمشاركيه بغار في اينات الغلاء على كلقي کاب بالقبول أيضا؛ یوی ما علَ) 
يعي يدم البخاري 3 مسام من بعدهء» مادا ؟ 
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0 ل قرابة 0 دي و 58 ا 00000 


ار 2 الأحاديث بعد أحاديث الصحيحين 


(ويِن مةٌ؛ أيْ: وَمِنْ هذه الجهَة- وهي أَْجَحِبَةُ كط البخاري على ڪر فم "صي البخاري" 
عرو من الكُثب الصَكفة في الحديثٍ 4 يثء م "صخ مش" 
كتابه بالقبول أيضاً؛ سوى ما عُلْلُ» م يكم في الأنجحبة جحية ِن حَيْثُ الأكّية: ما وائْقّهُ َه رٴْطها؛ لأنّ 
اراد به: رواميُا مع باقي شروط الصّحبحء وَرُوائا قَدْ حَصَلَ الايّفاق على القَّوْلٍ يكغديلهم بطريقي 
الأروم؛ هم مُكدَمونَ على عبرم في رواياتهم؛ وهذا أضلٌ لا يرح عنة إلا يليل 

فإنْكان ار على شَرْطِهه| معا؛ كان دون ما أخرَجة مسل أو مثله. 

وان كان على رط أحَرِها؛ ؛ فبقَدُمُ شَرْط البخاريّ وده على شرط مُسل وحده؛ تبعا لأصل كل ما 
رح لنا من هذا سه أفسامء تكفاوث دَرَجائها في الصِحَةٍ. 

وة قسمٌ سابعٌ؛ وَهُوَ ما لَنْسَ على كَرْطها الجتاعا واثفراداء وهذا التفاوث؛ إا هُو 0 5 
ال ل اد ر أخرى تفقضي الرجيح؛ إل يعدم على ما فَوْقَه 

يَعْرِضُ للمفوق ما > بعل فائقا؛ كما لوكان الحديثٌ عِنْدَ مُشام مثلاًء وهو مَشْهودٌ 
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التوائر» لكن فة قَرِيتةٌ صار بها يُنيدٌ الِل؛ فإنّه يدم على الحديث الذي حَرّجهُ البخاريٌ؛ إذا كان قردا 
مُظلقاً. 


وکا لوكان الحديثٌ الذي ل يجا من ترجمةٍ وٹ كربا أ الأسانيدء كيلك عن نافع عن این 
عمرَ؛ فة يدم على ما انفردَ ب أَحدُّمّا مثلاً؛ لا سيا إذاكان في إسناده مَنْ فيه مَقَالُ) 
قال: (ثم يُكَدَمُ في الأرْجحِبّة ِن حَيْث الأحَجَيّة: ما واقمهُ شَرْطُ)؛ لان اراد به: روائم| مع باقي شروما 
الضحيح) 
"ما وافقه سَئْطَها؛ لاو نّ المراد د به"- أي: بشرطهها-:" روات مع بافي شُروط الصَحيح"؛ هذا المُراد 

ط البخاري ومساء فإذاكان الحديث على شرطهها؛ فيكون صحيحاً ولكن ليس في مرتبة أحاديث 
الضحيحين؛ بل هو أنزل رتبة. 


إذن المُراد بشرطهها: ا لبخاري ومسام > مع توفر بفيّة شرو ط الضحيح»› > من اتصال الشندء 0 
عدم الشذوذ وعدم الو لجأة؛ إلى آخره» آي: إذا توفرت هذه الشروط في حديث, وکن الرّجال الذ 
الحديث هم رجال | لبخاري ومسلم وبنفس النّسق. 

ماذا نعني بنفس النّسق؟ 

أي أك لا تأتي بحديث ساك بن حَزب وترويه عن عِكُرمة؛ م تقول هذا على شرط البخاري ومسام؛ 
هذا غلط؛ فإن مسلا وان کا ن أخرج لماك ولم رح ليكرمةء والبخا غاري وان كان أخرج ليكرمة وم 
رج لسماك؛ إلا آنا لم رجا رواية ؛ سباك عن عكرمة. 


لأنّ البخاري ل خُر رواية ساك أصلاًء ومسا لم رح رواية عكرمة أصلاً. 
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ولو قدّرنا نّا أخرجاها؛ لم يُخرجا رواية سماك عن عكرمة؛ لأنّ رواية سباك عن عكرمة مُضصْطَربة 
أصلاً؛ فلا تأتي بعد ذلك وتقول: هذا على شرط البخاري أو على شرط مسام؛ لاب أن يكون النّسق 
واحداً» حى تقول: هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. 
تجد مثا 0 ااي وجدتها عند البخاري ومسا لك أن تقول هذا على شرط 
الشيخين» أا إذا أخرج البخاري لسفيان ولم يخرح للزّهري مثلاً؛ فلا تقل هذا على شرطه. 

أو أخرج لسفيان وأخرج للزّهريء وا لكته م رج رواية سفيان عن الزهري؛ فليس لك أن تقول هذا 
على شرط البخاري» حت جرج رواية سفيان عن الزُهري؛ فالڙاوي أ أحياناً 00 
روايته عن شيخ مین فا خلل؛ فا ضعف؛ فلا رحا ال لبخاري أو مسلوء > فعندما تأي وتقول: رو 
فلان عن فلان على شرط البخاري؛ تكون قد أخطأت في الأمر 
البخاري نظره يكون أدق وأبعد من ظرك؛ فت خط . 


(وَرُوائجُا قَدْ حَصَل الايفاق على القَوْلٍ يكغديلوم يطريق الأروم؛ هم مُقَدّمونَ على عبرم في رواياتهم 
1 

بد الحافظ هنا: أنّ العلماء لما تلمّوا كتايهها بالقبول؛ لزم أن يكون رجالا على وصف العدول؛ فهم 
مُقَدّمونَ على غيرهم في رواياتهم» وهذا صل لا خُر عنة إلا بدليل. 

هذا الكلام ليس بمُسَم؛ فرواة البخاري ومسلم» وان كان ما أخرجه البخاري ومسل لهم من أحاديث 
يم أن سه کم فه وشح بجح ن داه ل أ ا زر کر ل مل اغ 


بعض أحاديث ال وان اعتذر مس بان عنذه أصولاً صحيحة لها؛ إلا أنه نه أَقَرَ على أن هؤلاء الرُواة 
ضعفاء. 
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إذن يوجد في "صحيح مسام " رواة ضعفاء؛ فكيف نقول بعد ذلك بأن” جميع الرواة الذين فيه؛ قد تم 
حى قال بعض آهل العام: الرَاوي إذا كان في صحيح البخاري ومسام هذا قد تجاوز القنطرة. 
لاء لم يتجاوز القنطرة؛ هذا بطر في حاله. 
نعم: ماكان في البخاري ومسا تلقاه علاء الحديث بالقبول؛ خلاص انتهيناء نحن نسم بلقي العلا 
بالقبول؛ لكن الڙاوي ينر في حاله؛ رتا يكون قد انتقى له البخاري أو مسلم من أحاديثه ووضعها في 
الضحيح؛ لکن هو في أصله يكون فيه كلام» رجا يكون حسن الحديث وغيره تن لم يُخرِجوا له ثقة؛ 
فإذن يُقَدّم غيره على هذا. 
(فإنْ كان ار على سَرْطِهه| معاً؛ كان دون ما رجه مس أو مثله) إذاكان الحديث ليس في 
الضحيحين؛ ولكثه على شرطهاء قال ابن حجر: يكون دون ما أخرجه مسام أو مثله؛ يعني في نفس 
اذا قال: دونه أو مقلة؟ اذا شك؟ 
لأنّ حديث مسلم قد تلقّاه العلماء بالمَبُول لكن هذا الحديث» وان كنت أنت تعتقد باه على شرطهها؛ 
لا أنه رتا لا يكون على شرطهاء وحتى إن كان على شرطها|؛ فام يحظ بما حظي به ما أخرجه مسام من 
(وإن كان على رط أحرها؛ يدم رط البخاريّ وخده على شرط مُسلم وحده؛ تبعا لأصل كل 
منها) لاشك أنّ شرط البخاري أقوى من شرط مسام. 
( رح لنا من هذا سه أفسامء تكفاوث دَرَجائًا في الضِحَة. 
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وة قسمٌ سابع؛ وَهُوَ ما لئس على كَرْطِهه| اجتاعاً واثفراداً) ليس على شرطها أصلا 

(وهذا التفاوث؛ إا هُوَ بالئظر إلى الحيثية الذكررةء ما لو زجع قش e‏ ر أخرى تفقضي 
التزجيح؛ قله دم على ما فَوْقَهُ) يعني هذا الأصل هو الذي ذكرناه من تلك التاحية | التي تكلمنا فيهاء 
لکن رتا يَعْرِضُ لحديث مُعَيّن صفات تجعلنا دمه على غيره ما ذکرناه. 

فتجعلنا مثلاً نّم الحديث الذي أخرجه مسام على الحديث الذي أخرجه البخاري؛ لأمر ماكا سيأتي. 
(إذ قَدْ عرص للمفوق مَا مله هُ فائقا) قد تغرض لما هو أنزل رتبة أعراض وصفات تجعله أعلى رتبة. 
لكي لوكان الحديثٌ عِنْدَ مُسْل مثلاء وُو شُهوڙ» قار عَنْ دوج الثوائرء لکن تنه قري صار بها 
فيد العِل؛ فإنه يقَدَمُ على الحديث الذي حَرجة البخاري؛ إذا كان قردا مُطلقا) وهذا الكلام واضم؛ الآن 
عندنا أصل: أن أحاديث مسمٍ أنزل رتبة من أحاديث البخاريء لكن قد تحتف بها قرائن وتغرض لها 
ا مها کو ¿ أحاديث البخاري. 

(وکا لوكان التديثٌ الذي لم يرجا من ترجمة وصقت بكونها أ الأسانيدء کال عن ناف عن ابن 
عمر؛ فَإِنَّهُ يدم على ما انفرَدَ به أحدُهّا مثلاً؛ لا سيا إذاكان في إسناده مَنْ فيه مَقَالُ) فالحديث مغلا 
خارج الصحيحين من رواية مالك عن نافع عن أبن عمرء وعند | ا 
لاشك آله في هذه الحالة يفوق هذا الحديث الذي هو خارح الصحيحين ما عند البخاري أ او ا عند 
فالشاهد في الأمر أ ن الأصل عندنا أن ما انفرد به البخاري أقوى مما انفرد به مسام؛ | لا آله قد يَغرض 
شيء يجعل ما انفرد به مسام أقوى مما انفرد به البخا غاري» (أو قد يعرض لما هو خارج الصحيحين شيء 
يفوق ما هو في أحد الصحيحين) . 
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(فإن حل الط أي: قل بتال: حَک القوم خُتُود ارد واراقي كر شرو E‏ 

الڪحيح؛ فهو ا لسن أذاتهء لا ِکيءِ خارج» وهو الذي يكون ځشئۀ بالاغيضاد؛ تو حديثِ 

المستور؛ إذا تَعدّدتُ طَرُقهُ وڪَرح باشتراط باقي الأؤصافي: الضعيف. 

2 القِسْمْ مِنَ الحسَنِ مشار للصحيح في الاختجاج به؛ ؛ وان کان دوت ومُشابةٌ لهُ في نيسايه إلى 
تب بها قوق بعضء ويكثرة طرقو: بُصڪځ؛ واا بک له بالضڪة عِنْدَ تعد الطرق؛ لأنّ للصور 

1 جر ر القذر أي کر به مط راي اکن عن راي الشسحيم. ومن كه e‏ 

على الإِسْنادٍ الذي يكونُ حسم إذاتِه أو تقرد» إذا تَعَدّد) 

بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الحسن إذاته» وجعل الفارق بينه وبين الضحيح: خِمَة الضصَّبِط؛ فقال: 

(فإن حك الط أي: قل يُقال: حل القوم حْمُوفا: قلُوا-) 

فيكون الحسن: ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتباه ولا يكون شاذًا 

ولا مُعلَلاً؛ فالفارق بين الضحيح والحسن إذاته: هو خقّة ضبط أحد رواة الإسناد. 

قال: (وا راد مع فة بقية الشروط الْحَعَرّمَةٍ مَةِ في حل الصحيح) أي: اتصال الشند ة» وعدم الشّذوذء 

وعدم العلة. 

(فهو الْحَسَنٌ إذاتِه نه لا إشيء خارج) هو حسن اذاته لا لغیره» أي: : لا لاله قد جاء شيء آخر من 

الخارج ودعمه فصار به حسناً؛ بل هو حسن إذاته؛ بنفسه 


5 0 
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(اأني يكونٌ حُسْئْهُ بالاغتضاد) أي: بوجود ما يعضده؛ ما يقوّيه. 

(نحؤ حديث الشئور) أي: مثل حديث المستورء والمستور: هو الذي ل بقل فيه جرح ولا تعديل. 

(إذا تعَدّدَتُ طرفه) فإذا جاء ما يشهد لحديث المستور؛ قوّاهء ودل على أن راويه قد حفظه. 

وليس هذا خاصاً بالمستور؛ إا المستور مثال فقط» فكلّ ضعيف لم يكن ضعفه شديداًء وؤجد ما 

يشهد له؛ يرتفي حديثه إلى الحسن لغیره» فشرطه: أن لا يكون ضعيفاً ضعفاً شديداًء فإذا کان ضعفه 

خفيفاً ووجدنا ما يشهد له ويقؤيه؛ برتقي إلى الحسن لغيره. 

1 0 اد‎ 00- E e e 

1 اشح شيف وا يدث ل الإسناد: د واذاكان مُعَلَّلاُ؛ 5 كود 
واذا کان شادا؟ أ؛ يكون ضعيفا واذا کار ن مطعوناً في عدا ام 

o‏ ما بي عندنا ! لا الحسن إذاته. 

(وهذا القِسْمْ مِنَ الْحْسَن؛ مشار للضحيح في الاحتجاج به) أي: وهذا القسم من الحمسن- 

الحسن إذاته- مُشارِكٌ 0 ف الاحتجاج به؛ فالضحيح والحسن مُخلحٌ اء كلاه)| خحجة. 

کک کان ا اميد ان کار ن دونه» فهو من حيث الاحتجاج؛ 

منه؛ هذا 0 

يقول: وهذا القِسْمْ مِنَ الحسَن تن ي الحسن إذاته- مُشارك للحيح في الاحتجاج به وان كان نّ دوته» 

أي: وان کان أنزل منه 5 ل أنه في رتبة ما ت به. 


3 


113 


0-0 NS e 

(ويكثرة طرقه: يُصِحَحْ) إذن هل يكن أن يكون الحسن إذاته صعيحا؟ 

الا "وبكثرة طرق بُصحَځ"؛ فالحسن ناته إذا وجدت له طرق تقوتّه؛ برتقي 
ا 
له طَرْقاً أخرى؛ ارتقينا به إلى الضحيح لغيره. 


اذا ؟ 
قال: ا ۰ ةبر القذر اني قَصْرَ به صب راوي اسن عن راوي الڪحيح) الآن 


إِذ الو الطرق تُعَوِض خمّة الضّبط الموجود عند الزاوي؛ فتدفعنا إلى أن رفع رتبة 
الحسن لذاته إلى الضحيح لغيره؛ لأر الذي جعلنا نمك عليه بالسن: خلّة ضبطه؛ لاء أقل من 
الضحيح إذلك» لكن إذا جاءت له طرق أخرى قوّته ودعمته, فعؤضت خحمَة الضبط؛ فارتقت به إلى 
رتبة الصحيح لغيره» لكنه مع ذلك لا يصل إلى درجة الضحيح إذاته. 


(ومن كك أي : من هذه الجهة. 
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(تُطلَقُ الصِحدُ على الإسنادِ الى يكون حستا لذاته» لو تفكة؛ إذا تعدّد) أى: من هذه الجهة طا 
2 0 ي ر 7 مں 
على الحسن إذاته: صفرحاً؛ من أجل أن طَرْقَه قد تعددت» وؤجد له ما يشهد له- والاً: لا-؛ فيُقال فيه: 


قال: (وهذا) أي: الكلام المُتَقَدّم الذي بيّنا فيه اصطلاح الضحيح والحسن. 
ت ا 6ا ا 0 فقط؛ تقول: "حديث صحيح" 


فقطء أ و 0 "حديث خسن" فقطء أ تحد الوصف- ! إذا ا جع الوصفان؛ الضحيح والحسن-؟ 


فكلامنا المُتقَدّم فما إذا قلنا صحيح أو حسن فقط؛ أمّا إذا جمعنا وقلنا: صحيح حسن؛ فهذا ما سيأتي. 
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مع : يح حبري * 

(فإِنْ جُيعا- أي: الصحيځ والحسن- في وصف واحدٍ كقول الترمذيّ وغيره: ا 
فللرددِ الحاصل يِن المجتهد في التاقِل؛ هل اجتمعثُ فيه شُروط الضڪة أو فصر عَْا؟ وهذا حَيْثُ 
خضل منة التَفْرّدُ بتلك الرواية. 

وعُرف بهذا جوابُ مَن اشتشكل المع بين الوصفين؛ فقال: فا حسن قاصرٌ عن الصّحيح؛ ففي المع بين 
الوَصِمَيْنٍ إثبات لذلك القُصور ويه 

ومُحَصِلٌ الجواب: أن تردّة مه الحديثِ في حال ناقله؛ افقضى للمُجتبدٍ أن لا يصِمَهُ بأحدٍ الوصمَّين؛ 
فیقال فيه: اي ضيح باعتبار وصفه عند قومء > وغايةٌ ما فيه: أنه حَذَّف 
من حرف التردٌد؛ لأنّ حمّهُ أن يقول: حَسَنٌ أو صحيخ: وهذا کا حُذِفٌ حرف العطف ين اأذي كل 
وعلى هذا؛ فا قيل فيه حَسَنٌ صحب؛ دون ما قبل فيه: صحيخ؛ لأنّ الجزم أقوى ين ارد وهذا من 
حيث التفردُ والأ- أي إذا لم يحصل التفرد-؛ فإطلاق الوَصمَيْنٍ معا على الحديث يكو باغتبار 
إِسَتادَيْنٍ أحده| صحيح والآخر حسن 

وعلى هذا؛ فا قيلَ فيه: حسنٌ صحيخ؛ فوق ما قيلَ فيه: حي فقط إذا كان فَوداً؛ لأنّ كثرةٌ ارق 
ثتوي. 

ا 6 ال ال لير ا 
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فالجواب: أن البَرْمنِيّ لم يعرف احص مُطْلقاء وأا عرق نوع خاضٍ مِنْهُ و في كنايه؛ وَهُوَ ما يقول 
فيه: (حَسَنٌ)؛ من عبر صِنَةٍ و أخرى؛ وذلك أله يقول في بعضٍ الأحاديث: (حسنٌ)ء وفي بعضها: 
6 وفي بعضها: (غريبٌ)» وفي بعضها: (حسنٌّ صڪيځ)ء وفي بعضها: (حسنٌّ عَرِيبٌ)» وفي 
بعضها: (صحيح غريب )» وفي بعضها: (حسنٌ صعيځ غريب )؛ وتعريثه إلا وق على الأول فقط؛ وعبارثه 
ُرشِدٌ إلى ذلك؛ حيثُ ثُ قال في آخر کتابه: وما قُلْنا في كتابنا: (حديثٌ حسرٌ)؛ فا اردنا به شن 
إسنا ناه عندناء َكل حديثُ يُزوى ولا کون راويه ما بالگزِب» وروی من غير وجه نح ذلك ولا 
يکو شاذًاً؛ فهو عندنا حديثٌ حسنٌ. 
فعُرف ببذا: أله إا عرف الذي يقولُ فيه: (حسر) فقطء أما ما قول فيه: (حسنٌ صحبخ)» أو: 
(حسنٌ غریبٌ)» أو: (حسنٌ صحیځ غريبٌ)؛ فلم بعر على تعريفه؛ کا لم بع اسف ا 
فيه: (صحبت) فقطء أو: (غريبٌ) فقط؛ وكأثهُ ترك ذلك؛ اشتغناء لشهرَقه عند 7 ألفنٌّ» وافْمِصَرٌ 
تعْريف ما يقول فيه في كتابه: حم حَسَنٌ فقط؛ إِما لْموضهء وام لاه اصطلاځ جَديدٌ؛ ولِذَّلِكَ فده 0 
"عِنْدَنا" ولم يَمِْبَهُ إلى اهل الحديثٍ كما قعل الَطَابي. 
ويهذا التفرير: يَنْدَفعْ كديرٌ مِنَ الإبراداتٍ التي طال الببخثُ فهاء ولم يُسفِز وَج تؤجبيها؛ فلل الحند على 
ما 2 وَل( 
(َإنْ جُجِعا) أي: قُلْتَ: صحيح وحسن. 


(أي الصحيح والحسنُ في وصف واحد) تقول في حديث واحد: هذا حديث حسن صعيح؛ هنا الكلا 


ال 0 فللارددٍ الحاصل ين المجتهد في الكاقلِ؛ هل اجتمعث فيه 
شروط الضكة أو قصر عَنْها ؟) يعني يقول: نتم جمعتم لنا صحيحاً وحسناًء وقلتم قبل هذا: إن الي 
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مامه تي سیا ر واذا سس عرسا کی کون اد اديت 0 
عن المعنى هناك؛ هنا لا نريد بالضحيح e‏ ا 
مُتَرَدُْدون فيه؛ هل ناقل الحديث تام الضبط أو خفيف الصط ؟ 

هذا ما نريده بقولنا: خسن صحيح", جمعنا بين الأمرين؛ أي أثك: تقول حسن أو صحيح, إِمّا هكذا 5 
يقول الحافظ ابن حر هنا: هذا ee‏ حديث حسن صحيح؛ أي: کان 
فيه راوياً» لم أعرف هل هو تا الصبط أم أنه خفيف الضّبط ؟ اختلف العلاء فيه؛ ها إسَتَطَفتٌُ أن 
محا بج وب e‏ 

هذا ذا توجيه الحافظ 7 جر فالمسألة حفيقة: ما أراده 07 عندما جمع بين 
لطر 

ثم قال: (وهذا حَيْتُ خضل منة الكفددُ بتاك الرواية) يعني هذا إذاكان الحديث فزدًا؛ تفرد به أحد 

الرواة e‏ المعنى: أنّ هذا الزاوي قد حتف فيه؛ فبعضهم يقول: هو تاح الضّبط» وبعضهم 
يقول: هو خفيف الضبط» وأنا احتزث فقلت لك: هذا حديث حسن صعيح» أي آنه حسن أو صحيح. 
قال: بلسي بع ا 0 قال: كف 
حسن صحيح؟ أي: تام البط وخفيف الشبط؟ ما تمان 


118 


والآن عَرَهْتَ كيف أجاب الحافظ ابن حجر؛ قال هذا باعتبار التَردّدء أي كأئك حرفت حرف "أو"؛ 
حسن و صحيح " فقط. 
قال: (فقال: مووي صم فقي المع بين الوص صفَيْنٍ إثباتٌ لذلك القُصور ويه 
استشكل المشتفكل ؟ 
قال: ا لجسن قاصر عن الضحيح؛ ی رقع انول وعندما تقول لي: "حسن صعيح " كأنك تقول في 
الزاوي: أنه خفيف الضّبط وتام الضبط؛ فكيف هذا ؟ 

هو إثبات للقصور ونفيه؛ كاك أن ثبت القصور؛ ؛ فقلت: ا ا ات 
نام الضبط؛ لما قلت: "حسن' الت التضور» ولقا فلت: ڪيج ل بْب القُضور؛ أمران لا تجتقعان. 
الحافظ ابن حجر أجاب ببذه الإجابة؛ قال: لاء هذا ليس معناه ما ذَهَبْتَ إ ليه؛ ولكن معناه: "'حسدٌ 
صحيح . 
قال: (ومُحَصَلُ الجواب أن تردّة اَم الحديث في حال ناقله؛ القضى للمُجتبد أن لا يصِمَهُ باح الوصمَّينِ؛ 
فیقال فيه: حسر؛ باعتبار وَضْفِه عند قوم» صحي باعتبار وصفِه فد عند قوم) 
" تردد ام مه الحديث في حال ناقله" ؛ كه يشير إلى اخْتِلاف أمة الحديث في حاله؛ فوصف هذا 
الاختلاف بالترذد؛ إذ بعضهم يقول: هو تاح الضبطء وبعضهم يقول: لاء هو صدوق» وليس بثقة؛ فصار 
في الموضوع ردد واضطراب 
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e‏ الم > فإذا كا 
أنه خفيف الضبط؛ فهو حسن» واذا كان الضواب فيه أنه تام الضبط؛ فهو صحيح. 
فبقَال فيه: حسقٌ؛ باعتبار وَضْفِه عند قوم » بح باعتبار وصفه عند قوم؛ فعلى قول من وثقه» وقال 
هو تام الضبط: هو حيح: وعلى قول من قال: هو خفيف الصّبطء وقال فيه: صدوق: فهو حسن؛ 
فهو إِمّا هكذا أو هكذا. 
(وغاية ما فيه أنه حَدَفٌ من حرف التردد) يعني كلّ ما في الموضوع أله أزال كلمة: "أو" فقطء ضع كلمة 
"أو"؛ يهى عندك الإشكال. 

حّهُ أنْ يقول: حَسَنٌ أو صحبخ) فقط. 
(وهذا) أي: الحذف. 
e‏ ل ل بحرا يسم 
اللغة. 
(وعلى هذا؛ ها قيل فيه > حَسَنٌ صحيځ؛ دون ما قيل فيد: صحيخ) هل الكلام منضبط هنا؟ نعم 
کک لماذا ؟ 
لأ فيه راوياً ؛ خشف فيه هل هو صدوق أو ثقة ؟ أمّا الضحيح: فلا؛ ليس فيه راو اختلف فيه؛ كلهم 
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(لأنّ الجزم أقوى ين الرددٍ) حين تجزم في راو؛ تقول: هو ثقة؛ فيكون حاله أقوى من حال راو ١‏ 
قال فيه: هو ثقة أو صدوق؛ قد يكون هكذا أو هكذا؛ أا أقوى ؟ 

ما جزم بأنْه ثقة؛ أقوى بلا شك. 

قال: (وهذا من حيثٌ التغود) كلامناكله هنا في حديث تفرد به أحد الزواة؛ وقيل فيه: "حسن 
صبيح". 

(والاأً) أي: إذا لم يحصل التفرّد. 

(فإطلاق الوَصمَيْنٍ معا على الحديث؛ يكون باغتبار إ E‏ والآخرٌ حسنٌ) يعني 
اااي ن ددا را ران واا قل د د وهنا له ك من اباد 
TS‏ 

قال: "يكو الوصف باعتبارٍ إِستَادَيْنِ"؛ فباعتبار إسناد: هو صحيح, وبالتظر إلى الإسناد الآخر: هو 
حسن» فتطّر الحا على الحديث إلى حال الأسانيد الختلفة؛ فوصف بعضها بالصحة» ووصف البعض 
الآخر بالحُسن؛ فقال: "حسن صحيح". 

على كلام الحافظ الآن الذي يذكره؛ هو قال لك: "حسن صحيح"؛ كي يشير لك بأنّ له أكثر من إسناد؛ 
بعضها حسن وبعضها صحيحء باعتبار إسنادين؛ أحدها صحية: والآخرز حسنٌ. 

ثم هل هذا الذي قيل فيه- باعتبار إسنادين-: حسن صحيح: أقوى أم أضعف مما قيل فيه صحيح ؟ 
بقول: (وعلى هذا: ما قبل فيه: حَسَنٌّ صحيك؛ قَؤق ما قيلَ فيد: حي فقطء إذا كان فَردَاً) 
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هو أقوى؛ لماذا ؟ 

قال: (لأنّ كر الطرق ثقؤي) يعني: لأنّ الذي قبل فيه: صحيح يكون له إسناد واحد فقطء أمّا هذا: 
فله أكثر من إسناد؛ فهو مدعوم أكثر؛ فإذن يكون أعلى من الصَحيح. 

يعني: إذا جاءك الحديث من طريق واحد؛ هل يكون أقوى أم من طريقين؟ 

طبعاً من طريقين؛ فأن يروي لك الخبر زيد وعمرو أقوى مما لو رواه زيد فقط. 

إذن هنا عندما حكمنا على حديث بأنَ له إسنادين أو أكثر؛ يكون أقوى مما له إسناد واحد 
eS‏ نَ فَرداً "» يعني ما 
قيل فيه فيه: صعيح إذا کان فردا أ؛ يكون ذاك د أقوى منه؛ "لأنّ كثرة الطرق موي ". 

إذن: مذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في فهم عبارة: "حسن صحيح"؛ باعتبارين؛ باعتبار ما له إسنا 
واعذه وة إسعاقات 

ف له اساد واحد؛ يكون مراده بالحسن الصحيح؛ كانه حذف منه حرف ال '"حسن أو کح ؛ 
فهنا يذهب الحافظ ابن حجر إلى أنّ الإسناد إذا لم يكن له إل راو واحدء واختلف العلماء في هذا 
الڙاوي من حيث الٿوثيق ومن حيث کونه ثقة أو صدوقاًء وتردد الخال فيه؛ فيقول: "حسن صعيح" أي 
أا إذاكان له إسنادان؛ فيقول في هذه المالة: يكون: "حسن صحيح"؛ بمعنى أنّ له إسناداً صحيحاًء وله 
إسناداً حسن؛ فعلى هذا المعق يکن ما قيل فيه خسن صحيح " أعلى 5 قيل فيه "صحيح '. 
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وعلى المعنى الأَوّلء الذي تفرد به راو واحد : يكون ما قيل فيه: "حسن صحيح" ' أدنى ما قيل فيه: 
"يح" 


ثم قال رهه اللّه: سكن و ع الاي بأل زط لسن أن بزو ى من غر وجْه؛ فكيف يقول 
هذا إشكال؛ E‏ لحسن؛ ذكر في تعريفه للحسن الذي يريده في كتابه: أن يُرُوى من 

غير وجه نحو ذلك؛ آي أنه لا يقع فيه تفرّد؛ معنى أن يُزُوى من غير وجه: أنه لیس فيه تفرّد. 

قالوا: إذاكان يريد بالحسن انه الذي لم يتفرّد به الڙاوي؛ بل يوجد من تابعه؛ فكيف يقول مع ذلك في 

بعض الأحاديث: "حسن غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه"؟ إذ في كلامه تعارض؛ يقول: الحسن 

يُرُوى من غير وجو م يقول: "حسن غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه"؛ أي ا ل إلا بوجه 

واحد» يعني: ل يُرْوَ من غبر وجه؛ فكيف تجمع بين الأمرين ؟! 

فيقول ابن حجر؛ جواباً على هذا الإشكال: 

(فالجوابٌ: أن التَرَمذيّ لم يعرف الَسَنَ مُطَلمَا؛ وان عرق بتؤع خاضٍ مئه وع في كنابه) الترمذي .ا 

عرف الحسن ما عرف كل حسن أدخاه في كتابه؛ لاء إذ الحسن الذي الترمذي اکر من نوع 

وليس واحداً؛ نما عزف نوع واحداً من هذه الأنواع؛ هذ | معنى كلام الحا 

قال: (وهو) أي: النُو الذي عرّفه. 

(ما يقول فيه يه: "حسن"؛ من غيرٍ صفق أخرى) التوع الذي عرفه الأرمذي هو الذي يقول فيه: "حسن" 
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(وذلك أن يقول في بعض الأحاديث: "حسنٌ". وفي بعضها: "صب ". وفي بعضها: اس ديا وفي 
بعضها: نا و صعب" وفي بعضها: بل و عرب" وفي بعضها: ص س غر 0 وفي بعضها: 
"حسنٌ صحبخ غريبٌ")كلّ هذه الكلمات أو الألقاب؛ قد وقعت في كناب الترمذي. 

(وتعريثه نا وقع على الأول فقط) الذي يقول فيه: "حسن" فقطء و:"حسن غريب" ليس داخلاً في 
موضوعنا؛ ليس هذا الحسن الذي عرفته أنا. 

(وعبارئه تُرشِدٌ إلى ذلك) كلامه الذي ذكره بين أنّ مُراده هو الذي ذكرناه. 

اس قال في آخِر كتابه:) في 7 خر کتاب "الششن" للترمذي يوجد كتاب اسمه : "العلل الصغير" 
للترمذي؛ وهذا الكلام الذي ذكر فيه تعريف الحسن في ذاك الكتاب. 

(وما قُلّنا في کتابنا: "حديثٌ حسنٌ"؛ فا أَرَدْنا بو حشنَ إسنادو عندنا) بإمكانك أن تقرأها: "شن 
إسناده"» و خسن إسناده" ¢ و اخس إسناده"؛ طت على هذه ١‏ لأوجه الثلاثة. 

+ وه و و ٤‏ 5 0000 5 ق 4 
(فکل حديثُ يُزوى ولا يكونُ راويه ما بالگزپ» وروی من غر وجه نحو ذلك» ولا یکون شادا؛ 
فهو عندنا حديثٌ حسڻ) هذا كلام التّرَمذي؛ وهو يشير إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله 
(فغرف بهذا أله إا عرق الذي يقولٌ فيه: "ڪس" فقط) من غير 


(أَمَا ما يقول فيه: "حسنٌ صحيخ ". أو: "حسرٌ ا" أو: "حسرٌ صحبحٌ غريب "؛ فلم يعر على 
تعريفه) هذا ما عرفه أصلاً؛ إا عدف النوع الأول فقط؛ الذي يقول فيه: "حسن" فقط. 


(1) الل الستر ۷2۸ 
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رکا ل بعر على تعريف ما يقول فيه: "عي" فقطء أو: "غريب" فقطء وكأثّة كرك ذلك اشتغناء 
لشهرته عند أهل الفنّ) کون هذه | الآلقاب: يح و غریب ور مشهورة عند علاء 
الحديث؛ ل يُعَرَفهاء ما الحسن هذا فعرّفه؛ لأَنْهِ م يكن مشهوراً عند أهل الفنّ- عند أهل الحديث. 
(وافتصرٌ على تعريف ما يقول فيه في كتابه: (حسنٌ) فقط؛ إِما لشُموضه) لاله خنفيع؛ ليس واضحاً؛ اذاك 
عرّفه. 

(وامًا لاه اصطلاځ جديدٌ) لان بعص العلاء قالوا: الحسن؛ ل يصطلحه اضطاهعا ول بشهره؛ إلا 
الترمذي رحمه اللهء ثم بعد ذلك | ننشرء آمّا قبل الترمذي؛ قالوا ما كانوا يستعملون الحسن بالمعنى 
الاصطلاحي؛ إت كانوا يستعملون الحسن بالمعنى اللفوي؛ وهذا هو الضحيح؛ فإن أل من جعل 
الحسن ا هو الترمذي رمه اللّه ؛ لذلك عرف الحسن عنده في کتابه» أمّا بق الاصطلاحات؛ 
فقد کانت معروفة عنده؛ فاذلك ل يُعَرّفها. 

(وإذلك قيِدَهُ بقوله: "عندنا" ولم يِنْسِبْهُ إلى آهل الحديثِ) قال: "عندنا"؛ يعني هو اصطلاحيء ول 
يقل: هو اصطلاح علاء الحديث. 


ركا فعل المَطَابيُ) فا لطاب هو الذي نسبه إلى أهل الحديث. 
(وبهذا التقرير) الذي قَدُمناه لك. 


(يندفغ كثيرٌ ين الإيراداتِ)؛ التي يوردها المُحَيّنُون على تفسي ركلام الرمذي» عندما َير كلام 
الترمذي يوردون عليك إيرادات؛ فيقولون: في تفسيرك هذا إشكال» إشكلان» ثلاثة, هذه الإيرادات؛ 
قال ابن حر: كلها دفعناها ا قدّمنا من تقرير. 
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التي طال البح فهاء ول شر وجه توجرها؛ فلل الحد على ما آم وعلم) | بسفر وجه توجيبها؛ 
أي: ل يضح توجيبها توجيا صحيحا؛ مم يضح هذا الأمر» ولكن هو رحمه الله وضحه وجلاه» وحمد الله 

على ما فتح عليه. 

انتبينا من موضوع الحسنء والحسن الضحيح عند الترمذي رحمه الله 

ا يوافق الحافظ ابن حر على ما ذهب إليه من تعريف الحسن 

0 كته يقول: كآنه ترب الصحّة شيئاً من الحسنء ويُشَرَبٍ اشن شيئأ من 
لصحة؛ وعلى ذلك فيكون ما قال فيه الترمذي: "حسن صحيح" دامًاً هو في درجةٍ بين الضحيح 


والحسن؛ فهو ادف مخ الضحيح» وأعلى من الحسن؛ هذا على قول ابن كثير رحمه الله» ولعله أقوى 
الأقوال وها إن شاء الله 
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زيادة العفة 


(وزيادة راويهاء أني: الصحيح والمَسن؛ مقبولة؛ ما م تم منافية برواية مَنْ هُو وق ممن لم يذكر تلك 
الؤيادة؛ لأنّ الزيادة لما أن تكون لا تنا بها وبين رواية من لم يَْكُرها؛ فهذه قبل مُطْلقا؛ لما في 
حم الحديث المستقل الذي يرد به الب ولا يرويه عن شيخد غيرُهء وإمًا أن تكو مُنافيةً بحيثُ يازم 
من قبولها رَد الزواية الأخرى؛ فهذه هي التي ينم الأرجيځ بيا وبين معارضها؛ فيل الاج ويرد 
المجوح. 

واشتهر عَنْ جمع مِنَ لاء القول إقبول الزيادة مُطلقا ِن عَْرٍتفُصيلٍء ولا يتأ ذلك على طريقي 
ادن الذي يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاء م يرون الشّذود بحا ال من هو 
أوثق منة. 

والعَجَبُ ممن أغفلَ ذلك منم مع اغترافه باشتراط اثتفاء الشُذوذ في حي الحديث الصحيح, 

وكذا الحسن. 

وا تقول عن أب الحديث الْمعََمينَ كمبد الرحمن بن مَهْديء ويحبى القَطَّانِء وأحمد بن حنبل» 

وی بن مین ولي بن ا تيء والبخاي» واي ززعةء واي حا والّساتي»والنارقطفي 

وغيرهم: اعتبارٌ الرجيح فا تعلق بالؤيادة وغيرهاء ولا غرف عن أحدٍ منم إطلاق بول 

الؤيادة. 

وجب من ذلك إطلاق كثير ون الشافية الول بول زيادة لي مم أن نض الشافعي يدل 

على غير ذلك؛ فإنّهُ قال في أثنا كلامه على ما يكير به حال الراوي في الصَّبِط ما ككبة: 

«ويكون إذا شرك أحدا من أمظ لم ياء فإن خالفَهُ فؤجد حديثة اص كان في ذلك 

دليل على ححة مَخْرَجِ حدیژوء ومتی خالٌ ما وَصَفْتٌ؛ أضك ذلك بحديثه» انتبى كلامهء 
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ومُقكضاة أ إذا حالف فؤجد حديئة أَرْيدَ ؛ ضر ذلك بحديثه. فدل على أنّ زيادة العَذْل عنده 
لا يلم قَبولّها مُطلقا ونا قبل ِن الحافظ ؛ فل ابر أن يكون حديثُ هذا الخالف أَنْقصص 
من حديث من خالقَةُ من النَاظِء وجَعَلَ تُقصان هذا الراوي يِن الحديث دليلاً على صمّيه؛ 
أنه يدل على ريد وجَعَلَ ما عدا ذلك مُضرَاً بحدييه. فدَحَلَتْ فيه الؤيادةٌ. فلوكانثٌ عنده 
مقبولةً مُطلقاً؛ لم تكن مُضمَةُ صاحيهاء واللهُ سبحانه أعلم. 

فإنْ خُولِق بأزجح منة؛ لزيد صَبْط أو كثرة عدَدٍ أو غير ذلك من وجوه التَرْجِحات؛ فالرَاجمم 
يقال لهُ: المخفوظ. ومُقايلُ - وهو المرجوح - يقال 4: الشَّادُ. 

مثال ذلك: ما رواة التَرمذي والساق وان ماجة من طريق ابن عْبَيَْةَ عن عمرو بن دينار عن 
عَؤْمجةء عن ابن عباس رضي الله عنها: ن رجلا وق على عهد رسولٍ الله صل الله عليه 
وسلّء ولم يدغ وار إلا مول هو أعتقة.... الحديث. 

وتاب ابن غيَئْة على وَضْل أبن جرج وغيره. 

وخالَهُم حا بن َي فرواء عَنْ عَمرو بن دينارٍ ڪن عَوْمَجَةٌ ولم يذْكْرِ ابن عباس رضي الله 
عا 

قال أبو حأتم: ا محفوظ حدیٹ ابن عَيَبئَةً. انتہی ٍ 

غاد بن زيدٍ ِن اهل العدالة والصبطرء ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هُو آکاڙ عدداً منة. 
وعُرف مِن هذا الكقرير أنّ: السشادً: ما رواة ابول مُخالغا لِمَنْ هُو اول منه. 

وهذا هُو الْحكمَدُ في تعريف الشاؤ سب الاضطلاح. 


قال: (وزيادةٌ راوبهاء أي: الصحيحٍ والحسنِ؛ مقبولة) 1 
راو؛ إمّا ثقة أو صدوق؛ روى حديثأء وروى غيره من الرواة حديثاء جاء هذا الراوي وزاد زيادة في 
الحديث؛ ما خكم هذه الزيادة؟ 
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ميل دائماً بزيادة تحريك الأصبع في الضلاةء الحديث من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن 

خُجْر عن الي يي :"أنه کان يشير بأصبعه"؛ روى هذا الحديث ثلاثة عش روا هؤلاء الرّواة رووا 
0 عن أبيه عن وائل بن حُجْر عن البي 45 أله كان يشير بأصبعهء واحدٌ منهم؛ 

ا زاد زيادة: "يجَوَكها"؛ هذه صورة الزيادة التي يتحدّث عا الحافظ ابن حجر ههنا؛ 

هذه زيادة الثّقَة الآن كف تصرف معها؟ 

لمقصود أن يروي 00 وروا صر هين لحديث ؛ ينس 6م م يزيد أحده 0 الحديث؛ 

هذه صورة زيادة الثقة. 

يقول الحافظ ابن حر: "وزيادة ر أي: الصحيح والحسن"» يعني راوي القحيح وهو الثّقَة. 

وراوق امسق وهو الشدوق»! 13 راذا راو ما ها 

قال: "مقبولة"؛ الزيادة من الثّقَة مقبولة؛ سواء كان ثقة أو صدوقاً. 

قال: (ما م تفغ مُنافَةٌ لرواية مَنْ هُو أَوَْقْ؛ من لم يذكر تلك الؤيادة) 

3 بالمنافية: 0 02007 صل الحديث؛ فلا يمكن e‏ فتعارضه»› 


يقول: وزيادة راوبيهاء مقبولةٌ؛ ما 1 تم مُنافِية ن هو أو من لم يَذَكُر تلك الؤيادة. 
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(لأنٌ الزيادة ما أن تكون لا تناف بيا وبين رواية من لم يذكزهاء فهذه تعمل مُطْلتا) إذاكانت الزيادة لا 
ثنافي أصل الحديث الذي رواه من هو أوثق من زاد- زيادة هذا الرائد لا تنافيها؛ ليس بيا وبين الأصل 
تعارض -؛ قال: "هذه ممل مُطلقاً"؛ لادا ؟ 


قال: (لأمما في حم الحديثٍ المستقلّ الذي يرد به الد ولا يترويه عن شيخه غيرُه) 


الآن الحافظ ابن حجر يُفَضِل في الزّيادة؛ إِما أن تكون منافية لأصل الحديثء أو لا تكون منافية» فإن 


والمنافية سيأق له تفصيل آخر فيها؛ لكن إذاكانت غير منافية؛ فهى مقبولة مطلقاً عند الحافظ ابن حجر. 
الآن ا قال الحافظ ابن حر بن الزيادة إذا لم تكن منافية فهى مقبولة مطلقاً؛ على ماذا اعتقد؟ 


قاسها على الحديث المُسْتَقلٌ؛ جاء راو من الرّواة وروی حديتاً لم يروه أحدٌّ غيره؛ كحديث: "إنّا 
الأعمال بالنات"؛ فهذا اليَاوي قد تفرد بأصل الحديث؛ فهل تقبله أم لا نقبه ؟ 


نعم نقبله. 
قال: كا أنكم قبلتم هذا؛ فاقبلوا الزيادة من الثقة إذا لم تكن منافية؛ هذا كلام الحا 


نحن نقول هذا القياس غير صحيح؛ لماذا ؟ 
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تفرد الراوي بأصل الحديث هذا مر ناث عن نّ المُحَرتْ يروي 000 الأخاف يك فيخش 
أخرى؛ فيسمع هذا ما لم يسمعه ذاك» ويفوت هذا ما لم يفت ذاك؛ 00 الحديث: 

لکن هذا غير وارد في الرّيادة نفسها؛ فالمُحَدّنُون كانوا حريصين جدّاً على كل لفظة تخرج من الشيخ 
وهو OT E‏ وععناه كامللاً؛ 0 
لاط من مس و كني ول د کسیر 
وحفظوه e‏ أنّ الزيادة تكون وها وخطاًء لا تكون حفظأء إذا كان الرَاوي الذي زاد 
أقلّ حفظاً أو أقلّ عدداً؛ الغالب على الظنّ أنّ هذا وهم وخطأً. 

ما إذا کار ا 0 


وقد يكون ذاك ضبي» > أو وهم» أو أخطاً... إلى آخره. 
أمَا هذا فيكون قد حفظ؛ لان E TE‏ م آهل لان 50 
مُقَدّمة على غيرهم. 


0 عندنا الريادة سواء كانت منافية أو غير منافية: لابدٌ أن تُعْرض على القرائن» وننظر إلى الرجيح؛ 
نّ الأصل في الرّواة إذا کانوا عدداً كثيراً أأن يكون الميع قد حفظ هذه الزيادة؛ اذا تفرد بها هذا 

الات ؟! 

م يتفرّد بالزيادة هذا باإڏات» وتركها اثنا عشر راوياً؛ إلا ويكون الغالب على الظنٌ أله قد أخطأ فیا 

ووثم. 
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أكن لو كانت القضيّة عكسية» الشّخص الواحد لم يزد وخمسة أو عشرة زادوا؛ هنا نقول: الغالب على 
الظنّ أنّ هؤلاء حفظوا وأتقنوا ما لم يحفظ ذاك 

فإذن لا فرق عندنا بين كون اليادة منافية أو غير منافية؛ دامًا الزيادة تُغْرَض على الترجيح والقرائن 
هذا المذهب الذي ذكناه مع التعليل الذي 00 هو مذهب علاء العلل الكبار المُتََدّمِينء 
كحبدالرحمن بن حديء ويحبى بن سعيد القطانء وأحمد بن حنبلء ويحي بن معين» وأبي حاتم الرَازي» 
وأبي زرعة الرازي» والبخاري» ومسامء 0 سيان الثقل عنهم ؛ فقن ذلك عنهم العلآئي؛ بل عع 
نظر في کب العلل؛ تبيّن له هذا بوضوح وجلاء لا خفاء فيه. 

فإذن الضحيج: أن الزيادة من الثقة يحمل فما بالترجيح؛ يُنظر إلى القرائن» وبناء على القرائن نحك» إِمّا 
أا حفوظة أو غير محفوظة: إِمَا أن نقول فها هي شاذة» أو أن نقول محفوظة. 

قال: (وإمًا أنْ تكون مُنافِية؛ بجحيث يزم من قبولها رَد الرواية الأخرى) 

هنا إلى ل فيقول. 

(فهذه هي التي يخ الأرجيځ بها وبين معارضها؛ قعل الراجخ» ويرد المزجوح) المنافية هي التي جعلها 
تحت الترجيح» أمّا غير المنافية؛ فقبلها مطلقاً؛ وهذا خطأ. 

والصواب: م ا ر ج نل وأعام؛ فعندئذ نَم الزيادة 
ونقبل الرّيادةء واذ : لزائد أكثر عدداً ال الزيادة؛ لا ن الغالب على الظنّ في هذه الخالة 
أ الذين زادوا هم الى بن حفظواء وأنّ الوهم والخطأ من الذي نقص. 
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لكن إذاكانت الزّيادة من الأقلّ حفظأ أو الأقلّ عدداً؛ فهنا الغالب على الظنّ أن الزيادة وهم وخطأ. 
هذا هو الذي يرجح عندنا؛ وهو مذهب المُحَفّقِين من علاء الحديث؛ علاء العللء الذين ذكنا 
أسم|ءهم . 

قال: (واشْمْبْرَ عَنْ جنع يِن العلماء: القَلَ بقبول الزيادة مُطَلقاً ِن غير تفصيل) هؤلاء العلاء الذين 
يقبلون الزيادة مطلقاً: هم الفقهاء وليسوا المُحَدّنِين؛ لأنه كا سيأتي من كلام الحافظ: أن هذا لا يستقيم 
على مذهب المُحَرّئين. 

0 يصححون زياد ممه مامه > صحيحة!! > صحيحة!!ء 
فيتوسّع الفقهاء كثيراً في قبول الزيادات 


فال: (ولا يكأق ذلك على طريق الحَدِِينَ) يعني قبول الزيادة مطلقاً لا تفاشى مع طريقة المُحَدَ 
لماذا ؟ 


قال: (اذينَ يشترطون في الصحيح أنْ لا يكون شاذًا) المُحَيّنُون الذين يقولون في الحديث: "و 
شاا "؛ لا يصح أن نقول كل زيادة عندهم؛ فهي مقبواة؛ إذن لن يبقى شاد؛ لا يوجد شادٌ؛ اذا 
اشترطنا الشادٌ إذن ؟! 


الؤيادة من القن مقبولة؛ لا يجتمعان. 


قال: (ثم يفسّرون الشذود بُخالَفة الي من هو أوثق منة) لن يبقى شاد إذن 
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قال: (والعجبٌ ممن أغفل ذلك منم مع اغترافه باشتراط انْتفاءِ الشذوذٍ في حر الحديثٍ الصٌحيحء 
وكذا السن) تناقض عجيب!!! هذه مسألة دقيقة- مسالة التناقض- رتا الشخص يقول قولين» يظنّ أَنّ 
القولين حيحان» ويكون القولان متضادّين؛ متناقضين؛ لا جقعان» فينبغي الحذر! من مثل هذا. 

قال: "والعَجَبُ مِمَنْ أغفلَ ذلك متهم مع اغترافه باشتراط التفاء الشُذوذ في حدّ الحديثٍ الصّحيح". هو 
عددما يزيد أن عرف ادت الضحيح؛ يقول ولا كو شاذًا ولا le‏ 5 بعد ذلك يقول: الرٌيادة 
من الثّقَةَ مقبولة؛ كيف يقعان ؟!! مازال الحافظ يتعجّب من مثل هذا. 


قال: (وا قول عن اَم الحديث الْتقَدمينَ كهبد الرحمنٍ بن مَهْديء وجب القَطَانِء وأحمد بن 

حنبل» ويحبى بن مَعينء ولي بن الْمديني» والُخاريي» وأبي رُزْعة» واي حاتم والنّسائيء 
والدارقطي وغيرهم: اعتباڙ الرجيح فيا تعلق بالؤيادة وغبرها) هؤلاء الذين ذكرهم: جبالء 

والله! لا تستطيع التفس أن تخالف أمثال هؤلاء؛ جبال العلل. 

هؤلاء العلاءء دائًاً عند التعارض: يُرَجَحون؛ ينظرون إلى القرائن وَيْقّدّمون وبُوّجّرون؛ هذا مذههم. 


هل ذكر الحافظ نفسه: أنّ عند هؤلاء الحافظ تفصيلاً في الزيادة؛ المنافية وغير المنافية ؟ 
م پذکر ذلك؛ ليس عندهم هذا التفصيل» لو راجعت عملهم؛ لتبيّن لك هذا بجلاء ووضوح. 


قال: (ولا يُعْرَفُ عن أحدٍ منبُم إطلاق قبول الزيادة) هكذا مُطلقاً رتا تأتي في عبارات البعض- عندما 
يُسأل عن حديث ما- يقول: هذه زيادة ثقةء وزيادة من الثّقَة مقبولة؛ فاغترٌ البعض بمثل هذه الألفاظ؛ 
فظن أنه يعنى: أنّ الزيادة من الثقة مقبولة مطلقاً؛ وهذا خطأ. 


إغا هو يعني: الزيادة من الثّقة مقبواة في مثل هذا الموضع الذي رجّحنا فيه زيادة الثقة؛ وليس مطلقاً. 
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والڏليل على ذلك انه هو نفسه-كالبخاري رحمه اللّه- هو ل بعض الزّيادات بالشّذْوذ؛ فكيف 
يحقع أن تقول: هو يقبل الزيادة مطلقاء ثم بعد ذلك نجده يقول في الأحاديث: غير حفوظ ؟ 
علأ أن علماء العلل يستعملون اصطلاح: "غير حفوظ "» ولعلك لا تجد عندهم- إلا ما ندر - اصطلاح: 
"شاذ"» تجد علاء العلل يقولون: "هذا محفوظ", و: "هذا غير محفوظ"؛ غير محفوظ: يعني شاد 
والحفوظ: يعني هو الضواب؛ الخالف للشاد. 

8 L~ 
قال: (وأعجَبُ ين ذلك إطلاق كثير ون السًافعية الول بقبول زيادة التي مم أنّ نض الشاي يدل‎ 
ا ؛ سواء في المسائل الفقهية أو المسائل الحديثية أو المسائل العقا‎ 00 
يقولون: مذهب الشافعى أو مذهب أحمد أو مذهب مالك أو غير ذلك.‎ 
لكن عند التحقيق تجد أ ن الإمام يخالف ما ذهب إل ليه أكعابه؛ مثل هذه؛ لس لسارم‎ 
فعل الشافعيّة في قبوهم زيادة الثقة؛ مع أنّ الشافعي نفسه قد نض على مسالة الشذ‎ 
يقول الحافظ: الشّافعي نفسه لا يقبل كل زيادة؛ فكيف أنتم أبها الشافعية تقولون بقبول الزيادة مطلقاً؟!‎ 
قال : -- 0 ما يعر به بد حال الؤاوي في الصّبِط ما ضة: «ويكون إذا أشْرَك أحداً ِن‎ 0 
يِه 5 خالفَةُ» فَوْجِدَ حديثئة يم في ذلك دليل على ص مَخْرَج حديثه, ومتى خالفقف‎ )( 
ما وَصِفْتُ ؛ اض ذلك بحديههد» انتبى كلامه) إذن كف نفعل الو‎ 
قال: (ومُقكضاة: اه 00 حالف فؤجد حديئة أَزْيدَ ؛ ضر ذلك بحدييهء فدل على أنّ زيادة‎ 
العذْلٍ عندّه لا يلرم قبولها مُطلقاء واا ثبل ِن الحافظ ؛ فإنّهُ اغتبر أن يكون حديث هذا‎ 
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املف لض ين حديث من خلق ين الاظ وجل صان هذا اوي ين الحديي 
دليلاً على صصّيه؛ لاله يدل على ريه وجَعَلَ ما عدا ذلك مُضِرًاً بحدييهء فدَحَلَتْ فيه الزيادة, 
الس 000 جهاء والله سبحانه أعل) ۰ 

أن الشافعي رحمه الله قال و في الراوي: إذا روى حديثاء ونقص فيه, ول يزد؛ دل ذلك على ضبطه 
ا لكن إذا زاد TT‏ غره» من روى الحديث؛ قال: جعل ذلك قادحاً فيه؛ ما يدل 
على أنّ الشَافعي لا يقبل الزيادة مطلقاً؛ فكيف مع ذلك يذهب الشافعية إلى قبول زيادة التقة مطلقا؟! 
هذا إشكال يرد علهم. 
قال: (فإن خُولف بأزجع منة؛ لزيد صَبِطٍ أؤكثرة عدَدٍ د أو غيرٍ ذلك ين وجوه الزجيحاتِ؛ 
فالراجځ ۶ يقال له: ارط ومُقابأه - وهو المرجوحٌ - يقال له: الشاد) 
ن روك راو حديا م خالنه غر فان كان المخالف له أكثر عدداً أ أو أحفظء أو آي شيء من 


ساب الرجيح- e‏ من اساب الترجيج-؛ فالراح الأقوى مُشوّبه: حفوظاً: 
والأضعف الذي يقابله نسَمّيه: شاذاء وك د نا: علاء العلل يستعملون: "غير محفوظ". 

قال: (مثال ذلك: ما رواة الرمذيّ والنّسائٌ واب ماجة مِن طريق ابن عَيَيَةَ عن عمرو بن 
SS‏ الله عنهها: أنّ رجلا توق على عهدٍ رسول الله وَل 

و تخ وار إلا هو أعتمة.... الحديت) 

روا ؤ في الإسناد الا ن: آن! رکزوا فيه فيه! من رواية من؟ 

يرويه ابن عيينة عن عمرو بن دينارء وعمرو بن دينار يرويه عن عَوْسجحة عوسجة عن | بن عباس عن 


(وتاتع ابن يته عق على وَضلِه أن جرع وغينه) أي بنّ عُيَيْنة عندما رواه عن عَمرُو بن دينار 
موصولاً- أي مذكوراً فيه عدب داه ابن جُرَيْح؛ فالمتابعة قوّت رواية ابن غيَْنة. 
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(وخالَهُم اد بن ريڍ» فرواۀ عَنْ عَمْرو بن دينار عن عَوْمَجَةٌ ولم يڏکرِ ابن عباس رضي الله عنها) 
اد بن زيْد ثقة» لكنه خالف ابن عَيلنة» وابنَ جُرَيْح» > ومن معھا؛ فرواه مسلا أي: ليس فيه ابن 
عاس ف الشيراب الآن ؟ 

ابن عيبن يروي الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسمجة عن ابن عبّاس عن الني 5 وتابعه غيره 
عليه 

وماد بن زيْد يرويه عن عمرو بن دينار عن عوسمجة عن الي ل 

أا صواب ؟ المُرْسَل أم المْتّصِل؟ 

ا ع 

لأنّ الذين رووه مصلا أكثر عدداً من الذي رواه مُرسلاً. 

ني وننظر علاء العلل ماذا فعلوا؟ 

(قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عَبْئةً. التبى) ما هو الحفوظ ؟ 

الحفوظ: حديث ابن عَيَئْنَةَ يعني : المُتّصل؛ لاذا ؟ لان الذين وصلوه | أكثر علدا من ف أرسله. 


( یاد بن زیډ من أل العدالة والضبطء 0 ذلك رج م أبو حامٌ رواية من هو اکر عددا 
منة)؛ فهذا يدل على آنهم لا يقبلون اليادة مطلقا؛ وان يُفَضِلون ويمشون مع الترجيح» فهو لم 
يقبل الزيادة لأا 2 وانًا قبلها لان و 
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قال: (وعُرفٌ من هذا التّقريرٍ أنّ: الساد: ما رواة ابول مُخالغا لِمَنْ هو أؤْلى منُ) بهذا التقرير الذي 
فالشاذ: هو ما رواه المقبول مُحَالفاً لمن هو أولى منه؛ فيدخل في قوله: "المَقَبُول" كل من قُبلَ حديثه؛ 
سواء کان من صاب الحديث الحسن» أ صاب الحديث الضحيح» إذا خالف من هو ول منه في 
الحفظء أو اول م من ناحية اعدد عد يکن شاذا. 

قال: (وهذا هُو الُعْكمَدُ في تعريف الشاؤٍ بحب الاضطلاح) وهو المُعتمد كا قال. 

لكن تتتهون للاممء الشاذً انتشر عند المُتَأخِّرينء لكن عند علاء العلل؛ يستعملون: "غير الحفوظ "» 
ولا مشاحة في الاصطلاح؛ المسألة اصطلاحية, تسسات سهلة» لكن معى هذه اللسمة لس عندنا 
فیا إشكال. 
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اکر 
(وَإنْ وَقَحَتِ المخالفةُ مَعَ الضّعف؛ ؛ فالراچ 5 قال له: الخروف» ومُقابأة قال له: النگر. 


مثالهُ: ما رَواهُ | بن ابي حاتم من طريق خُبَيّبٍ بن حبيب ڪبيب - وهو أخو ‏ مره بن حبيب الزْيَاتِ 
المقرئ- نأي اق عن لار بن ڪر عن ابن عاي عن الي ل «من أَقامَ 
الکلاة وآ الزّكاة وح وصام وقَرَى الضک؛ ڪل الجة». 

قال أبو حائم: هُو مُنَكَرَ؛ لأنّ غَيْرَهِ مِن اليِقاتِ رواهُ عن أي إسحاق موقوفاًء وهُو المعروف. 

عرف بهذا أنّ بين السا وا منگر عوماً وخصوصاً ون وَحْه؛ لأنّ بيا الجتاعاً في اشتراط 
المُخالقََء وافتراقاً في أنّ السا رواية ثقةٍ أؤ صدوقء وا نكر رِوايَهُ ضعيف. 

وقد عَقَل مَن سو بِيتَهاء والله أعلم. 

قال: (وَانْ وَقَعَتِ الْمخالقةُ مَعَ الضّعْف؛ فالوَاجمم يقال له: المكروفف» ومُقابه يقال : المتكر) 


الشاذٌ يقابله الحفوظء والمنكر يقابله المعروف. 
يقول الحافظ رحمه الله بأنّ المنكر هو الذي يخالف فيه الصعيف الثقات؛ هذا معنى كلام الحا 


فإذا جاءنا حديثان أحدها يرويه ثقةء والآخر يرويه ضعيف» ورواية الضعيف تخالف رواية الثّقة؛ 


فرواية الضعيف نح عليها بأنها مُتَكَرةَء ورواية الثقة نحك عليها بأنها معروفة؛ هذا معنى ما ذكره الحا 
هنا. 
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(مثالهُ: ما واه | بن ابي حاتم يمن طريق حْبَيّبٍ بن حبيب حَبيبٍ - وهو أخو ڪر بن حبيب الوَيَاتِ 
الري- عَنْ أبي إسحاى عن اليزارِ بن حريثِ عن ۴ ای عن النبي ب قالَ: «من اقام 
الصلاةٌ وآ الزّكاة وح وصام وقَرَى الضْيِفٌ؛ ڪل الجئة»١1"))‏ 

تعالوا انظروا إلى الإسناد؛ الخالفة ستكون في الإسناد. 

الإسناد يرويه خُبَيْب بن حبيب عن آي إسحاق عن العيزار بن خُرَيْتْ عن ابن عباسء وبيب بن 
(قال أبو حاتم) هو الرَازي 

(هُو منك ) هذا الحديث منكر. 

5 م 2| » و م ت م 8 و 2 7 

لان يره ِن اليَّاتٍِ روا عن أبي إسحاق موقوفً) أي: غير حُبيَب بن حبيب؛ خْبَيّب بن 
حبيب يرويه عن آي إسحاق موصولاء رواه غير بيب موقوفا على أبي إسحاق عن العيزار عن 
ابن عباس من قوله. 

فهنا تكون رواية حُبيّب: مُنكرة» وتكون رواية غيره: معروفة. 


(وهُو المحروف) يعي : المحروف رواية الثّقات عن أبي إسحاق موقوفاً. 
فسمّى أبو حاتم الرازي: ذاك منكرأء ومعّى هذا معروفا. 
قال الحا 


(وعُرِفٌ بهذا: أن بين الشَاذٍ وا نكر عموماً وخصوصاً من وَْدِ) 
الآن ما العلاقة ما بين الشاد والمنكر ؟ بماذا يتّحِدَان؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم في "علل الحديث"(57 )۲١‏ قال هناك: " وسكل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن 


r 
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يتحدان في الخالفة؛ راوي الحديث الشاذ مخالفء وراوي الحديث المنكر مخالف» فاتحدا من هذه الجهة؛ 
واجقعا في الخالفة. 


فقول المصيّف هنا: ا ل o‏ 8 
في أصول الفقه إذا ريدي ا ا ي: اجتاعهها من وجه وافتراقهها من وجه؛ هذا ما يريده. 
(لأنّ بيا اجتاعا في اشتراط المخالفَة) فالمنكر يُشْترط فيه أن يكون فيه مخالفةء والشادً 

(وافتراقا في أنّ الشَّاذً واي ثقةٍ أؤ ضدوق) الشادً لاب أن يكون راويه مقبولاً -رواية مقبول- 

حي نحك عليه بالشّذوذ. 

(والمدَكرَ روا ضعيف) هذا هو الفرق بينهما. 

(وقد عَمَلَ مَن سَوَى بيبا والله أعلة) أي أنّ بعض أهل الحديث جعل الشاذً والمنكر بمعنى واحد 
وهو اب بن الضلاح. 

لكن قد وُجد في كلام علاء العلل: إطلاق المنكر على رواية الثقات؛ كما في حديث لس الخاتم: أنه كان 
إذا دخل الخلاء وضع خاقه؛ هذا الحديث أطلقوا عليه بأله منكر فع أن الخالف فيه هو همام بن جي 
وهو ثقة؛ لكنهم أطلقوا عليه به منكر. 


والبعض أجاب بأنّ الك للغالب؛ هم في الغالب يُطلِقَونه على الضّعيف إذا خالف» لا على الثّقة إذ 
الف 
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والبعض قال: لا؛ بل المنكر: ال مراد به عندهم هو الذي يبعد أن يكون صحيحاء أو يمتنع أن 
يكون صحيحاً؛ تښد صحته أو تَمْتيع؛ يقولون هذا هو المنكر. 
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المتابعات والشواهد 


ثم سيبداً المؤلف بذكر المتابعات والشواهد؛ فيقول: 


(وما تقدّم وكره من القزد الي إنْ وُجَدَ - بعد طَنّكرنه هرد -قد واقْهُ غيرُه؛ فهو الْايٌ؛ بكسر الباء 


الموحّدة. 
و 4 
والمتابعة على مراتب: 


ِنْ حَصَلَتُ للراوي نفسه؛ فهي التَامَهُ. 

وان حَصَلَتْ لشيخه فن فوقة؛ فهي القاصرة. 

ويُستفادُ منها التّقوية. 

مثال المتابعة ما رواة الشَّافيئ في «الأمّ» عن مالك عن عبدٍ الله بنِ دينارٍ عن ابن عر رضي 
الله عنهم أَنّ البي وَل قال: «الشهرٌ يِسْعٌ وعشرون» فلا تصوموا حثّى ” تروًا الهلال» ولا 
تقطروا حى ترَؤة, فان م عليك؛ ؛ فأكلوا الوذه ثلاثين» . 

فهذا الحديثٌ بهذا الفط طن 3 دونك 
أصحاب مالك روَؤْةُ عن بهذا الإسنادء بلفظ: «فإن ع عي فاقدُروا له» ! 

لكِنْ وجَدْنا لشاف مُتابعأء وهو عبد الله بن مَسْلَمَةَ المت > كذلك أخرجة الببخاريٌ عنهُ عن 
مالك. 

فهَذو متابعةٌ تا 

ووَجَذنا ل أيضا متايقة قاصر؟ في «صميح ابن خرئمة» ون رواية عاصم بن ملل عن أببه مم 
بن زياد عن جل عبد لل بن حمر بلنظ: مفكيلوا ثلائيع» . 

وفي «صحبح مسل» من رواية عُبِيدٍ الله بن تمر عن نافع عن ابنٍ مر رضي الله عنم بلفظ: 
«فاقدُروا ثلاثين» 
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ولا اققصار ال ل بل او چات ى 
لگئیء كنا مختصّةٌ بكونها من رواية ذلك الكحابي. ٠‏ وان وج جد مان يُروى من حديث صحابيّ 
حر يد يشي في اللأفظ والمعنى» أو في المعنى فقط؛ فهو الاو 

ومثأه ف الحديث اي قمناة ما رواة اساي من رواية مد بن حتينٍ عن ابن عاس رضي 
الله عهها عن الني ب فذَكَر مل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. 

فهذا باللفظ. 

وأا بانى؟ فهو ما رواء المبخاري ين رواية مد بن زياد عن ابي هُريرةً رضي الله عنه بلفظ: 
«فإن م علي فا يلوا عه سَعْبانَ ثلاثين» 

وحص قوم المتابعة بما حَصِل باللفظء سواء كان من رواية ذلك الصّحابيّ أم لاء والشاهد با 
حصل با لعنی كذلك. 

وقد تُظَلقٌ المتابعةٌ على الشَّاهدٍ وبالعكس» والأمرٌ فيه سَهْلُ. 


قال: (وما تقد كره من المَزدِ ايء إن وج - بعد طن كرنه کردا قد انه خر فهو 


المتايغ؛ بكسر الباءِ الموٌدة) 

تقدم ذکر الفرد النسبي» وعرّفناهء يقول: 'إنْ وْجِدَ بعد طن كونه فَرْداً ق قد وَاقَفَّهُ غيرُهُ". ظئئا أن أحد 
الرّواة قد تفرد بحديث عن شيخه. ثم وجدنا بعد ذلك له مُتابعً؛ وجدنا من روى الحديث قشه عن 
هذا الشيخ؛ فلنقل مثلاً: 


ية الشافعي عن مالك» بحثنا فوجدنا حديثا مُعيّا يروه عن مالك | لآ الشّافي بصورة مُعيّنة- وان 


ا لكن بصورة مُعَيّنة ل يروه | إلا ا الشافعي عن مالك- فنْسَهِيه فرداً يْسْيياً؛ 


ظئّنا أن ل ا لبحث والتفتيش: تبِينَ عددنا أله قد توبم» > واه قد رواه عن مالك 
غير الشافعي» بنفس اللفظ الذي رواه الشافعي. 
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فهذا الثاني الذي رواه عن مالك غير الشافعي يُسَعّى: "مُتابعً" ان 


"والمتابع" كسر المُْوَحّدة: وي الباء؛ ؛ يقولون: الموحدّة التحتية ؛ يعي : : علا نقطة واحدة تحدية , يعي 
نقطة واحدة من تحت؛ كي رقو | بنا وبين الياء والنون لقا هذه كلها تُشكل 4 غين أقول لك: 
مُوَحّدة؛ أخرجت: الياء والثاء والثّاء. 


واذا قلنا: القحتية؛ أخرجنا الفوقية التي هي التون والثّاءء والثاء خرجت من الأولء وتخرح أيضاً بهذا؛ 


قال: (والتابَةٌ على مراتيب) المتابعة ليست كلها مرتبة واحدة؛ لها مراتب؛ وهذه هي المراتب: 
نْ حَصلَتْ للراوي نفسه) الرَاوي عندنا في المثال: هو الشافعي. 
إن حَصَلّث للرٌاوي نفسِه؛ يعني إن وجدنا راوياً آخر؛ جُشارك الشّافعي في الرواية عن مالك. 
(فهي النَامَةُ) أي: تابعه في جميع الإسنادء وني كلّ المتن كاملاً؛ ما ترك شيئاً؛ نفس ما روى الشافعي 
رزوی هو 
(وان حَصَلث لشيخه هَن فوقة؛ فهي القاصرة) أي: إن حصلت المتابعة الك وليست للشافعي؛ يعني 
ما رواه غير الشَافعي عن مالكء ولكن وجدنا من يرويه عن نافع غير مالك؛ فصورة الإسناد: 
مالك عن نافع عن ابن عمر. 
يروي الحديث عن مالك ج بصيغة معيّنة» ويرويه الشافعي عن مالك بصيغة مُخْتَلِفة عن الضيغ 


اى 
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وجدنا راوياً يُشارك الشّافى في روايته عن مالك؛ هذه تسمى متابعة تامّة؛ لاه تابعه في كل شيوخه 
موا إن الا 


ما وجدنا أحد حداً يشارك الشّافعي في روايته عن مالك؛ ولكن وعدا عن الل لله بن عمر يرويه عن نافع؛ 
بها هناك يرويه مالك عن نافع وليس الشافعي» فهنا المتابعة لمالك الي هو شيخ الشافعي» فالمتابعة 
ليست للشّافعي؛ ولكن لشيخه؛ هذه تسى مُتابعة قاصرة باليْشبة للشافعي وليست متابعة تامّة؛ لاله لم 
يتابعه في كل شيوخه؛ بل تابعه في شيخ شيخه؛ فالتقى عْبَيْد الله مع الشافعي في "نافم". 
دق هونا مخض وا حد ل | يشارك عبيدٌ | لله بن عمر الشافعئ فيه؛ وهو مالك؛ فهذه ىكى متابعة 
وهكذا ا تابعه فمن هو فوقه؛ كذلك هي قاصرةء إن تابعه فقط في الصحابي؛ اشترك معه في الضحابي؛ 
هي أيضا متابعة قاصرة» لكن برط أن يكون اللّفظ واحداً أو المعنى واحداًء لا يكون حديثاً آخر؛ بل 
ابد أن يکن اديت واحداً 
قال: (ويُستفادُ مها الكقويةٌ) ماذا يُسَتَفّاد من المتابعة ؟ 

يستفادُ منبا التقوية؛ فلاشك أن يث إذا رواه واحد > هو أضعف من أن يرويه اثنا او ثلؤثة» او 
si‏ فكل زاد عدد e‏ الرواية افقو وام 
(مثال المتابعة ما رواةٌ الشافعيئ في «الأمّ») "الأ" كتاب فتهي كير للشافمي» وهو من أنفس ما ألف 
الإمام الشّافعي رحمه الله 


(عن مالِكْ) ابن أنس؛ إمام دار الهخرة. 
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(عن عبد الله ب : بن دينار عن ابن عمر رضي الله عهم اَن البي كل قال: ا فلا 
تصوموا حي تروًا الهلال» ولا تُفُطروا حب تر رو فإن م علیک؛ فا لوا العِدّهَ ثلاثين») هذا الحديث 
رواه عن مالك ج لكتهم لا يذكرون 0 "فاكلوا الهدّة ثلاثين"؛ بل يقولون: "فاقدروا له". 

أا الشّافعي فقال: "فا لوا الهدّة ثلاثين" فهو فد ُشبيء بالتّشبة لهذه الزواية؛ تفرّد به الشافعي عن 
مالك. 

e‏ ا أن العاف من رة بد عن مالي فعَدُوهُ في غرائيه) يعني من الأشياء 


(لأنّ أصدابت مالك روَوْهٌ عنه هُ بهذا الإسنادء بلفظ به بلفظ: «فإِنْ م م علي فاقدُروا لهُ»)" واضم | الان ا 

حصلت الخالفة. 

وظئنا باڻ الشافى قد تفرد به؛ فكان عندنا ذا نشكاء 5 بعد التفترش والششب» وتجدنا ان الشافى 
قد وبع ؛ وجدنا له متَابعاً. 

قال ابن حجر: (لكِنْ وجَدنا للشّافعي مُتابعاًء وهو عبد الله بن مَسَْمَةَ التَغتئ» كذلك أخرجة البخاري 
عنةُ عن مالك؛ فهَذه متابعة تامَةٌ) فهذه متابعة تامّة؛ لأنّ عبد الله بن مسلمة القعنبي يرويه عن مالك» 
والشافعي يرويه عن مالك. 


(ووججذنا ل ايا متايقة قاصرة في «صحيح اين خْريْمة» ون رواية عاعم بن با عن يد جد 
بن زي عن جل جره عبر الله بن عر بلفظ: «فكيُلوا ثلاثيق». 
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انظروا الإسنادين» عاصم بن مد شارك الشافعي في عبد ال امايو کر الأسناد الأول والثاني لا 
يشترکان إلا في الضحابي فقطء فتكون هذه المتابعة متابعة قاصرة؛ آنه لم يتابع الشافعي في جميع 
الإسناد؛ إنما تابعه فقط في الصحابي. 


ا ا ا او ا 
ثلاثين») هذه متابعة؛ فقد اشترك عبيد ا لله بن عمر مع الشافعي في عبد ال لله بن عمر الضحابي فقط؛ 
فهي متابعة قاصرة. 
(ولا اقيصار في هذه المتابعة سوا كان امور بل لو جاءث بالمعنى؛ لگئّی) يعني 
لا نقول: متابعة قاصرة أو أو تامّة فقط إذ تحد اللفظ؛ لا نقتصر على هذا؛ بل حت لو كان الاتحاد في 
المعنى؛ فإنه يكفينا؛ فالمُعْتير عندنا 9 متابعة أو غير متابعة» التظر إلى الصحابيء لا إلى اللفظ أو 
المعنى؛ خلافاً لابن الضلاح» الذي درسناه في "الباعث"كان التظر فيه إلى الّفظ أو المعنى؛ فإذاكا 
المتابعة بنفس اللفظ؛ سَمَيَث مُتابَعة واذاكانت بالمعنى؛ سى شاهداًء لكن الحال هنا عند الحافظ 
يختلف؛ فالعبرة عنده بالضحابي» إذا جاء الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى» فإذا كان الضحابي 
مُتَحِدَا؛ يُسَعّى متابعة» وإذا اختلف الضحابي؛ يُسَعَى شاهداً. 
مكو ا ا يكون الاتّحاد قد حصل في الضحابي» 
ويآتي الحديث إِمّا بنفس اللّفظ أو بالمعنى؛ لا فرق لكن لابدّ أن يكون هناك انحاداً إِمّا باللفظ أو 
المعنى, لا أن لا يكون اتحادٌ لا لفظاً ولا معنى؛ هذا سان ا ار 
(وإن وُجِدَ مَأ يُروى من حديثِ صحابيّ آحر يُشْيهُ في اللفظ والمعنى» أو في المعنى فقط؛ فهو 


الشّاهِدٌ) إذن المُعتبْر عندنا في التفريق بين المتابعة والشّاهد: هو الصحابيء بغ الٿظر عن بجيء 
الحديث باللفظ أو بالمعنى؛ لا ب 
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(ومثاله في الحديثٍ اني قدّمنا ما رواة التاق من رواية مم بن حتِينٍ عن ابن عباس رضي الله 
عنها عن الني كل فذَكَرَ مئلَ حديثُ عبد الله بن دينار عن ابن مر سواء؛ فهذا بالأفظ. 

وما بانى؟ فهو ما رواةٌ البُخاريُ من رواية مد بن زياد عن بي هُريرة رضي الله عنه بلفظ: «فإن حم 
علي فا ولوا عه شَعْبانَ ثلاثين) حديث ابن عباس: شاهد وليس متابعة؛ لأنّ الضحابي قد اختلف, 
وان كان قد جاء بنفس الأ للفظط للفظ. والذي بعده- حديث أي هريرة- أيضأ شاهد؛ وأكثه ا بالمعنى؛ لکنا 
عددناه شاهداً؛ أن الصحابي قد اختلف. 

قال: (وحَصٌ قوم المتابعة ما حَصَلَ باللفظ) يشير إلى ابن الضلاح. 

و لا) فلا ينظر إلى الضحابي في مسألة المتابعة أو الشاهد؛ بل 
ينظر إلى المآن؛ هل هو بنفس اللفظ أم با عى ؟ 

(والشاهة ا حصل بالمعنى كذلك) يعني الشاهد عنده: ما جاء بالمعنى» والمتابعة: ما جاء بالأفظ. 
(وقد تائ المتابعةٌ على الشَّاهِدٍ وبالعكسء والأمرٌ فيه سَهْلٌ) بعد كل هذاء يقول لك: الأمر سهل؛ 


حجر أتقن وأجود وأ ن شاء الله 
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(وَاغل أن تع يع لري من الجوامع والمسازيد والأجزاء أذلك الحديث الذي يظنٌ أله فردٌ ليغ 
هل له e‏ لا هو: الاعتباز. 

وقول ابن الصلاح: «معرفة كُ الاعتبار والمتابعاتٍ والشُواهِدٍ» قد يوم 4 الاعتباز فس لاء 
دایص كذلك؛ بل فو هي اتوشل إلوا. 

وجمِيُ ما تقدّم من أقسام المقبول؛ خضل فائدة تقس باعتبار مَراتره هِ عند المعارضةء واللهُ ع( 


تقول: ماذا يعني الاعتبار عند علاء الحديث ؟ فيريد ان يُعَرّف ال“عتبار ؟ 


الاعتبار 


يقول: هو تنم طق الحديث؛ حن تعرف هل تفرد الراوي بالحديث» أم أنَّ له متابعات وشواهد ؟ هذا 
هو الاعتبار. 

(واغلم أن تع تع الطئقي) )ني طرق الحد 

این الموام) أي لكتب التي جمعت 00000 لكتب الفقهية ككتب الشنن 

وغيرها. 

والمسانيدٍ مفردها مسند؛ أي: الكتاب الى جمع أحاديث کل صعابي على حدةء 5 بعد ذلك يرتبه كل 
مؤلّف بطريقته؛ هذا معنى المُشكد. 

وا مُعَّنة» كجُزْءِ القراءة خلف الإمام للإمام ال لبخاري؛ هذ هذا اسه ممه جِرْء؛ أنه 


أو إذا جعت أحاديث أحد الرّواة فى كتاب خاضٌ؛ يُسَتَى جْزِْ؛ جمع أحاديث سفيان الثوري مثلاًء 
يُسَبَى جُرْء سفيان القوري؛ وهكذا 
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(لذلك الحديث الذي يُظنٌ آله فردٌ ليام هل له متايعٌ أم لا هُو: الاعتبارٌ) امهم أن مراده من هذا: تنيع 
طرق الحديث في كتب الحديث وجمعها؛ حت نعم هل الزاوي تفرد بالحديث أم أنه لم تفزد ؟ هذه 
الطريقة نُسَعَى الاعتبار. 
00 ني الصلاح: «معرفة الاعتبار والمتابعاتٍ والشواهِد») 

ابن الصلاح في مقدمة كتابه: "علوم الحديث"؛ قال: باب معرفة الاغْتبار والمتابعات والشّواهدء هذا 
الكلام لو ممعه أحدٌ؛ سيظنٌ أنّ الاعتبار قسم من أقسام المتابعات والشواهد؛ لأنّه قال: "الاعتبار 
والمتابعات والشواهد"» يعني ستأتبنا ثلاثة أقسام؛ لكن الأمر ليس كذلك. 
(قد يوم أنّ الاعتباز قسيمٌ لهه|) يعني قسمء قد يوم بعض الئاس أن مراد ابن الصلاح: من الاعتبار 
والمتابعات والشواهد؛ أن الاعتبار: قسم من أقسام المتابعات والشواهد. 
(وليس كذلك؛ بل هُو هيئة التوضل إلبهها) الاعتبار: هو طريقة الوصول إلى المتابعات والشّواهد؛ 
فلس هو قسم من هذه الأقسام. 
روباسين امار القبول) يبيّن ببذه الملة الأخيرة: فائدة ترتيب الحديث المقبول التي قدّمناها؛ 
فقد تقدّم أن ابن حجر ذكر مراتب للحديث المقبول؛ مراتب الصحيج» ومراتب الحسن؛ وقال: هذا أصرّ, 
وذاك أدنى صحّة... إلى آخره؛ فيقول هنا: "وجَمِيعٌ ما تقدّمَ من أقسام القبولٍ نحل فائدة تقسي"؛ .اذا 
أََعَئثُ نفسي وقسَّمتُ لک الحديث وأريتكم مراتبه ؟!! 


توجد فائدة؛ قال: 


(تحَصِْلْ فائدةٌ تقس باعتبار مَراتِبه و عند المعارضةء واللهُ أ( هناك تحصل الفائدة» عندمًا يحصل 
تعارض بين حديثين» وم م تكن 0 المع بیناء ولا ؤجد عندك نار ولا منسوح؛ تحتاج ا أن تَرَجّح: 
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2 
ا 
2 


ا أقوى فتأخذ به» وما هو أدلى قوّة فتتركه» فعند التعارض؛ دم الأقوى وتترك الأدنى قوّةء لذلك 


ذكر مراتب المقبول. 
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قال: 


(م البو ينسم أيضاً إلى معمول به وغير مَعمول به؛ لاه ِن سل مِنَ المعارضةء أي: لم يِأتِ خبرٌ 
يضادُة» فهو المخكاء وأمثلثه كثيرة. 


وان عُورٍص؛ ؛ فلا يلو لما أن يكون مُعارِضُةُ مقبولاً مثلهء أو يكون مردوداء والگاني لا تر له؛ لأنّ 
القوي لا تور فيد مُخالفةٌ الضّعيف. 


وإنْ كانت العارضة يفلد فلا يخلو ما أن يُنْكِنَ اجيم بين مدلولي) بغير تعد E‏ 

فان آمك الجمَُ؛ ؛ فهو الو السكى مُخْتلق الحَديثء ومثّلَ له ابن بن الشلاح ب بحديث: «لا 

عَدْوى ولا طِيْرَة" مع حديث: «فِرٌ مِنَّ ن للجنوم فرارك من الأسَدِ». 

وكلامُها في الصحيحء وظاهِرُها التَعارْض ! 

ووججة المع بيا أن ا ليا لكر الله سبحائه وتعالى جَعَلَ مُخالطةٌ 

المريض ہا للصحيحٍ سیا لإعدائه 

A eC‏ ع بتهما ابن الصّلاح تبعاً لغيره! 
والأؤولى في الجنع بها أن يُقال: إن a‏ وقد ص قوله صل الله 
عليه وسل: «لا بغري شيء شيئا» » وقوله كل عن عارضّة: بن البعيرٌ الأجرب يكونٌ في 

الإبلٍ الصحيحةء فيخالطهاء فتجْرَبُء حيث رد عليه بقوله: «فَنْ أغدى الأول ؟» ؛ يعني: أَنّ 

الله سبحاته وتعالى ابد ذلك في الثاني كما في ابكتأه في الأول. 

وأمّا الأمر بِالفرار من الجْذوم؛ فين باب سڏ الرائع؛ لعل يوق لشي الذي يلط شية 

من ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى 0 لا ١‏ بالمذوى المثؤئة- فيطل أنّ ذلك بسبب مُخالطيه 

فيعتقك عة العذوى» فيقع في الحرج» فأمرَ بتجثيه حسما للادّةء والله أعلم. 

وقد صنق ف هذا الوم الإمام ا رجه الله تعالى كتات: «اختلاف الحديٹ» > لكت م 

فص استيعابه. 
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وقد صنق فيد بعدَةُ | بن فُتيبة والطحاوي وغبرها) 

انتبينا من الضعيف غير المقبول» والآن نأتي إلى المقبول» هل المقبول كله يعمل به؟ 

٤‏ الحافظ: 1 ابه إلى تعدو 0 به) أي: من المقبول ما يمل بدء ومن 
ا اش به» 55 ا به؛ 0 هنا يقول لنا: بعض المَفَبُول لا يُعْمَلٌ به. 
لننظر ما هو هذا الذي لا يُعْمَل به؟ 

قال: (لأنَهُ إ؟ لن سل 92 المعارضة؛ أي: : اب خيرٌ يُضادَةُ) أي: يختلف معه في المعنى؛ هذا يتكلم 
بالشيء» وهذا يُعَارضه» 1 اذا ما جات حديث يعارضه: 

(فهو المْكء وأمثلثه كثيرة) يعني الحك: الذي لا يقارضه أي حديث؛ فعناه واضم وصر» ولا معارض 
له من الكتاب والسئة- وليس من العقول الخربة العَفنة؛ فهذه لا علاقة لنا بهاء نحن نتكلم عن معارض 
من الكتاب والسئة-؛ فهو الحك» وأمثله كثيرة. 

(وان عُورِض) الحديث المقبول» إنْ جد حديث آخر عارضه؛ (فلا يلو ِمّا أن يكون مُعارضّةٌ مقبولاً 
مثلهء أو يكون مَردوداً). 

(والئاني لا نر له؛ لأنّ القوي لا وبر فيه مُخالفةٌ الصعيف) أي: إذا كان ا عارش مردوداً؛ فليس عندنا 
مشكلة؛ نترك المردوة» ولس لنا به شخل» وتأخذ بالمشبول: فالمركود لا اتر له لان القوي لا يُؤثر فيه 
مخالفة الضعيف؛ فلا تأت وتعارض حديث ضعيفت» ا ل بنها؟ هو 
0 
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قال: (وإن كانت المعارضةٌ بوغله) يعني مقبول بمقبول؛ ماذا نفعل؟ 

عندنا أحد احتالين لا ثالث للما: 

(فلا يخلو يما أن يُمْكِنَ المع بين مدلولته|) إذا تعارض مقبول مع مقبول؛ إِما أي قادرٌ على أن أجمع 
بينها؛ بأن أحمل كل منها على حالة مثلاًء أو أي طريقة من طرق ا 


7 الذي د يدل عليه الحديث الأوّل» دل عليه ال 
بسنا وأَوَفْقَ ؛ ۽ فالحمد لله ان ھی الإشكال: 


كن كيف ؟ 


قال: (بغيرٍ تعد تَعَشسْف) وهذا موجود للأسف بكوة عند بعض ال تجده إذا ذا تعارض عنده حديثان» 
يتعشف في طريقة المع بيهماء والثعشف معنى التكلف وزيادة. 

فيقول الحافظ: لاب أن تجمم» نعم؛ لكن جمعاً يكون قريباً من لفظ الأول ولفظ الثّاني؛ لا أن تجمع جمعاً 
بعيداً؛ لا علاقة له لا بهذا ولا بهذاء لا. 

(أو لآ) أو لا يمكن المع ببههما. 

(فإنْ آمك الجن؛ فهو الو المستى مُحْتلِق الحديث) وهو الحديث الذي اختلف معناه مع حديث 


آخر. 
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(ومثّلَ له ا ع بحديث: «لا عَذُوى ولا طِيرةَ د «فِرٌ مِنَ المجذوم فرارك من 
الأسَدِ»!") المجذوم: الذي أصابه مرض ا جُذام؛ وهو مرضٌ مُعدِء فقال هنا: (فِرٌ مِنَ المجذوم فِرارَكَ مِن 
الأسَدِ)ء حين تجد الأسد أمامك؛ ماذا تفعل؟ ستجري بأقصى سرعة؛ كذلك ههنا. 
1 كلامها في الشحبحء وظاورها الثعائش) يعني كلا الحدينين واس اين 

لبخاري اليد الأول يقول: عار ؛ فهو ناف للعدوى أي أنّ العدوى غير 
0 يقول: "فر من المجذوم" لماذا أف ؟! خشية العدوى» فهناك ا 
مدلولهه| آم لا؟ 
7 هذا تديح» وهذا صحيح: كيف تفل ؟! 

ستطعت المع بنه|؛ فهذا التوع ما يى عند أ هل العلم: مُخْتلِف الحديث؛ ؛ حديثان مختلفان في 

0 


وقوله: "وظاهره| التَعارْض"؛ حفيقة لا يوجد شيء ك او رل صل 
الله عليه وسام؛ 0 التعارض في أفهامناء في عقولنا 
نحن فقط؛ فكيف أجمع آنا من خلال عقلي هذا بين هذين الحديثين ؟!! 


قال (وو e‏ نيم تُغدي بطبعها) يعني لا تُغدي بنفسها دون قدر الله؛ إنا 


(لكنّ الله سبحائه وتعالى جَعَلَ مُخالطة المريضٍ ما الضّحيح سیا لإعدائه مَرَصّه) فالعدوى حاصاة 


بإذن الله وقدره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۷9۷)ء ومسا (۲۲۲۳) غن أي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ معلقاً عند البخاري 


156 


قال: (م قد يتخلّفٌ ذلك عن سببه كا في غير من الأسباب) في أشياء كثيرة تعمل بالشبب؛ لكن 

التتيجة لا تحصل مع وجود الشبب؛ كذلك هذه؛ قد يوجد الشبب- وهو الاختلاط- لكن | لعدوى لا 

تحصل؛ مع أن ¿ الغالب أ ل الا هو الله تبارك وتعالى» 

فلا عدوى مُوبّرة بنفسها؛ هكذا يكون المع بين الحد 

فيكون معنى الحديث الأوّل: أنه لا عدوى مؤيّرة بنفسها؛ بل بتأثير الله تبارك وتعالى. 

(كذا جم هما ابن الصّلاح تبعاً لغيره!) هذا المع هو الذي ذهب إليه ابن الضلاح؛ ولكنه أصلاً 

مسبوق؛ قال سبقه غيره إلى هذا اجمع. 

قال: (والأؤلى في الجئع بها أن يُقال: إن كفي يل للعذوى باتي على عمويه) أي: أله لا عدوى حقيقة؛ 

لا مُوَيْرة بنفسها ولا بغيرها؛ لا تأثير لها أصلآ؛ لا هي سببء ولا هي مُوّرة بنفسها. 

(وقد حم قوله كَل «لا بغي شيء شيئا»» وقوله يل من عارضة: بان البعيرَ الأخرب يكون في 

ابل الصحيحة, فيخالطهاء فتجِرَبٌ» یت رد عليه بقوله: «شَنْ أغدى الأول ؟») هذا حديث آخر› 

ماح أله إذا أذكلت بعارا بحا ين جموعة من الآبل. فريضة بالخرب: أن 

إلى الضحيح» فقال له 5: "فن أعدى الأول ؟"؛ أي: أو من حصل فيه الجرب؟ من 
وک من الله ساد وال 

(يعني: أن الله سبحاته وتعالى ابكتأ ذلك في الئاني کا في ابتتأه في الأؤل) إذن ليست العدوى هي 

المُوَبّرة؛ ولكنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد المرض في التاني» كا ابتدأه في الأوّل. 


)١(‏ أخرجه امد(۱۹۸٤)»‏ والترمذني(57١١)‏ عن ابن مسعود رضى اللّه عنه. 
(۲) أخرجه البخاري(17١017):‏ ومسا (۲۲۲۰) عن أي هريرة رضي الله عنه. 
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(وأمًا الأمرٌ بالفرارٍ ِن الجذوم؛ فين باب سد الذّرائة) ماذا يعني من باب سد الذرائع؟ 
(لئلا يق للشَّخْصٍ الذي اله لي من ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتداء لا بالعذوى الْنْئّة 
؛ فيظن أنّ ذلك سبب مُخالطيه؛ فيعتقدَ عع العذوى؛ فيقع في الرَج؛ مر بتتجتّبه حش للمادة. 

والله أعلم) يقول هنا: أَمْرْهُ بالفرار من | جذوم» > لا لان العدوى مؤتّرة؛ ولكن لأمر آخر؛ ما هو؟ 
قال: كي لا يحصل أمر: وهو أن ينتقل المرض لهذا الشّخص- لا بالعدوى ولكن بتقدير اللّه- أن يمرض 
هذا الشخص هذا المرض؛ فيظن عندما يقع هذا الشّيء: أنّ العدوى مُوَيْرة؛ فيقع في المحذور؛ لان الي 
ي قال: "لا عدوى". فلأجل إغلاق هذا الباب؛ قال: "فر من المجذوم"؛ كي لا يحصل هذا الاعتقاد 
عند الشخص الذي أضاية المرض بقدر اللّه ؛؟ فيظن أن هناك عدوى. 

لكن الذي يظهر: أ أن الضحيح كلام ابن ح ومن سبقه؛ يعني : الكلام الأول هو الضواب؛ لأنّ 
ابي 5 نمی عن الخروج من ال لبلد التي يِب فيه الطاعون, > ونهى عن الدخول إلبها؛ فهذا الظاهر - 
واللّه أعام - لتأثير العدوى بقدر الله تبارك وتعالى. 
قال: (وقد صق في هذا 2 الإمام الشافعيع رحمه الله تعالى كتات: «اختلاف الحديث» » لكئة م 
ادو تاب اندب مُختلف الحديث' ' مطبوع» > للومام الشافي رحمه اللّهء ول يستوعب جميع 
(وقد صف فيه فيه بعدّة: ابن فتيبة) له أيضاً كتاب هو مُخْكَلِف | الث ؛ وهو مطبوع. 


(والصّحاويٌ وغيرُها) كتاب الطحاوي: "مُشكل الآثار". 
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ثم بعد مايه ل ل من المعارضة؛ وهو المحكم: وما عورض 
من الأحاديث بغيره؛ دک رحمه الله ئ الحديث الذي عارضه غيره من الأحاديث المقبولة؛ مجمع بين 
الحديثين؛ 5 مُصئفات ا ١‏ النات: 


ثم قال إن لم يمكن المع؛ فيُصار إلى النّسخ إن علمنا التاريةء وان ل نعم التارية؛ ننتقل إلى الترجيح 
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قال: 


(وإن ل تكن الجع؛ فلا يلو ما أن يُرَق التَارِيمُ أو لآ: 

فان عرف و و تيت اليد بوء أو ضرح منة؟ فهو الان والآخَرٌ الممُشوخ. 

والنْسحُ: أن حار کر ييل زو شار ع 

والامعة: ما دل على الزنم المذكورء وتسميئة ناسنا مجاز؛ لأنّ الئاس في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. 

ويْقْرفُ اسح بأمور: أصرححا: ما ورد في الئضٍ؛ كحديث بريدة في "صحيح مسل": 'كُنث يفم عن 

زيارة الممِورٍ ألا فرُوروها؛ فإما تدر الآخرة رك" 

ا مار كقولٍ جابرٍ رضي الله عنه: "كان آخِرَ الأَمْرئنِ ِن رسول الله 

يلد ترك الؤضوءٍ ا مَسَتٍ الئاز". أخرجة أصحابٌ الشان. 

ونا ما غرف بالاری وهو كَثيرٌء ولیس ينا ما يروي الصحايٌ الاجر الإسلام مُعارضاً لمكم 
عليه؛ لاختالٍ أن يكون َي بن صحابيّ آڪر أقدم ِن الْقَدّمِ المذكورء أو مثله؛ فَاَرْسَلَهُ. 

لكن؛ إن وع الُصرعم بسماعه له ومن الي كل فج أن يكون ناععدا؛ شط أن يكون ۾ يتحمل عن 

النيّ صلى الله عليه وس قبل إسلامدء وما الإجماغ فلس ينامز بل ذل على ذلك) 

قال: (وانٰ کن الجمغ؟ فلا يلو إِمّا أن يعرف الَارِية أو لآ) يعني إذا وجدت حديثين مقبولين 

متعارضين ولم تتمكّن من المع بيهما؛ ماذا تفعل ؟ 

تنتقل إلى المرحلة القّانية؛ وهي البحث عن التارج؛ هل تجد تاريخاً يدك على المتقيّم والمتأجّر من 
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قال: (فإن عُرف) أي: عرف التارج (وتبت المتأخْرُ) من الحديثين المتعارضين (به) بالتارج (أو اضرع 
منة) أي: بأصرح من التاريخء ما الذي يكون أصرح من التارية في إثبات المتقدّم والمتآخجِر؟ 


نض التي 5؛ كقوله: "كنت یتک عن زيارة القبور؛ فزوروها"؛ فهذا قد بين أ اٿ التي سابق والا 
بالزيارة لاحق؛ وهذا أصرح من التارج في إثبات المتقدّم والمتأجّر. 
(فهو الكاع) الذي جاء أخيراً هو التازء (والآحَرُ المنْسُوخُ))لذي سبقه وجاء أوَلاً؛ هو المنسوخ. 
(والنّسخ: رم تعأق حك شرعي بدليلٍ شرع متَخِرٍ عنة) أي: قطع تعلق حم شرعي بفعل المَكلفين, 
يأنيك حك شرعي کي الي ي عن زيارة القبور؛ هذا حكم شرعيء ما هو الحم هنا؟ 
بحرم زيارة القبور. 
فإذا جاءنا دليل شرعي يرفع هذا التحري؛ فهذا يُسَعّى شخا. 
والتامذ يعمل به» والمنسوخ لا يمل به؛ فالمنسوخ مُلْتَى» مُنْتهِ أمره» أمّا التاسخ فهو الذي خمد ويُعمل 
به. 
قال: (والكاس: ما دل على الرفع المذكور) التاسح هو التليل الذي دل على رفع الحك. 
(وَنَسْويعُهُ ناا مَجاز) ليس بحقيقة هو مجاز؛ بل على سبيل النّجَوّز. 


(لأنّ 0-2-5 هو الله سبحانه وتعالى) الله هو الذي فسخ الحک وغيره؛ فد فشي الذليل ناسا 
مجازاً على ما يذكر المؤلف 


(ويْرَفُ الس بأمور: اص رځما: ما ورد في الئْضٍ) كف تعرف النسخ؟ 
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قال: يُعرَف بأمور؛ أصرح شيء: ما ورد في نفس النصٌ؛ بين لك أن الحكم مرفوع. 

(كحديث بريدةٌ في "صحيح مسا ۳(" "كُنت ني عن زيار الور ألا فڙوروهاء فلا تذَكْر 

الآخِرَة") إذن عَلِمْنا هنا أنّ الي عن زيارة القبور منسوخ بنض التي كل 

(ومنها ما جزم فيه الصحاي باه مار كقولٍ جابر رضي الله عنه: "كان آخِرَ الأَمْرَئنِ ِن رسول الله 

يلد "تزك الؤضوء يا مشت الئاز". حرج أصحابٌ الشنن) يعني الضحابي نفسه هو الذي يَجْزمِ لنا 

ا والمُتأَخّر؛ هنا بين جابر بن عبد الله لنا أله كان هناك حك سابق؛ وهو وجوب الوضوء ما 

مشت الثار- يعني با طبخ على الثار إذا َكلت منه؛ وجب عليك أن تتوضأ؛ هذ هذا ځک منسوخ کان 

في الشابق» م بعد ذلك شيخ رن عد اها ناك یتس فى لال وثبت 
عنه التاني» والتاني نام للأوّل؛ فقال: "كان آخر الأمرين من رسول الله 5 ترك الوضوء تما مشت 

التار"» الذي يدل على ا 

(وونها ما غر رف بالتاري؛ ا و كَثيرٌ) يعني تعرف المتقدّم والمتآجّر بالتاريد. 

مثلاً يأتيك حديث بين خكأء ويذكر لك أ أن هذا الحم كان في غزوة بدرء ثم يأتيك خم آخر يُخاليف 

ذاك ك الح وبين لك أ أنّ هذ | الحكم كان في غزوة تبوك؛ ماذا تقول هنا؟ 


هنا ارشدك التاريخ؛ فغزوة بدر سابقة بكثير عن غزوة تبوك؛ إذن عرفنا الار وعرفنا المتقدّم من 


ء۶ 


المتأخّر. 


(۱) (لا/اة) 
)١(‏ أبو داود(۱۹۲)» والنسائي(185١).‏ 
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ثم قال: (وليس ينها ما ترويه الصّحابيّ الاجر الإسلام مُعارضاً للدم عليه) عرفنا كا تقدم كيف 
نعرف الثار فعندنا قرائن تدلّنا على هذا. 

آلا ندل بذاك عل الثار؟ 

لكن الحافظ لا يقبل هذا؛ فيقول لك: "وليس ينا ما برويه الصَحائيٌ الاجر الإسلام مُعارضا المتقدّم 
عليه"؛ أي: هذا ليس من الأحاديث التي تثبت التارج المتقدّم والمتأجّر. 

اذا يقول الحافظ هذا الكلام ؟ تعالوا ننظر ما هو تعليل الحافظ لهذا. 

قال: (لاختالٍ أن يكون مَمِعَهُ من صَحابيَ آحر أقدم من الْقَيّم المذكورء أو مثله؛ فَآرْسَلَُ) 

احقال قائم ؟ نعم؛ كلامه صحيح. 

45 51 0 8 صلا e e‏ 57 
مثلاً يروي لنا أبو هريرة حديثا عن النبي 5 ويكون أبو هريرة قد سام متأخراً عن حديث آخر 
يرويه صحابي قبله؛ والحديثان متعارضان. 

الآخر. 

يقول ابن حمر: لا؛ فرتا يكون أبو هريرة قد أخذ الحديث عن غيره من الضحابة ولم يذكره هناء ول 
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الاحقال قائم» والضحابة يروي بعضهم عن بعض» وأحيانا يكوة الصحابي قد سمع الحديث من صحابي؛ 
فيُسْقِطه ويرويه عن النبي 45 مباشرة؛ هذا واقع من الصحابة» لكن لمّاكان الضحابة كلهم ثقات 
عدول؛ مستا هذه الأحاديث وقلنا 00 صحيحة: إذن لا بهمّنا سقوط الضحابي؛ اسه عدول. 
أنه 508 من البي E‏ فهنا نستدل بهء ونقول ا 5 الاحقال الذي ۰ 
الحافظ هنا يكون منفياً؛ كأن يقول الصحابي مثلاً: "جئت إلى البى 5 فقلت له كذا وكذا"؛ هذ 

بينه وبين البي َك فثل هذا يُثْبَتْ به ويف به الثارج. 

فقال: (لكن؛ إن وَقَمَ اريم بسماعه له ِن الدين ب فيجة أن يكون نابخا) إذا وقع عندنا التصريح 
ن هذا الصحابي هو نفسه قد سمع الحديث من النبي ٤؛‏ فهنا يكون الاحقال قد زال. 

(شزط أن يكون م يححئل عن النيي كل قبل | إسلايه) هذا الشرط وجيه» وفي مله فلكي نجزم باه 
سمعه منه متأَجّراً بعد بعد إسلامه؛ يحب سي الحديث قبل إسلامهء ثم رواه في حال 
الإسلام؛ هنا ما يكون مارا على ذلك الآخر 

قال: (وأمًا الإججاغ؛ فليس بنايز) الإجاع لا ينسخ 


(بل يدل على ذلك) الإجاع قسه لا ينسخ | الحديث التبوي؛ وأ لكثه دليل على الاس دك ذبيل قل 
الذليل» أي: يدل على وجود دليل ناعط. 
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07 لابدٌ أن کن مدا إل دل 00 أو سئة؛ فيكون اتام هو الذليل الذي استند 
ف ليه الإجاع» والإجاع يكون س 


إذن هل يصح أن نقول: هذا منسوح بالإجاع. 
يصح إن قلنا: الإجاع دليل على التاعذ؛ ما الإجاع نفسه؛ فلا ينسخ. 


قال: 


(وإن لم يُرَفٍ التارية؛ فلا يخاو إا أن يكن ترجبخ أحدجا على الآخَرٍ بوجو من وجوه الأرجيح 

عة لمن أو بالإسناد أؤ: لآ فإن أَمَكَنَ الأرجيخ؛ تعيّنَ المصيرٌ إليهء وإلا؛ فلاء فصار ما ظاهِرة 
التُعاوضُ واقعاً على هذا 5 e‏ إِنْ أُمكن» > فاغْتبارٌ الئان والمُسو<ء فالَرجِيحٌ إن تعن ٤‏ 
الوق عَن العمل اح الحديكين. 


والتُعبيرٌ بالتوشّف أولى من التعبير بالسافط؛ لأنّ حفاء تزجيح أحها على الآخَرٍ إا هو بالشبة 
لمعتب في الحالة الراهتةء مَعَ اختالٍ أن يهر لِميرِهِ ما حَفي عََيِ. والله أغْلم) 


انتقلنا الآن إلى الضورة الثّانية. 

غتدما دک نا الحديث المقبول؛ قلنا: الحديثان إذا كانا مقبولين وتعارضا؛ فالواجب الأول: هو المع بيهما. 
فإذا ل يمكن المع؛ نرجع إلى التارية؛ لنعرف التامخ من المنسوخ. 

فإن ۾ نجد تاريخاً؛ ننتقل إلى الطريقة الثالثة؛ وهي الترجيح. 

اذا جعلنا المع مُقَدَمَْ على الترجيح ؟ 
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لأنّ المع فيه إعمال للدّليلين؛ فأنت تأخذ بالدليلين ولا يل أحدهماء والإعال بالدليلين أولى من إهما 
أحدهماء أمّا الترجيح؛ ففيه إهمال لأحد الدّليلين؛ فعندما رجح تعمل بالدليل الزاج» وتترك المرجوح. 


فقال هنا: (إذا لم برف و ان 
7 عة با من أو بالإسناد أَو: لآ) أحد 


مكنك الترجيح» أو: لا يمكنك الترجيح 


قال: (فإِنْ 55 الرجيخ؛ تعيْنَ المصيرٌ إليه) إذا تمكنت من ترجيح أحد الدّليلين المتعارضين على الآخر 
فلابدٌ لك أن تُرَجحء وتأخذ بالرَاح وتترك المرجوح. 


(وإلً؛ فلا) أي: تعيّن المصير إلى الترجيح؛ "وإلاً؛ فلا"؛ أي: فلا يتعيّن المصير إلى الترجيح. 
(فصار ما ظَاهِرُهُ التُعارْضُ: واقعاً على هذا الترتيب:) الآن انتبى من قضيّة ما ظاهره التعارض. 
ويقول لك الآن: صار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا التُرتدب 

انظر الان معي للترتيب: 


أولا: (الْمم ِن أمكنَ) هذه الطّريقة الأولى» الحديث المقبول إذا تعارض مع غيره» مع حديث مقبول آخر 
ماذا تفعل؟ 


ثانبً: قال: (فاغتبار الئان والنسوخ) يعني: إذا لم تتمكّن من الجمع؛ فتنظر في التاس والمنسوخ. 
ثالثً: (فالتزجيځ إن تعين). 


7 0 ا 0 ا 


166 


تقول: لا أعمل بهذا ولا بذاك؛ هذه الطريقة الأخيرة؛ يئستء ما عاد عندك شيء تفعله؛ فتتوقف فا 
وتترکها. 

قال: (والتُعبيرٌُ بالتوشّف؛ أولى ين الئعبير بالتساقُط) التعبير بالتساقط عند بعض الأصوليين؛ يقول: 
الحديثان إذا تعارضاء ول تقكن من المعء ولا معرفة | لاس من المنسوخ» ولا التّرجيح؛ قال: 
سا 

فقال الحافظ: التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالشّساقط؛ لماذا ؟ 

قال: (لأنّ خفاء ترجبح أحدها على الآخَر؛ إا هُو بالنْسبةٍ للمُغكير في الحالة الراهدة) يعني خفاء أمر 
ترجيح أحد الدليلين على الآخر؛ إا هو لشخص مُعيّن في وقت مُعَيّن. 

(مع احتالٍ أن يظهر لغيه ما ني عليه. والله أعلم) فرت أنت لم تستطع أن تعرف الاح من المرجوح؛ 
لفظى فقط. 
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قال: 


(م المردودء وموجبٌ الرٍَ: ما أن يكون لِسَقْط من إسنادٍء أو طَعْنٍ في راو على اخْتِلافٍ وجوه 
الصّغنٍء أعم من أن يكون لأمْرٍ يرجم إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. 

فالسَقط إمًا أَنْ يكون من مَبادئ الْسَكدٍ من تصرف مُصَيْف أو من آخِرهِ أي: الإسنادٍ بعد التابعي. أو 
غير ذلك. 


0 5 اث 2508 و 5 و‎ Ae: 

فالأول: اعلق سواغكان الشاقط واحداً أم أكثرء وبيتة وبين العْصل الآني ذِكْرْهُ عمومٌ و خصو من 
وجهء فن حيثُ تعريف الْعْصل بل سقط منة اثنانٍ فصاعدا توغ مع بعضٍ ضور الحََقِء ومن حيثُ 
تيد الع به من تصرف الصيف ين مبادئ الشكد؛ يفارق منةء إِذْ هُو أ من ذلكء ومن صوَرِ 
لمحَلّق: أن دف جيع الشند» ويقال مثلاً: قال رسول الله بء ومنها: أن ذف إلا الضحايي» أؤ: إا 
الضحاي والتابعي معاء ومنها: أن ذف مَن حَدَكة ويضيفه إلى مَنْ فوقةُ فن كان من فوقه شيخاً لذلك 
الصيف فقد الف فيه: هل يُستى تعليقاً أو لآ؟ 

والحيح في هذا: التتفصيل» فإ عرق بالئضٍ أو الاستثراء أنّ فال ذلك مُدَْسَ قضي به؛ وال 
فتعليقٌ» ونا ذَكرَ التُعليُ في قسم المردود؛ لجل جال الحذوء وقد يكم بصكيه إن عُرف؛ بن 
يجيء مسئى يِن وجه آخرء فإِنْ قالَ: جي مَن أَحلِفهُ ثقات؛ جاءث مسالة الُعديلٍ على الإيهامء وعد 
الجمهورٍ لا مل حثى يُسئى» كن قال ابن الصّلاح هنا: إن وع ا لحف في كناب الرمَث صكثه 
كالبخاريٌ؛ ها اق فيه با جزم دل على أنه کت إسنادة عِندَهء وان خف لترض ين الأغراضء وما أ 
فيه بغير الجرم؛ ففيه مقال» وقد أَوْححدْتُ أمثلة ذلك في "التكتٍ على ابن الصلاح") 


168 


3 بد أ بالمردود؛ فقال: (المردود: : وموچب ب الودٌ) يعي : ll:‏ لني اوجب ردا الحديث؟ ما الذي جعلنا 
نرد ایت ا 


قال: (إمَا أنْ يكون لِسَقْط من إسناد) أي: إِمّا أن یکون فی سند سقط: يعني نوع من أنواع 
الانقطاع. 

(أو طَْعْنٍ في راو على اخْتِلافٍ وجوه الصّعْنٍ) طعن في راو من رواته, وستآتي وجوه الطعن امختلفة 
الى تطعن في الزاوي» وبغضن التظلر عن اختلاف وجوه الطعن. 

قال: (أع مِنْ أَنْ يكون لأمْرٍ رج ال إلى ضبطه) يعني أي نوع من أنواع الطعنء 
لالس سار في عدالته أو الصّعن في حفظه؛ لا؛ بل الأمر آعم من هذاء 
وسيأقي تفصيل هذا كله 

وبذلك عرفنا أن و ليث 32 د لأحد ا امرين: 

إِمّا أن يكون في سنده سقطء أو أن يكون في سنده مطعون فيهء ثم بدأ بالتفصيل فقال: 

(فالسقط | |* نْ يكون م مِنْ مَبادئ السَئدِ؛ من تصرف مُصَيّف) مبادئ الشند؛ أي: بداية السندء 
وبداية الشند إِمّا أن تُطَاّق على جحمة الضحابي أو على جحمة المُصَيّفء لكن هنا يريد من جحمة المصتف؛ 
فقد بين مراده رحمه الله. 

فإذاكان الشقط من أوّل الإسناد من تصرف المصئف؛ فَيُسَى؛ المُعَلّقَء هذه الضورة الى يتحدّث 
عنها هي صورة المُعَلّق؛ لأنّ المُعلّق ما حُذِف من معدا إسناده راو أو أكثر؛ هذ 

قال: (أو من آخره أي: الإسنادٍ بعد التابعي) 00 الشقط من أوّل الإسناد؛ أي: من هة 
اللصئف» أو: من آخره؛ فيكون السقط من حة الضحابي بعد التابعين» يعنى: الشاقط حابي أو حابي 
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ومن دونه» لكن فيه تابعياً؛ جائز أن يكون الشاقط صحابي وتابعى آخرء أو صحابي وتابعيّان: أو صحابي 
وثلاثة من التابعين؛ وهكذا. 

(أو غير ذلك) من من أنواع ال لشقط التي ستاتي. 

الم > سوا وا كان الابيد e‏ أم أكر) الذي قال فيه: "ما أن َكونَ مِنْ مبادئ السَتَدِ 
قال: "فالأوّلٌ: هاا الى کت و 
e‏ 0 00 
yy‏ ني عن گر ر تارة يقول ال لبخاري: عن ابي هريرة e‏ 
فال كذا ال و الله کا و و ا 
بو او PE‏ لد فسواء أسقط 
شخصاً أو أسقط الإسناد كله, با أله حذف شيخه؛ فهو مُعَلّقَء كا قال: "فالأول: لعل سواء كان 
الساقط واحداً ام اک" لا فرق. 

قال: (وبيئة وبين العْصل الآتي ذِكْرْهُ عمومٌ وخصوص يِن وجهء فن حيثُ تعريف العْصل به سقط 
منة اثنانِ فصاعداً؛ يجيعٌ مع بعضِ ضور الَأْقِء ون حي تقيبدُ الَأ لله ِن تصرف الصيف يِن 
مبادئ السَكَدِ؛ يفارؤ يفارق منةء إِذْ هُو أت من ذلك) 

ماهي العلاقة بنا ؟ 
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بد الوت أ ن لنا الملا ا بن الع والتتضل: 
فيقول: يتجدان في بعض الضور؛ ويفترقان في صور كثرة. 
المُعْضّل: هو الذي سقط منه راويان فصاعداًء بشرط 07 يسقط زيد فبكر؛ وراءه مباشرة. 


انظر الآن إلى الضورة التي يتجد فيه المعضل مع المعّق؛ ماهي ؟ 


أن مُشقط المصتف شيخه وشيخ شبخه فأكثر؛ هذه الضورة ممع فما المعلق لمعلق والمعضل؛ فيكون 
الحديث معلا ومعضلا. 


معلق؛ لأنه حف من مُبْتَدَاً إسناده راو فأكثر. 

ا 

إذْن في هذه الصورة | تحد المُعْصّل مع المعلّق. 

إذا حذف المصتف من الإسناد شيخه فقط؛ هل يتحد مع المعضل؟ 

لاء بل يكون معلْقاً لكته لا يكون معضلاًء وهنا افترقا 

إذا سقط من الإسناد اثنان فأكثر كن شيخ المصتف مُثْبَت؛ هل يى مُعلَّا؟! 


لاء هنا افترق المعضل عن المعلّق. 


1/1 


هذا الذي يريد أن يذكره الحافظ ابن حجر. 

قال: 00 : أن رَد e‏ برق عند البخاري؛ تجد فى تبويياته: باب كذا 
عن البي 5 قال كذا و وكذا؛ فقط هكذا تجده؛ هذا | سی معلقاً؛ حذف الإسناد بالكامل. 

(ويَْالَ مثلاً: قال رسولٌ الله 4ي) فقطء قال رسول الله ك كذا وكذاء هذا مُسَتَى مُعَلَّناِ لأنه حُزف 
الإسناد بالكامل. 
الضّابط عندنا في المعلّق: أن يحرف شيخ المصتف» > بعد ذلك؛ زذ من تشاء» اخذف من تشاءء اله 
عندنا: أنّ شيخ المصتّف موجود أو غير موجود. 
قال: (ومنها: أن ذف إل الحاي) ومنا أن حف المصتف جميع الإسناد إلا الضحابي؛ فيقول: عن 
أبي هريرة عن النبي َء قال كذا وكذاء هذا أيضاً يُغتير معلقاً. 
وإ الشاي للا م عن أبي هريرة عن النبي وَل قال كذا وكذا 
قال: (ومنها: أن ذف مَن حَدََّهُ) يعني شيخه. 
(ويُضيقَةُ إلى مَنْ فوقة) يعني يحذف شيخه ويُثبت شيخ شيخه فا فوق ؛ فيكون المحذوف شيخه فقط. 
(فإنْكان مَن فوقه شيخا لذلك المصكّف) هنا يأتبنا الإشكال: 
إذا كان البخاري يروي عن شيخين» روى عن الشيخ الأول» وروى أيضاً عن الشيخ التَانيء ولكن 


حدیثاً معنا م يسمعه من الشيخ الثاني؛ بل سمعه من الشيخ القن الشيخ الثاني » وحذف الشيخ 
الأول تصوّروا الآن ونحن تتكلم: مسألة التَدْلِيس؛ هي نفس الصورة؛ الضورة واحدة 
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قال: (فََوِ اخلف فيه: هل يُسئى تعليقاً أو لآ؟) هل هو تعليق أم تدليس؟ فيه إشكا 
قال: (والضّحيحٌ في هذا: التفصيل) يريد الحافظ الآن أن يبن لنا الإشكال؛ قال: المسألة فما تفصيل؛ 


فلا يُظْلّق القول فيبا. 
قال: (فإنْ عرف بالئضٍ أو الاسيثراء: أنّ فاعِلَ ذلك مُدَلْسَ؛ قضي به) إذا عرفنا من فاعل هذا الفعل 
أله مُدَلس؛ فنقول هذا تدليسء ولا نقول هذا تعليق. 


(ول صلیق) أي ي: إن عرفنا منه أنه لا يفعل ذلك- أنه لىس مُدَيْساً- فنقول: هذا تعليق؛ أنه فعله من 

یل اليو لاسن قل انا إبهام الشامع آنه قد “مع من هذا الشيخ؛ وهذا ما يفعله البخاري؛ 
ع إذا قال: "عن فلان " ولم يسمع منه» كما ذكروا في هشام بن عمار؛ قالوا: 
قال هشام بن عمار» ولم يسمع هذا الحديث من هشام بن عمارء مع أنّ هشام بن عمار شيخه؛ هذا 


مشكل؛ فهل يوصف البخاري بِالتَّدْلِيس؟ 

3 الله أصا؟ بالاست رام E‏ له بعلن الأحاديث؛ إذن إا 
ذرهنا عن سيل کان اع ميل ا هنا إن يلاله الاريك فاق 

قال: (وإًا ذكر التعليق في قشم المردود؛ للجَهلٍ بحا الحذوفي) اذا دكروا المُعلقات في قسم المردود 
من الحديث؟ 


قال:" للجَهْلٍ بحال الحذوف"» فإذا قال البخاري مثلاً: عن أبي هريرة عن الني كي فا أدرانا حال 
الإسناد الذي بين البخاري وأبي هريرة؟ أو حى لو حذف شيخه فقط؛ ما أدرانا ما حال شيخه؟ 


فكونه مجهولاً عندنا؛ إذن بعر من قسم ادو لا من قسم المقبول. 
(وقد جگ بصككيه 
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(إِنْ عُرِفٌ؛ بان يجيء مسكى من وجه آكَرَ) يعني إذا بحثنا في طرق الحديث؛ فوجدنا الإسنادء وعرفنا 
الراوي ١‏ محذوف؛ نح عليه با يستحمّهء فا ن کان ثقة؛ صححنا صححنا الحديثء وان كان غير ذلك؛ ضعفناه. 


قال: (فإِنْ قال: جين من أَحْذِفُهُ ثقات) لو قدّرنا أن هذا الشّخص الذي يُعلّق الأحاديث؛ قال: جيع 
قال: (جاءث مسالةٌ الشعديل على الإيهام)؛ دخلنا في مسألة أخرى: التعديل على الإيهام» إذا 

الزاوي: "حدّثني الثّقة"؛ هل يبل هذا ويُقال بأنه سند صحيح ونغشي على ذلك؛ أم لا؟ 

المسأاة هذه 52 فيها؛ والجتهور على عدم القبول. 

قال: (وعند الجمهور: لا يبل حى يُسكى) اذا ؟ لاحتال أن يكون ثقة عنده» ويكون ضعيفاً عند 
غيره» كيا كان الشافعي يقول: حدئني الثقةء فلمًا نظرنا؛ وجدناه إبراهيم بن أبي يحي الأسلمي؛ وهو 
متروك. 

رما يكون ثقة عنده» أحسن الظنّ به؛ لكن في حقيقة الأمر يكون ضعيفاً؛ إذن لابدّ أن بُظهره. 

إذن حتّى لو قال: ِن جميع من أحذفه ثقات؛ لا يُْبَلء حتى نعرف من الذي حُذف؛ على قول اجمهور. 
ابن الضلاح صاحب "المقدّمة"؛ معروف. 

يقول: (إن وقم الحذف في كناب ألمت صضّته كالبخاري)؛ إذ إن البخاري إلَرّم صمّة الأحاديث التي 
يضعها في كتابه؛ لكن هل إِلَْرّم ذلك في المعلّقات ؟ 
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لاء بل قالوا: المعلّقات ما علقها إلا ليِخْرِتما عن مادّة الكتاب؛ فكأتّه يقول لنا: هذه الأحاديث ليست 
على شرط كتابي؛ وانًا التي على شرط كتابي هي الأحاديث التي ذكرتها بأسانيدهاء أمّا هذه المعلقات؛ 
فلا. 

لكن قال بعض أهل العا بأله إذا حَذَفَ من الإسناد بعض الرّجال؛ كانه قد تكثّل بهم؛ فكأته يقول: أنا 
أتكفّل بكلّ من أسقطتٌء أما الذين أظهرتهم؛ فار رأيك فيهم. 

قال: (فا أ فيه ِالجَزم؛ دل على أنه َبَتَ إِسْنادَةٌ عِندَةُ؛ وما خف لمَرَضِ مِنّ الأَعْراضِ؛ وما أن فيه 
بغير الجرْم؛ ففيه مقال) بالجزم يعني أنى فيه بصيغة الجَرْم: قال أبو هريرة عن النبي 45 قال كذا وكذا؛ 
ف: "قال" بناغ الفعل للمعلوم؛ هذه تُسَعّى صيغة جَرْم؛ "قال". "حكى". "روى"؛ تقاباها صيغة 
التَمْرِيض؛ وهي التي تكون على وزن البناء للمجهول؛ الفعل يكون مبنياً للمجهول؛ مثل: "قيل", 
"کي "» "روي" مثل هذه الضِيغ؛ هذه تكون صيغة تريض. 

فقال بعضهم: بأنّ الحديث إذا رواه البخاري مُعَلَمًا بصيغة الجزم؛ فهو صحيح. 

واذا رواه مُعَلََاً بصيغة التمريض؛ فهذا منه ما هو صحيح» ومنه ما ليس بصحيح. 

لكن الضحيح: أن البخاري رحمه الله ل يَشْترِط الصحّة لا في الذي هو بصيغة الجزم» ولا الذي هو 
بصيغة التمريض؛ فكلّ الأحاديث المُعَلقة يُْظَرٌ فيها؛ ما ما هو في نفس "صحيح البخاري"» قد وصله 
في موضع آخرء ومنها ما هو موصول في "صحيح مسا" هذه لا إشكال في صمّتباء ومنها ما هو 


وقد عَيلَ على جمع هذه الأحاديث ووضلها: الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "تليق التغليق"؛ 
فرصل هذه الأحاديق الشعلقة 
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خلاصة الموضوع: أنّ الحديث المُعلق با أنه ليس على شرط البخاري» وليس على شرط "الضحيح"؛ 


5 و ا o‏ ا ان و مسالا 3 لدا مه 
إذن فَيْئْحَث فيه وتنْجْمَعْ طرقه» وک عليه ا يستحفه من صحّة وضعف. 


قال: (وقد أوْححْتُ أمئلة ذلك في "الكت على ابن الصّلاح") هذا كناب للحافظ ابن جر. 


(والگاني: وهو ما سَقَط مِنْ آآخِره مَنْ بعد الكابعي؛ هُوَ الرسل. 


وصورئه ان يول التابعيع سَواء کان كبيراً أؤ صغيراً: قال رسول الله كل كذاء أو: قعل كذاء أو: فمل 
بحَضْرتِه كذاء أو َو دَِكَ. 

وا ذکر في قشم الردود؛ لِلْجَهْلٍ جال الحغذوني؛ لاله يحْكمَلٌ أن يكون صحايباًء ويحكمل أن يكون 
37 وعلى الئاني: كمل أن يكون صعيفاء ْمَل أن يكون مء وعلى الثّاني: يحكمل أنْ يكون حَمَلَ 
عن صحابيَ» ويتمَلٌ أن يكون مَل عن تابي آخرء وعلى التّاني: قيعوذ الاختال الشايقء ويتعدّد؛ آما 
الجويز العقل؛ فإلى ما لا نهاية له» وأمًا بالاستفراء؛ فإلى سكة أو سَبْعَة؛ وهو أكار ما وج من رواية 
فان عرف من عادة التابعي: أنه لا برل إل عن ثقة؛ هذهب جُهور الَدينَ إلى التوقف؟ لبقاء 
الاختال؟ وهو أَحَدُ قل أحمدء وثانبيها- وهُو قول المللكيين والكوفتين-: يمل مُطلقاء وقال الشَّافِعيم: 
يبل إن ني أغضدّ بمجيئه من وجه آحر؛ يباين الطريق الأولى؛ مُستداكان أو مُرْسَلا؛ ليتربح م احتهال 
گؤن الخذوفِ ثقة في فس الأَمْرِ. 
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ونقل أبو بكر الرَازتي من الحنفيء وأبو الوليد الباجم من المالكية: أن الراوي إذا كان بزل عن اليَاتِ 
وغيرهم لا يبل مسل ائتهاقا) 


قال رحمه اللّه: (والئاني) من أجل أن نربط ما مضى مع a‏ 


(وَهْوَ ما سَقّط من آخِره مَن بعد الكابعي؛ هو الرْسَل) بغص التظر عن الشاقط؛ فالمُرسل ما أضافه 
القابعي إلى التي 325. 

نک یک عن الت ا 

يلزمك أمران: 

الأول: أن تعرف أنّ آخر رج في الإسناد تابعي. 

التاني: أن يُضيف هذا التابعيع الحديث إلى التي 45 

عندئذ تحك على الحديث بأنّه مُزْسَل. 

هل يصح أن نقول في المُرْسل هو ما سقط منه الصحابي؟ 

لا؛ لأا لو عَلِمْنا أن الشاقط من الإسناد حابي فقط؛ لجعلنا المُرْسَل من قسم المقبول لا المردود؛ لأنّ 


الضحابة كلهم ثقات عدول» فلماكان الشاقط عندنا مجهولاً غير معلوم؛ جعلنا المرسل من قبيل المردودء 
لا المقبول. 


وؤجد من التابعين من يروي عن تابعي آخرء واكثر ما ؤجد من ذلك: سبعة أو ثمانّة. 
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ادن جوز أن بكرن الشاقطط صا فقط» وجوز أن يكون اا واب وجو أن يكن فاع 


فها أله كل هذه الاتحتالات جائزة؛ إذن فَالمْرْسَل يكون عندنا من قبيل المردودء لا من قبيل المقبول. 


لكن المُهم الآن أننا عرفنا صورة المرسل؛ وهو ما أضافه التابمي إلى التي كله هذا الذي اشر عند 


أمَا المشهور عند المُتَقدّمِين في المُزْسَل: أ من ذلك؛ فإنهم يُطَلِقون المُرْسَل على كلّ سَقْط في 
الإسناد؛ سواء كان مُنقطعاء أو مُعْضصَلاً؛ أو مُرْسَلاً بالاصطلاح الثاني 

قال: (وصورّثه أَنْ يقول التابعيئ سواء كان كيراً أو صغيراً: قال فول الله يظد كذاء او فعَلَّ كذاء او 
َيل بحضرته كذاء أو نحو ذلك) 

التابعي: من تي الضحابي ولم يق التي كَل 

وقّسَم أهل العام التابعين إلى قِسْمَيْن: تابعي كير» وتابعي صغير. 

التابعي الكبير: هو الذي أَذْرَك جاعة من الضحابة وجالسهمء وكانت أكثر رواياته عنهم. 


ما التابعي الضغير: وهو الذي ل يق من الضحابة إلا العدد اليسيرء أو آقى جاعة؛ إلا أنّ جُلَ روايته 
عن التابعين» لا عن الضحابة. 


هذا هو القَرْقُ ما بين التابعي الكبير والتابعي الضغير. 


وبعض اهل العام يجعل التابعين ثلاث طبقات: کری» ووُشطى» وضعْرَى. 
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لمهم هنا المؤلف رحمه الله قال: "أَنْ يقَولَ الاب سواء كان كبيراً أو صغيراً" ردا على الذين يقولون بان 
المُرْسل: ما رواه الثابعي الكبير عن التي هٌ؛ فيريد أن يرد هذا التفريق؛ فقال: "سواء كان كيرا أو 


صغيرا". 
إذن التابعي إن روى الحديث عن التي 5 يكون مُرْسَلاً على ما ذهب إليه المُصَيّف؛ وهو الذي 
شمر عند المُتأَجَرين؛ أن يقول التابعيئ: قال رسول الله ي أو يقول: فعلَ رسول الله ل كذا 
وكذاء أو: فَعَلَ فلان بحضرة النبي 5؛ أي في وجود النبي 5 وهو يرى ويسمع؛ فقول التابعي: فَعَلَ 
فلان بحضرة البي 5 أيضاً هذا بتر مُرْسَلاً. 

قال: (وانًا در في قسم المردود؛ للجَهْلٍ بحال الحذوف) يعني يقول: لماذا ذكرتم المُزسل في قسم 
المردود من الحديثء لا في قسم المقبول ؟ 

قال: "ًا كك أي المُؤْسَلء "في قسم ا أي في قسم الحديث المردودء لا المقبول, "للجهل 
بحالي الحذوفي"؛ لأنّ الذي سقط من الإسناد بعد الثابمى يُجْمَلُ حاله؛ لا يُعْرّف. 

نحن نعلم أنه إذاكان صحايتاً؛ خلاص: الضحابة كلهم ثقات وغدُول» لكن لا ندري لعله سقط مع 
الضحابي آخر غيره لا نعرف حاله. 

(لأنْهيحتمَلٌ أن يكون صحابيً) هل يوجد احقال أن يكون صحابياً؟ 

نعم» يوجد احتال أن يكون الشاقط فقط صحابياًء ولو علمنا ذلك؛ لقلنا هذا الحديث من قسم المقبول» 
2 القسم ردو 

(ويْكمَلٌ أَنْ يكون تابعيا) تابعيّء يعني تابعياً وصحابياً؛ فلاب أن يكون في الإسناد صحابي ساقط. 
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(وعلى الثاني) آی: غل احفال أن يكون تابعكا نن 


(يُتمَلٌ أن يكون مَل عن صحابيَ» وبْحْكملٌ أن يكون حَمَلَ عن تابي آخَرَ) فإذاكان ثقة» وحمل عن 
صحابي؛ فيكون الحديث مقبولاً؛ لکن هذا مُجِرّد احټال. 

وان کان ثقة وحمل عن تابعي آخر عن صحابي؛ فصار عندنا تابعي مجهول الحال؛ ما ندري حالهء أهو ثقة 
أم ضعيف ؟ 

لوط القاني) أني: على احال أن يكون مل عن تابون آخر. 

(فبعودُ الاحقالٌ الشابق» ويتعدّدُ) يرجم لنا نفس الاحقال الشابق؛ التابعي الثاني حمل أن يكون ثقة, 
ويحتمل أن يكون ضعيفاء فإن كان ثقة: َمل أن يكون روى عن الضحابي» ويكمل أن يكون روى 


قال: (أما بالكجويز العقلي» فإلى ما لا نهاية له) عقلاًء الشّجرة هذه التي صنعناها؛ تبتى مسقرة إلى ما 
لا اية؛ نسر في وضع احقالات إلى ما لا تَّباية؛ عقلاً هذا جائز. 


(وأمًا بالاستقراء) يعني بالتتثم والتظر في الأحاديث والأسانيد. 
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(فإلى سك أو سبعة) الاحتال يبقى إلى سئّة تابعين أو سبعة تابعين فقط؛ لأن هذا أكثر ما جد من 
رواية التابعين بعضهم عن بعض. 


3 
(وهو أكثرٌ ما وج يِن رواية بعض التابعينَ عن بعض) إذن الاحتال ينهي إلى ستة أو سبعة تابعين 
فقطء هذا من ناحية الااستقراء والتتئعء لكن بالجواز العقلي؛ فمكن أن تعمل شجرة إلى ما لا نباية, 


قال: (فإِنْ عرف من عادة التّابعي که ال إلا عن ئِقَةّْ) الآن المُرْسَل: ما أضافه الثابعي 9 الني 
جاءنا أحدُ التابعين وروى حديثا عن النبي ولد عرفنا من هذا التابعي أنه لا يروي إلا عن ثقةٍء فلنقل 

هذا التابعي مثلاً- مُجرّد مثال-: هو سعيد بن المُسَيِّبء يروي عن الني كَل 

سعيد بن المُسَيِّبٍ تابعي» إمام من أَمهَ التابعين» وعرفنا بالاستقراء أنّ سعيد بن المُسَيِّب لا يروي إلا 
عن ثقة؛ الآن هل يُقْبَل إرساله أم لا؟ مُرْسَله يمل أو لا؟ 

قال: (فذهّب جُمهورٌ الَْيّثِينَ إلى التوقّف؛ لبقاء الاحقال) يريد بالتوقّف: التوقّف في الحديث؛ لا تقبله؛ 
أي : لاخدال ان يروي عمن لس بثقة عند غره» أو لاحتال خروجه عن عادته؛ هذا وارد. 

شخص لا يروي إل عن ثقة» لکن جاءته مرّة وروی عن ضعيف؛ هل يرد حديثه ؟ نعم يرد. 


أو أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده» وبعد التحرّي؛ تبيّن أله ضعيف عند غيره؛ كا حصل للإمام الشافعي 


3 


رحمه اللّهء كان يحَرِْث ويقول: حذثني اة حدثني الثقة» وعندما بحثوا عن الثْقَة؛ وجدوه رجلا 
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دل با ل ر 
إذن فلا يصح بأن نجزم بأنّ الذي أسقطه ثقة؛ وان قبل فيه بأّه لا يروي إلا عن ثقة. 

مع اله فها ذكر بعض أ هل العام: : ما مِنْ أحدٍ قيل فيه بأله لا يروي إلا عن ثقة؛ إلا ووجدوا له روايات 
(وهُو أحدُ قول أحمد) أي: التوقّف وعدم القبول في مثل هذه الحا 

(وثانبيها) أي: القول الثاني للومام أحمد في هذا. 

(وهُو قول المالكيّينَ ر إذا عل أنه لا يُزسِل إل عن ثقة؛ فيقمل مُطَلَمَاء أي 

سواء أَعْنْضِد بمجيئه من وجه آخر أو لاء هذ e‏ "قبل طلقا" نيه سواء وجدن ما پد 
ر راسم ت ا 
انی رس Ne n‏ سواء E‏ 
فيه ضَعْفء أو کان مُرْسَلاً آخر؛ لكن يُشْترَط أن يكون مُحَالغاً له في الطريق قاماً؛ لا يلتقيان؛ خشيّة 
أن يكون الذي سقط من هنا هو نفسه الذي سقط في الطّريق الثاني 

فلوجود هذا الاحقال: وضع هذا الشرط؛ أن يكون المُرْسَل الأول مُبَايئا تقامأ- يعني مغايراً ومختلفا 
قاماً- عن الْمُرْسَل الكّان؛ لکن معناها واحد؛ ک نوی هذا بهذا. 
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ES 
تقوية المُرْسَل؛ المُْسَل ضعفه ليس سهلا؛ لا 5-02 لشهل أن ُجَبر؛ فالشقط يوجد فيه‎ 
احقاليّة أن يكون الشاقط متروكاء وكذلك احقال أن يكون کڏ‎ 
فإذا قامت هذه الاحتالات؛ فليس من الشهل أن تقول في هذا الإسناد الذي فيه إعضال أو اتقطاع»‎ 
أو فيه إرسال» أن تقول: واللّه جاءه ما يُقَوِيه؛ فتعضده وثُقّويه مباشرة, لاء المسألة تحتاج إلى تحرّزء‎ 
فس بول الل في الاهد ادامات مسكة تاج إلى تن ولي كل زمل سطع أ‎ 
NGG "و ياناحاضة إذااخل فين هنا من‎ 
مراسيله شِبه الرج» فثل هذه المراسيل: شديدة الصعف لا تُعَبَل بسهولة» يعني عندما يأتيك إمام‎ 
EE کا لون ا لني نه أن شت تل هنا‎ 
تكون عدم التسمية نتيجة وجود راو هالك في الإسناد؛ فا أراد أن يُطّهره» وأن يُعطِيه قدراً للرّواية عنه‎ 


إذلك فسألة الإرسال وقبول المُرسل في الشواهد والمُتابعات؛ هذه مسألة دقيقة؛ فلا بُمَوَى المُؤِسَل 
أا المُنقَطِم؛ فلا ينل في الشّوا 0 لاا أو كذَاباًء فثل 
هذا الاحقال لا يجعلنا قبل 3 في الشواهد والمتابعات. 

قال: (مُسكداكان أو مُرْسَلاً) حى نطمئْنّ بأنّ الذي سقط فى الإسناد الأول غير الشاقط في الإسناد 


الثاني. 


إذاكان مُتَصِلاً أن يكون الضعيف الذي في المْتّصِل مُخْتَلِفاً عن الشاقط في المُرْسَل. 
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(ليتركع احتال كو الحذوفٍ ثقةٌ في نفس الأمرٍ) أي: يرجح ذلك ما يعضده» فإن اغقضد؛ ترجّح 
عندنا أن الرواية صحيحة. 

(ونقلَ أبو بكر الوازيٌ من الحنفيّة وأبو الوليد الباجئ من المالكيةٍ: أن الراوي إذا كان يُرْسِلٌ عن اليَاتِ 
وغبره لا ينمل مُرسَلّه ايثفاقا) هنا نقلوا الإيّفاق على أنّ المُرْسِل إذا كان يروي عن الثّقات وعن 
الدعناءة أنه لا ل ا طلقا 


قال: 
(والقسم الئالث مِن أقسام الفط من الإسناد: ِن كان باثي فصاعدا مع الوا ل ؛ فهو الْمْصَلٌ» ولا 
ان کان الفط اثنين غر متواليين في مَوضِعيْن مثلا؛ ذ ھر ایل رکا لن مش رامد هیا ار کو 
من اثنينِء لكنّ بشرط عدم التوالي. 

قال: (والقسم الدَللِثُْ من أقسام الفط من الإسناد: إن كان باثي فصاعدا مَعَ الوا لي؛ فهو الْعْصَلٌ) 
تقدّم بيانه. 

المُعْضّل: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً؛ بشرط الثواللي» يعنى: أن يسقط واحدء وراءه الثاني 
مباشرة. ش 

قال: و بأ كات السَقْط اثنينٍ غير متوالييْنٍ في مَوضِعَيْنِ مثلا؛ فهو الط وكذا إنْ سمط واحدٌ 


فقطء أو ُکاڙ ون اثنينء لكنٌّ بشرط عدم الُوالي) عرفا الفرق الآن بين المُنقطع المُعْصّلء فها 
سكن ف الفط فف أا ن غر العا دل بش كن. 
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يمكن أو يجوز أن يكون الشقط في الإسناد باثبين فأكثر, التوالي وعدم 
القوالي فقطء إذاكان الشقط راويين فأكثر؛ يجوز أن يكون مُعْصَلاء ويجوز أن يكون مُنْمَطِعا 


لكن إذاكان الشقط بالتوالي؛ فهو مُعْصَلء وإذاكان الشقط مُتَمَرْقً؛ فهو مُنْقَطِع. 


قال: 

© إن الشقط ين الإسناد قد يكون واضحاً؛ يحضل الاشترا تراك في معرقيه؛ بکؤن الراوي مثلاً لم غاص 
ن روی عناء مر مدا لأ الأ امنا ل اون عل تق اديت ول 

لکن ل كيعاء ا 1 

ومن تة اختبج إلى إلى الثارج؛ لعضمُيِه تحرير مواليدٍ الرُواة وفياتهم وأوقاتِ طليم وازتحالهم» وقد اففضح 
أقوامٌ ادَعَوا 2 عن شيوخ ظهر بالگار ج گب دغواهم. 

والقسم الّاني: وهو التي المدَلْسُ- به بفتح اللأم- تي بذلك لكون الڙاوي ل َم من حَدَنَهُ وأو 
سماعة للحديثِ ممن لم يُحَدِنهُ بد واشتقافة من الدَليس- بالكحريك- وهو اختلاط الظّلام بالثور, سي 
بذلك؛ لاشتراكيها في المقاء. 

ويرد ادش بصيعَةٍ من صيغ الأداء؛ كول ؤقوع اللاء بين الذي ومن أستة عنة ك: (عن)» وكذا: 
(013)» ومتى وت بصيغةٍ صريحة لا جور فها؛ كان كاذباً. 

وح من ثبت عنة التدليس إذاكان عَذلا: أن لا يبل منة إلأ إذا صرّح فيه بالتحديث على الأصرً, 


185 


( إن الشقط من الإسنادٍ قذ يكون واضحاً؛ يحضل الاشتراك في معرقيه) أي: بين الحذّاق والجهابذة 
وغيرهم من الطلبة. 
واا أ واضعاً لا خفاء فيه؛ فيعرفه الجهبذ الثاقد» ويعرفه حتّى طالب العام ا 
(يكَوْنٍ الڙاوي ملا لم يُعَاصِرْ مَن روى عنة) لم يُعَاصِرْه؛ أي: لم يعش هو والڙاوي عنه في عصر واحد 
في زمن واحد؛ خلاص هكذا عُرِف الأمر. 
كأن يروي- مثلا- الإمام أحمد عن ابن عمر؛ هل يوجد أحد لا يعم ان هذا مُنْقَطِم ؟ 
صغار الطّلبة الذي يعرفون الطَبقات؛ يعرفون أن هذا من قبيل المُتْقّطِم؛ هو من قبيل المُعْصَل طبعا؛ 
وليكون التقثيل أصع: لو قلنا من رواية مالك عن ابن عمرء رواية مالك عن ابن عمر هو منقطع؛ لأنّ 
مالكا لم يُعاصر ابن عمر؛ لم يعش في الزّمن الذي عاش فيه ابن عمر؛ فهذا انقطاع واضم ظاهرء لا خفى 
عل احك: 
قال: (أو يكونٌ حَفيا) أي: قد يكون الشقط حَفِيا؛ ليس واضعاً 

حو ١‏ رك 4 0 ء۶ 8 بو و ٠و‏ ه وو 
(فلا يُذركة إلا الأمُّ ادا المطلعونَ على طرق الحديث ولل الأسانيدء فالأؤل- وهُو الواضه-: يُذْرَكُ 
بعدم الكلاقي بين الراوي وشيجه لكونه 1 يُدْرِكُ و تعرف الواضم؟ بعدم الثلاقي» 
مالك عن ابن عمرء خلاص مالك م يعش في زمن ابن عمر؛ ان یار 
(أو أَدْرَكَُ لكن لم جكيعاء وليسث له منة إجازةٌ ولا وجادة) 


الإجازة: يقول لتلميذه أو لأحد الزواة: أجزئك أ ن تروي عي؛ هذه كى إجازة. 
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0 أن يجد له احاقاية في كتاب فرو ما عله هذه تسى وجادة. وستأق الإجازة والوجادة فى ع 
واليوم اكب التي بين أيدينا كنا نحكي عنها وجادة. 

(ومِنْ تكة اخقيج إلى الكأرج) أي: من أجل أن بعض الرّواة لم يحصل لهم اللقاء المذكور؛ أختيج إلى 
التاريد؛ لمعرفة من لني من لم يلق. 

(لعضفيه) أي: الثار. 

(تحرير مواليد الؤواةء ووفياتهم» وأوقاتِ طَلَهمء وازتحالهم) يعني الوقت الذي طلبوا فيه العلم؛ هل 
طلب في الشابعة» أو طلب في الثّامنة أو غبرها؛ فهذا ينفع عندما يروي عن شيخ ويكون الشيخ مثلاً 
مات في سنة ما؛ نريد أن نعرف هذا متى وإدء > ومتى طلب العام ؟ فإن ولد في سنة. وطلب ب العام في 
أخرى» فننظر متی طلم طلب العلم حتّى نعرف: اسيع من ذا ك الشيخ أم لم يسمع؟ إن ولد في سنّ ما حى 
وان كان من الممكن أن يعيش في عصره لا ينفعه ذلك؛ لله ما طلب العام إلا بعد فترة من الڙمن مثلا. 
ومعرفة وقت الرّحلة أيضاً؛ عندما يكون شيخ في بلاد الشامٌ وآخر في العراق» إذا كان الشيخ مات في 
سنة ثلاثين مثلاًء والآخر رحل في سنة انين وثلاثين؛ فلا يكون أدركه؛ فكل هذا يحتاح للتدقيق 
وكتابته في كتب التارية؛ فهو نافع لمعرفة المُتّصِل من المُتقطع. 

قال: (وقد افع أقوامٌ ادْعَوا الرواية عن شيوخء ظهر بالدَارِيدكَذِبُ م أقوام قد ادّعوا انم قد 
رأوا الشيخ الفلاني» وسمعوا منه» لكن بعد أن نر في التارية؛ وجدوا أنّ تاريخه لا يصلح أن يكون قد 
أدرك هذا الشيخ. 
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قال: (والقشم الئاني: وهو انع المدَلْس- ب ْم اللام» تي بذلك؟ لگن الڙاوي لم جم من حَدَلَهُ) 
أسقطه» وروی عمن لم يسمع منه تلك الرّواية. 

(وأُوهمَ سماعة للحديث ممن لم َة بء واشتقاقة من اللي بالئحريكِ- وهو اختلاط الطّلام 
بالثُور) هذا أصله الل 

(سّي بذلك لاشترككيا في الخفاِ)؛ لأنّ الدّلّس أصلاً: اختلاط الطّلْمة في التورء فاختلط الأمر؛ كذلك 
هنا. 

(ويَردُ اذش بصيعَةٍ ِن 3 غ الأداء؛ كول وقوع اللقاء بين اليس ومن اسع عنة ك: "عن" وكذا: 
CU‏ قال" ومتی و آي 5 

E‏ الس لعل من قبل بعض الرواة الثقات» بصيغة فا 

أما إذا قال الزاوي: "حدّثنا فلان"» أو: "سمعث فلانا" ٠‏ وهو لم يسمعء وفلان لم حَبّثه؛ فسيكون هذا 
كديا ضركاء لس فة قدلس: 

لكن عندما يقول: "عن فلان» و "عن" بمشتضى اللَمّة العربية لا تدلّ على الشماع؛ إغا دلت على الماع 
بالغزف» بالشروط التي ذكرها أهل العُزف» فإذن كنها لا تدل بمُقتضى اللّغة العربية على السّماع؛ إذن 
يصح أن يقول: "عن فلان "» وهو ل سوم منه؛ ذلك فكثير من الثّقات قالوا: عن فلان"» وثم اض 
م يلتقوا بمن رووا عنه؛ فکان لعي لأنه ليس صريحاً في الشاع. 

فإذن مع وجود الاحتال في الكلمة نفسها؛ فلا يكون هذا كذبأء ولا يُسْقِط العدالة. 
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لکن لا يُقْبَل من عرف عنه أن ئه يفعل ذلك إلا أن صرح اللددوقه مره الداف ار اسيل 1 
"أخبرنا"؛ حن قبل منه. 
انول عن أية "قال" أوة "لحي "+ أو ها شاه هذا ا سیل فد 
أن يروي الڙاوي عن شيخ قد ممع منه؛ فهو شيخه, لکن يني لرواية ماء فيروبها عنه وهو لم يسمعها 
منه؛ هذا هو التدليس. 
تلميذ آخر للشيخ؛ أسقطه وروى عن الشّيخ مباشرة؛ فيظن الشامع أله قد سمع هذه المماة 
من شيخه؛ لاله يعلم أنه شيخه» والروق غد وأنّه ممع منه؛ فهنا يحصل الإمهام» فيتوهم الشامع أَنّ 
زيداً سمع من عمرو ڌ تلك اجملة» هو يعام أ أله سمع منه في الأصل» وهو فعلاً ممع منه في الأصل» م 
تلميذه؛ لكن هذه 0 الواسطة ورواها بصيغة تحمل الماع ك 
اوتأ الب ل O‏ قال"... إلى آخره» فرواها بهذه الضيغة؛ ليوهم الشامعين 
أنه أخذها عن شيخه. 
من غرف عنه أل يفعل داك يست مسا 
واذا ّى مُدَلْساًء فاذا يفعل معه؟ 
قال: (وَحُكمْ من ثبت عنة التدليس إذا كان عَدْلاً: أن لا يمل منة إلأ إذا صرّع فيه بالعحديثِ على 
الأصمرٌ) أي: فلا يمل خبرٌه حت يقول: "حدّثنا": أو: ""ممعتء أو: "أخيرنا"» أو: "أنبأنا"» أو ما شابه 
من الضيغ الصريحة بالشماع. 
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ماذا يعني المؤلف بقوله: "على الأصر"؟ 
يريد: أن في المسألة خلافً؛ لكن الصحيح عند الحافظ- وهو الصحيح إن شاء الله - هو ما ذكر هنا: 
إذا صرّح بالتحديث؛ بقل منهء وإذا لم يُصَرّح؛ فلا. 


و 

(وكذا لرل المع إذا صَدَرَ ِن مُعاصِر لم يلق مَن حَدّتَ عنة؛ بل بيته ويدته واِطة. 

والَقُ بين الكل 000 قيق صل تحريره ما ذکر هنا: وهو ای الگدلیس يختض بن روى 
عمن عرف لقاو 46 فأمًا إن عاصَرَهُ ولم يعرف أنه لقََهُ؛ فهو الرسل التي . 

ومن أَدْخَلَ في تعريف الئدليس الحاصَرَةٌ ولو بغير لُتِي؛ لزمَهُ دُخول الْرْسَلٍ الت في تعريفهء والصوابُ 
ویدل على أَنّ اعتبار الي في التُدلِيس دون المحاصرة وخدها لا منة؛ إطباق أهل العلم بالحديثٍ على 
أنّ رواية الْمكَضرمين ع کي عفان التْديَ وقي بن اهي حازم عن الي كي ِن قبيل الإرسال لا يمن 
قبيل الدليس. 

ولوكان جرد المحاصرة گنی به في الئدلييس؛ لكان هؤلاء مُدِلْسِينَ لام عاصروا التي بب قطعاًء 
ولكن لم يعرف هل لَنُوهُ أم لا؟ 
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ومن قال باشتراط اللي في التدليس: الإمامٌ الشافعيئ وأبو بكر البرَارُ > وكلامٌ الخطيب في «الكفاية» 
يقكضيهء وهو المتَمَدُ. 


ويُكُرَفُ عدم الألاقاة بإخباره عن فيه بذلك» أو جزم | مام مُطلع. 

ولا يفي أَنْ يكم في بعض الطَرٌقٍ زيادة راو بدنما؛ لاحقال أن يكون من المزيد. 

ولا گر في هذه الضورة ج ل لتعارْضٍ احتال الايّصالٍ والاثقطاع 

وقد صق فيه المتطيبٌ كنات «التفصيل نم المراسيلٍ», وكتاب «المزيدٍ في مَل الأسانيد»". 
اث هنا أحكام الساقط ون الإسناد) 


قال رحمه الله: (وكذا الرس الختيع) أي: كذا المرسل الخفي؛ هو مثل المدلس في الرد وعدم الاحتجاج 


به. 
(إذا صَدَرَ مِنْ مُاصرٍ لَمْ يأ من حَدّتَ عنة» بل بيته وبيته واسطة) هذه صورة المرسل الخفي. 
وتعريفه: هو مَا رَوَاهُ المعاصر لمن روى عنه» و يلقه» لظ موهم للسماع. 


فشرطه الأول: المعاصرة» والتاني: عدم التي والغالث: أن يروق عند مباشرة: والرابع: يروي عنه بصيغة 


٠ e e‏ اد فإذا قُلتُ: عن 


فهو مرسل: لله 57 بيني وبين الشيخ الألباني 00 
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وخف: لني عاصرت الشيخ. 
من لم يعرف الحقيقة؛ يظنني “معت منه؛ فصيغة: "عن" توهم السماع؛ هذا هو المرسل الخفي. 
قال رحمه الله: (والمرقُ بين ادل وامْرْسَلِ الخفي دقيقٌ يخصل تحريزه بما ذكر هنا: وهو أن القدليس 
لوو ول غرف أنه لقيه؛ فهو الرس التي ) 

هو الفرق بين المدَأُس والمرسل الخفي؛ وهو أن المتأس: لقي المدَلّسُ شيكه الذي يروي عنه وسمع 
منهء بخلاف صاحب المرسل الخفي؛ فلل 9 ولكنه ل يلقه نه ول يسمع منه. 
قال رحمه الله: (ومّن أَدْخَلَ في تعريف القدليي الْمحاصَرَةٌ ولو بغير لُقِي؛ لزمَهُ دُخول الْرسَلٍ الت في 
تعريفه؛ والصّوابُ التُفرقة بيبمًا) 
أي: من جعل الراوي المعاصر لغيره ول يلقه إذا روى عنه داخل في ضمن التدليس- كا فعل النووي 
والعراقي-؛ فقد ادخل المرسل الخفي في التدليس؛ والصواب التفريق بينها بما ذكر المؤلف. 
قال المؤلف: (ويدلٌ على أَنّ اعتبار اللي في الئدلييس دون المعاصرة وختها لاب منة: إطباق هل العلم 
بالحديث على ا رواية المَضرَمين؛ كأبي عفان ادي وقِسِ بن ابي حازم عن النبيٍ ل من قبل 
الورسال لا من قبيل الئدليس) 
يد المؤلف هنا أن يستدل على صحة تفريقه بين المدلْس والمرسل الخفي با ذكر؛ بن العلماء متفقون 
جميعا على أ نّ رواية الخضرمين عن النبي 5 من الإرسال لا من التدليس. 


وال مخضرمون: : هم الذ ين أدركوا عصر النبي 2 ولكنهم ل يلقوه» كأبي عفان الهدي وقبس بن أبي حازم؛ 
فأدرکوا الجاهلية والإسلام. 
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فهؤلاء آدرکوا ل وعاشوا في عصره ولكهم ل د بلتقوا به» وعد العلماء روايتهم عن البي 5 مباشرة 
من غير واسطة من المرسل لا من المدلس؛ فهذا دلیل قري للمؤلف على ما قال. 

قال رحمه الله: (ولوكان جرد المعاصرة يكُتفى به في الكدليي؛ لكان هؤلاء مُدلْسِينَ لأمُم عاصّروا النيّ 
كلد قطعاًء ولكنْ لم يعرف هل لَقُوهُ أم لا؟) فعدم وصفهم بالتدليس من قبل علاء الحديث مع معاصرتهم 
للدي وروايتهم عنه مباشرة وعدم لقيه؛ دليل على أن ذلك ليس بتدليس؛ بل إرسال. 

قال رحمه الله: ون قال باشتراط اللْقن في التدلبس: الإمامٌ الشافعيئ وأبو بكر البرار وكلامٌ الخطيب 
في «الكفاية» يقتضيه؛ وشو العتمد) فبعد أن ذكر الدليل على ما قال؛ ذكر من قال بقوله من العلماء. 

قال: (ويْعرَفُ عدم الاقاة: إخباره عن نفسه بذلك» أو بجرْمٍ إمام مُطَلم) 

ا أننا عرفنا الفارق بين التدليس والإرسال وهو الملاقاة؛ فكيف نعرف أن الراوي لم يلق من روى 


عنه ؟ 


قال المؤلف مجيباً عن هذا السؤال: بُعرف بأن يخبر المرسِل نفسَهُ عن نفسه: أنه لم يلقه» أو بأن ينض 
إمامٌ من نة الحديث ومعرفة الرجال على آنه ل يلقه؛ وهذا نجده منصوصاً عليه في كتب الرجال. 


قال: (ولا يني أن يع في بعض الطُرٌقٍ زياد راو بيهها) أو أكثرٌ. 


(لاحتال أن يكون و من المزيدٍ) يعني إذا وجدت الراوي روى عن الراوي الذي نريد أن نعرف ألقيه أم 
لا؛ إذا وجدت له رواية يروما عن ذاك الراوي» ويبنما راو آ. خر؛ فلا تسكدل بذلك على أ آنه م يلقه 
فتقول ا أنه يروي عنه هنا بواسطة؛ إذا لم يلقهء قال المؤلف: لاله رما يكون وجود لاي ينما خم 
وهو المزيد في متصل الأسانيد؛ يعني وجود را راو زائد في سناد متصل. 


قال: (ولا جگ في هذه الصورة) التي وقعت في بعض طرقها زيادة راو. 
(ك كلي) أي حك عام يشمل جميع الروايات التي من هذا النوع. 


(لتعارْضٍ احتال الايّصالٍ والاثقطاع) أي: لا يحم لها جک کلي؛ لوجود احتالين متعارضين فيا وها 


(وقد صك فيه التطيبُ كتاب: "التفصيل ليم المراسيلي". وكتاب: "المزيد في مضل الأسانيد") 
صنف الخطيب في المرسل 9 وق المزيد فى متضل الأسانيد: الكتابين المذكورين: 


قال: 

(م الط يكون بعشرة شيا بعضها يكون اشد في القَدْح من بعضٍء خمسةٌ منها تعلق 
بالعدالة» وخمسة تد فی بالصبط. 
ول خضل الاعتناغ ييز أحدٍ القسمينٍ من الآخَر؛ لمصلحةٍ افَصَث ذلك؛ وهي ترتيها على 
الأشيٍّ فالأشيّ في موجب الرَدّ على سَبيل التَدِِي؛ لأنّ الطّْن لما أَنْ يكون: 
TT‏ ا 
2 مَنْ عْرِفٌ بالكذب في كلامه؛ وان ل 0 وق ذلك في الحديث 000 وهذا 
دون الأوّل. 
أو: فُحْش عَلَطِهِ؛ أي: كثريه. 
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أو: فسْقِ؛ أي: بالفعل أو الول تلم ي الكثرء وبيتة وبين الأول عموم» وان افر الأول 
لكون القذح به أشدٌ في هذا الف. 
وما الفسقٌ بِالْتمّدِ؛ فسيأني بياله. 
أو: وه بأ يزوي على سَبيلٍ الوم 
أو : مُخالْمتهِ؛ ؛ أي: : للثّقات. 
أو: جماليه؛ أي: بان لا يُْرَفٌ فيه تعديل ولا جرم معين 
أو: پذعيدء وهي اعتقادُ ما حلت على خلاف ال عروفٍ عن الي كل لا معاد بل بتؤع 
أو: سوءِ حِفْظه؛ وه عبارةٌ عن أن لا يكون عَلَطَهُ أقلّ من إصابيه. 
فالقسم الأوّل؛ وهُو الطّعْنُ بكذب الراوي في الحديبِ النبويّ: هو الموضوغء وال عليه 
7 نا هو بطريق الَّنٍ الغالب لا بالقطم؛ إذ قد يدق الكذوب» لكنّ لأهل العلم 

مت عأ نوة: ر ونا يقومٌ بذلك منم مَن يكون اظِلاعهُ تاماء وذِهئهُ 

فوا > ومرن بالقرا لقان اتا على ذلك مم 

وقد يُعْرَفُ الوضعٌ بإقرار واضعهء قل بن دقيق | لعيد: "لكن لا يفطم بذلك؛ لاځتال أَنْ يكون 
كدب في ذلك الإقرار" اتی 
وقهم مئه بْضْهم: أله لا يعمل بذلك الإقرار أضلاء ولي ذلك مرادة؛ وتا قى القَطْمَ بذلكء 
لانم ون التو قي ام لأنّ الحم مع بالضّّ الغالب؛ وهو هُهناكذلك» ولولا ذلك 
)ا ساح كل ار بالتئلء > ولا َجْمْ احتف بالزنى؛ لاخقال أن يكونا كاذييّن فیا اعرا به! 
ومن اران التي نوك ها لوطت ما يوْحَذُ ِن حال الراوي؛ كا وع للمأمون بن أحمد: ائه 
كر بحضريه الخلا في كون الحسن سیم من آي شُريرة أو ل؟ فساق في الحالٍ إسناداً إلى 
الني 5 آله قال: سو الحسنْ من أبي هُريرة رضي الله عنها. 
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وكا وقع لغيا َ ٿِ بن إبراههم حبثُ دحل على الهدي» َوَجَدَهُ يََْبُ بالمام؛ فساق في الحال 

0000 : أنه قال: "لا سق إلا في تضل أو حُفٍ أو حافِرٍ أو جناح"؛ فزاد في 
"كن و ناح" > فَعَرَفٌ المهديُ له كذب لأجله؛ فأمر ببح الحمام. 

00 ؛ كن يكون مُناقضاً لضٍ الفرآن» أو الس المتوايرقء أو 

الإجاع القطعي. أو يع العقْل؛ حيثٌ لا يبل شي يِن ذلك الكأُويل. 

ا مر ی > وتار أذ من كلا 0 و كُدما ماءِ 

ا الإسرائيليَاتِ» اوا ا كب لَه إسنا صحيحا لبروج. 

ولول وت ی الي 

إِمّا عَدَمُ اليِينِ؛ كالرنادفة. 

ركلا نض کی 

أو قرط العصبية؛ كعض الْلْدِينَ 1 

أو تباغ هوى لَبَعْضٍ الرؤساء. 

أو الإغرابُ لقصدٍ الاشتهار! 

وکل ذاه ڪرام بإجماع من ينكد بدء إلا أن بعض الكرامية ية وبع التصوفة؛ َيِل عنم باح 

الوضع في التَرغْيبٍ والرهيب؛ وهو خطأ من فاءلهء نكا عن جمْل؛ لأنّ الرغيب والرهيبَ من 

A‏ م الشرعيّة. 

اتو مل أن كلة اکن عل الي کل ین الك 

وبال أبو محمد ا جوټي؛ فكَثْرَ من تعمد الگذب على الب 4 

واتققوا على رمم رواية الموضوع؛ إل مقروتً ببيانه؛ لقوله وَل "من حَدّتٌ عي بحديثٍ يرى 

که كذبٌ؛ فهو أَحدٌ الكاذيين". خر جَهُ مس4) 
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إذن: : قشم المصيّف لله الحديث إلى: مقبول» > ومردود» م : "المردود إِمّا أن أن يكون لسَقّط 

طعن "» الحديت د ِمّا أن يكون مردوداً لحصول 00 ف 4 أو لحصول طَعْن في أحد 
رواته. 

ثم فصل في مسألة الشقط وذكر أنواعً؛ فذكر المُعَّق» والمتقطع» والمغضلء والمُدَلس» والمُزْسَل 
وَالمُرْسَل الخنين؛ فهذه ستّة أنواع من العيوب التي تكون في الحديث بسبب الشقطء ثم سيبدأً 
بالحديث المردود بسبب الطعن؛ فقال: 

(تم الطَعْنُ يكون بعشرة أشياء) عشرة أشياء» يكون الطّعن في الحديث بها. 

(بعضّها يكون اشد في القَدْح يمن بعض) أي هي متفاوتة؛ رُتَبٌّ؛ بعضها يكون الصّعن في الحديث بسببها 
أشدٌ من البعض الآخر. 

(خمسةٌ منها تعلق بالعدالة» وخمسة تعلق بالصّبْط) خمسة يُطَعَنُ في الزاوي بسبب عدالته» وخمسة 
يُطْعَنُ في الرَاوي بسبب حفظه؛ هذه هي الأشياء العشرة التي يُضكّف الحديث بسبب الطّعن في 
الرَاوي. 

(ولم يَحْصلٍ الاعتناغ ييز أحدٍ القِسمينٍ من الآحَرِ) أي: بأن مين جميع ما يتعلّق بالعدالة على حدة» 
وجميع ما يتعلق بالضبط على حدة؛ فيحصل التمييز بينهها. 

لماذا ؟ 


لساب سس 
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أ عندنا طريقتان لترتدب هذا الموضوع: 


الطريقة الأولى: أن أفصل ما يتعأق بالعدالة عا يتعأّق بالحفظ؛ فَأَقَيّم مثلاً ما يتعلّق بالعدالةء م بعد 
ذلك اتی ا يتعلّق بالحفظ. 


والطريقة الثانبة وهي: أن أَدْخِلَهًا في بعضها ولكن أ قم | الاش فالاشد. 


فأهمل الطريقة الأولى؛ كي يحافظ على الطريقة الثَانية» والكلام كله فقط لبُبيّن لماذا رتب الكنا 
بالطريقة التي مشى علا وم يراع قضيّة ما يتعلق بالعدالة على حدة» وما يتعلق بالحفظ على حدة؛ فهي | 


قضيّة ترتلب وتصنيف فقط. 
(على سَبيل التدلي) أي يرتها بداية بالأعلى نزولا للأدى. 
(لأنّ الصّعْنَ؛ إما اَن يكون لگذِب الرَاوِي في الحديث النبويّ؛ بان يروي عنة ٤‏ ما لم مله متعيداً 


لذلك) هذا معنى كذب الڙاوي: أن يروي حديثا عن التي 5 م يقله كلد مُتَعَيَدَا لهذا الفعل؛ هذا هو 
الكذاب» يقال فيه عند علاء الجرح والتعديل: كذّابٌ. 


وهذا القسم الأول. 


(بأَنْ لا بزوى ذلك الحديثٌ إلا من )کف تمه بالكذب على رسول الله ل ؟ 
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يروي حديثاً عن الدي 5 ونعام أنّ هذا الحديث مكذوبء ولا يُزُوى الحديث إلا من طريقه هو- لا 
يرويه غيره- فهنا تمه باه هو الذي كذب هذا الحديثء ولكثنا لا نَجْرِم؛ لذلك تمه اتهاماً. 

قال: 9 مُخالِفاً للقواعر المعلومة) بمخالفته لقواعد الشريعة المعلومة. 

(وكذا مَنْ عرق بالكذب في كلامه) نوعٌ ثانٍ من اتهام الراوي بالكذب؛ إذ يم الرّجل بالكذب 
الأول: أن يتفزد بحديثء لا يعرف هذا الحديث إلا من جحمة هذا الرّجلء ونعام أنّ هذا الحديث ل يَكُله 
النى 5 من باب أنه خالف لقواعد الشريعة المعلومة. 

السبب الثاني: أن يُعْرّف الرّجل بالكذب في حديث التاس؛ كا قال الحافظ: "وكذا من عرف بالكذب 
في كلامه". 

(وإنْ لم هز منة وقوعٌ ذلك في الحديثِ النبويّ) يُعْرَف أ أنّ الزجل کذاب ببهم؛ لکن لم يرد عنه أنه 
كت حديثاً عن النى 0 ولا يُعْرَف عنه أنه كذب في حديث رسول الله 3 لكن كونه و 
بالكذب في حديث التاس؛ يجعلنا نمه بالكذب؛ لاله أصبح محل تهمة» رتا يكذب على الي 45 كونه 
يتساهل بالكذب في حديث التاس. 

(وهذا دُون الأول) أقلّ حالة من الأوّل؛ لان الأول أشد. 

کک اول لس والقسم 
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(أو هُحْشٍ عَلَه؛ أي كَثْيْهُ) هذا القسم الثّالث. 

(أو عَفْلَِِ عن الإثقان) هذا القسم الرابع» ومعناه: ذهوله عن اتقان حفظ الأحاديث. 

(أو فِسْقِه) هذا القسم الخامس. 

(أي: بالفعل أو المَوْلٍ ما لم يبأ الكُيْرَ) أي: يكون الزاوي فاسقاء إِمَا بسبب قوله» أو بسبب فعلهء مام 
يبلغ به حدّ الكفر 

(وييتة وبين الأول عموم) أي: وبين الفسق وكذب | سسبو رده 


کا الراوي» وغيره؛ اکب من صن الفسيق» الكذ ب فاسق؛ لكن الفسق فشمل الكذب 
وتار 


(وامًا فر الأوَلّ) الذي هو كذب الراوي. 

(لكون يدنه ل شد في هذا الفنّ) به؛ أي: بالأوّل الذي أفردناه وهو كذب الزاوي» القدح به أشد؛ 
لأن له برواية الحديث تعلقاً شديداً؛ فالقدح به يؤر بشدّة في الرّواية» وان كان هو من الفسق؛ لكن 
أفردناه؛ لطم تعلقّه مسألة الرّواية. 


(وأمًا الفسق بالعتقد؛ فسيأتي يباله) الفسق بالمعتقد يعني يكون الشّخص مُبْترعاء ضالاً؛ هذا يكير 
فاسقاء وسيأني الكلام على هذا الموضوع عند حديثه عن رواية المُبْتدع. 


قال: (أو وَهْيه) هذا القسم الشادس. 
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(بأن توي على سبيل التوثم) التوم: الذي هو الصّرف المرجوح من الشكٌ؛ فعندنا درجة الشكً؛ وهو 
أن يستوي طرفا المعلومة» والرّاخ وهو ما يغلب على الظنّ منهاء والمرجوح وهو الوهم الذي هو أقل 
درجة من الشك. 


(أو مُحالمَيه؛ أي: للثقات) هذا القسم الشابع. 

(أو جماليه؛ بن لا يعرف فيه تعديل ولا تجري مُعيّنٌ 

(أو يدُعتّه) هذا القسم التاسع. 

(وهي اعتقاد ما أخلِت على خلاف العروف عن النبي ) قال: البدعة: هي اعتقاد ما أخدث على 


خلاف المعروف عن النبي ب؛ كدعة الزفض» وبدعة المعتزلة» وبدعة الخوارح» وغرهاء وسبأق 


(لا يمعائدة؛ بل يتؤع شبهةٍ) قال فيا فما يذكون أنّه: ما يكون معاندة؛ يكون كفراً وأشاعا يكرن شيا ؟ 


يكون بدعة مَفْسَقَة. 
3 القسم العاشر: 
(أو سوءِ حِفْظهِ) كما قال بداية: هي عشرة. 


(وهي عبارة على أَنْ لا يكون عَلَطْهُ اقل من إصابته) يعني ! ما أن يكون غلطه مساوياً لإصابتهء أ أو أكر 
من إصابته؛ فهذا يكون سىء الحفظ 


ثم يبدا الآن بالتفصيل: 
قال: (فالقسئ الأو وهو الحديث الذي طون فيه يكذب راو 
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ل" 00-7 37 00 00 ار ان 
e‏ العمل بغلبة - 


(إذ قَدْ يَصْدقٌ 0 يصدق» والدليل على ذلك حديث أب هريرة: "صدقك وهو كذوب". 
(لكن لأهل العام بالحديث مَلْكَةٌ قوئٌ) أي: لأهل الحديث مارة علميّة؛ صارت للم كالجبلة. 
(ميزون بها ذلك) يعني: بميزون بها بين الموضوع وغير الموضوع. 


(وانًا يوم بذلك ممم مَن يكون |ظَِلاعْهُ تاما) كاملا يعني: لحم خبرة كاملة في معرفة المُحَدّئِين 
والأحاديث. 

(وذهْئهُ ثاقباً) مُضِيعاء قوتاً. 

(وفهمٌةُ قوتاء ومعرفئة بالقرائن الال على ذلك ممَكْنَةٌ) أي معرفته بالقرائن الداأة على وضع الحديث» 
مُتمَكّنة ثابتة راسخة, قويّ جداًء ومُتَمَيّنٌ في معرفة الموضوع من غير الموضوع. 

(وقد يُعرَفُ الوضع بإقرار واضعه) هذه من طرق معرفة الوضع؛ أن يقول الكذّاب: أنا قد وضعت هذا 
الحديثء وقد كذبته؛ كما في قول عمر بن صبَئْح: أنا وذ ضعت خطبة الي 5 يعني نسب خطبة للبي 
يلد قال: أنا وضعتباء خلاص أقرٌ على نفسه. 

(قالَ ابن دقيق العيد: لكنْ لا يْطَمُ بذلك) يعني إن جاء شخص وقال: آنا كذبت على رسول الله 5 
وقلت كذا وكذا وكذا؛ هل نجزم بالفعل بأنّ هذا الحديث الذي ذكره موضوعاً؟ 


لا نجزم؛ فريًا يكون كذب في هذه أيضاً. 
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قال: (لاحتال أَنْ 00 الإقرار. انتبى) هو كذاب من الأول للآخر؛ ها نستطيع أن 
نجزم» لكن يكفينا إذا أقرّ: أن نحكم على الحديث بالوضع عملا بغلبة الظنّء ولا يُشْتَرَط اليقين. 


(وفهم منةُ بعضهم: أله لا يعمل بذلك الإقرار صلا ولس ذلك مُراده) هذا فهةٌ خاطئ » اا 

لا يلزم منه القطع؛ لا يدل ذلك على أله لا يعمل به؛ لأنّ العمل يكون بالقطع» ويكون بغلبة 

م تمكن من الوصول إلى القطع واليقين؛ فنكتفي بغلبة الظنّء فاذلك قال الحافظ هنا "وفهم 0 

من كلام ابن دقيق العيد الني قال فيه "لكن لا نع بذاك" في لا يط بوضع الحديث بإقرار واضعه 

بأله وضعه؛ فقال: (وليس ذلك مرادة) فر الحافظ ابن حجر هذا الفهم؛ قال: ما أراد ابن دقيق العيد 
هذا؛ لم يرد ننا لا نعمل به أصلاء ولا نحم على الحديث بالوضع بسبب هذا. 


قال: (وانًا قى الم م بذلك) هذا الذي نفاه فقط ؛ القطع؛ قال: لا نقطع بهء ولم يقل: لا نعمل به» أو لا 
نحك عليه بالوضع لأجل ذاك؛ لا. 

نحكم عليه بالوضع ونعمل على هذا الأساسء ولكن لا نجزم باه موضوع» لكن غلبة الظنّ كافية في 
العمل. 


(ولا يلرم ِن نفي القطُم نفيع الكم) كا ذكرنا: حين أقول: هذا الحديث لا أقطع بأله موضوع؛ لا يعني 
ي لا أحكم عليه بأنّه موضوع؛ فلا تلازم بين الأمرين» القطع شيءء وا م عليه بالوضع شيخ 
آخرء أنا أحكم عليه بالوضع؛ لكن حكي عليه بالوضع بناء على غلبة ظتّي. 


قال: (لأنّ الك يق ع ان اللني؛ وو هنا كذلك) هذا هو: الحم على الحديث بالوضع يكون 
بالقطع» ويكون بغلبة الظَنّء فإذا انتفى القطع؛ بقيت غلبة الظنّ. 


(ولولا ذلك) 1 ولو 1 ن الحم يقع بغلبة الظنّ 
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1 ساع قثل الْمرٍ بالقتل) اذا ؟ 

شخص جاء وأقرٌ على نفسه بأنّه قتل فلاناً؛ هل يتل به أم لا يدل ؟ 

نعم يقتل؛ لكن هل نقطع بأنّه قتله فعلاً؟ 

لا نقطع؛ ربا القاتل شخص آخرء تل ودفع له مبلغا كبيراًء وقال: أعطه لورثتك» واذهب أنت واعترف 
أنك أنت القاتل يدل من: 

هل بمكن حصول هذا أ أم لا؟ | إذن لا قطع بذلك. 

فقال: "ولولا ذلك"؛ أي: لولا ننا نعمل بغلبة الظَنّ؛ "لها ساع قثلٌ القرٍ بالقتل"» يعني ما جاز لنا أن 


نحم على شخص بالقتل مُجَرّد أنه اعترف أله القاتل؛ ولكن غلبة الظنّكافية ومعمول اء لذلك البي 45 
2 ,لتقل عل من قارف د 


(ولا ر جم المخترفِ بالوّنى) ولا جاز لنا أن نرجم من اعترف بالوّنا؛ لأَنْه ريا يكون کاذباً باعترافه باه زناء 
والتبي 4 رج ماعزاً لاعترافه. 


(لاحقالٍ أَنْ يكونا كاذب فيا اغترفا به) هذا كله بناء على أنه يمل بغلبة الظنّء والقطم ليس شرطاً في 

ذلك؛ فاعتراف الشّخص بالفعل كاف في الح عليه بالشىء. 

سيبداً الآن بذكر القرائن التي بإمكانك معها أن تحكم على الحديث باه موضوع؛ فيقول: 

(ومن ارات التي يدرك مها الوَطْعْ ما يوْحَدُ ِن حال الرَاوي؛ كا وع للمأمون بن أحمذ: له ذكر بحضرته 
الخلاف في كون امسن تيع من أي هُريرة أم ل؟ فساق في الحالٍ إسنادا إلى الدب كل أله قال: "يع 

الحسنٌ من أبي هُريرة" رضي الله عنها) الحسن هو البصري» وأبو هريرة هو الضحابي. 
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كان في مجلس؛ فتنازعوا هل ممع الحسن من أَني هريرة أم لم يسمع؟ 
طبعاً الإسناد والكلام فيه كله جاء بعد النبي وف ما يُعرف عن التي وَل أله يتكلم في هذه المواضيع 
البتةه لس المُحَيّتُون يتناقشون هل الحسن البصري سمع من أبي هريرة رضي الله عنه؟ 


فقام رجل فقال: حدّثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي 5 قال: "سمع الحسن من أبي هريرة" ماذا 
تريدون بعد هذا ؟ خلاص: هذا قر على نقسه أنه كذّاب. 


(وكا وقع لغياثِ بن إبراهم حيث دخَلّ على الهدي) وهو الخليفة في عهد الثواة العبتاسية. 
(فوجَدَهُ يلعب باخمام) امام معروف. 


(فساق في الحا إسنادا إلى الي ي: أنه قال: "لا سبق إلا في تضليء أو خُفٍء أو حافرء أو 
جاح"( مباشرة وضع حديثاً للخليفة؛ من أجل أن سَوَغْ له فعله الذي يفعله. 


(فزاد في الحديث: و جناح") الحذية اما" صحيح: م في تضل » أو حبص أو حاف "(؛ 
هذا هو الحديث؛ فزاد هذا الرجل شيئاأ كي برضي خليفته؛ زاد: "أو جَناح". 


ومع أنهم كانت عندهم تجاوزات وأخطاء؛ لك ن كان عندهم شيء من الثقوى والورع؛ فاذا فعل هذا 
الخليفة ؟ 


قال: (فَعَرَفَ المهدي أنه كذبت لأجله) عرف المهدي أنه كذب هذه الكِذْبةَ لأجله هو. 


)١(‏ أخرجه أحمد(178١٠).»‏ وأبو داود(٤ »)۲٣۷‏ والترمذي(۱۷۰۰)» والنسائي(9085١)‏ عن أبي هريرة رضى 


الله عنه. 
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اذا يكذب من أجل المهدي؟ يريد الدّنياء هذه الدنّيا التي عرزت العام وضيّعت التاسء يريد الدّنياء يريد 
(فامر بدي الحمام) قطع هذه الوسيلة نهائياًء أمر بذج امام كله؛ بالكامل حت لا يكذب أحد على 
رسول الله 4 لإرضائه بذلك. 

فالشاهد أن هذا يشهد على نفسه انه كذاب من خلال الحال؛ القرائن هذه تدل أن هذا كذب. 
(ومنها: ما يُوْخَذ ِن حال الüروي)‏ الحالات الأولى أخذت من حال الراوي الذي يروي الحديث» والآن 
تُوْخَذ من حال المَزوي من نفس الحديث. 


كن يكون مُناقضاً لض الفُرآن» أو الشئّة المتوايرةء أو الإجاع القطعي» أو صَرِيم العقْلِ؛ حيث لا 
يبل شية ِن ذلك الكأويل) أي: يني حديث إذا عرضته على الكتاب والسئّة؛ وجدته مُتاقضاً تماماً 


لكتاب الله أو لسثة رسول الله 5 بيت إثك إذا أردت أن توه توجياً ماء لا تجد إلى ذلك 
سبيلاً؛ قال: عندئذٍ نحك عليه باه موضوع. 

قال: (م المرويٌ تارةٌ) يعني الحديث الموضوع. 

(يخْبرعُْ الواضم) يأتي بكلام من عنده؛ يركب کلام ويضعه هو وينسبه إلى التي كك 

(وتارة يأخْذُه ِن كلام غبره عض الشلف الالء أو قُدماء الحكراءء أو الإسرائيلياتِ) يأخذه من أي 
أحرٍ مع عنه هذا الكلام؛ فينسبه إلى التي 5 فيكون الكلام أصلاً إِما لبعض علاء الشلف» أو 
يكوق من الإسرائيلياث» أو من حکم من المكاءة 3 غير ذلك. 
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(أو يأخْدُ حديثاً ضعيف الإسناد؛ فيرب لَهُ إسناداً صحيحا ليَرُوّجج) يعني لكي يروج وبمشي الحديث بين 
المُحَدّثين» فتجد بعض الرُواة عندما يرون حديثا غريباً يإسناد صحيح؛ يتشوّفون لهذا ويُقّيلون عليه؛ 
لذلك هو يفعله؛ كي رو بين المُحَرْثِين ويمشي. 

قال: (والحايل للواضع على الوَضْع: إِمّا عَدَمْ لِينِ؛ كالؤّنادقة) الزنادقة هم المنافقون الذي يُظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء يعني ما الذي يجعل الئاس يكذبون على رسول الله 5؟ 

بعضهم المنافقون؛ الزنادقة الذين هدفهم من من ذلك هو الطعن في دين الله 

قال: (أو عَلَبَةُ الجهل؛ كعض المتعيّدين) بعض المُتَعَبَدِي نكانوا يضعون أحاديث؛ كي يُرَعْبوا التاس في 
عمل ماء ك ا ا 
قال: (أو فرط العصبية ؛ عض الْلْدِينَ) يعي شخص مُتَعضْبٌ» هالك في تعضّبه؛ يدفعه تعصئه لشيخ 
مُعَيّن إلى أن يضع له حديثاً؛ كما جاء في حديث: ' 0 "') حديث موضوع مكذوب» 
کن سن دة تعش البعض لأبي حنيفة؛ وضعوا له هذا الحد 

(أو اثبع هوى لبعض الرؤساءِ) كا تقدّم في اني وضع للمهدي حديث: "أو جناح". 


(أو الإغرابٌ لقصدٍ الاشتهار) يضع شيئا غريبا؛ يأتي بشيء غريب من أجل أن يعرف ويشتهر بين 
التاس. 


(0 انظره ف "الموضوعات" لان اررق 9 
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هذه الدّنيا: إِمَا شهرة ورياسة» أو جع مال» فالحريص على الدَنيا يفعل ما بودي به إلى الهلاك» فسأل 
الله العافية. 


r 95‏ انه ارفج اف ± ون" . ل صلا . س س ء 
قال: (وَكُلُ ذلك حرام بإجاع من يعد بو) لا شك في حُزمة الكذب على رسول الله 45 بغض التظر 
عن التية والسببء هما كانت النيّة؛ لا رر هذا الفعل. 


e e‏ قل عدد الوضع في الريب والرهيب) ولا عبرة بهؤلاء 
خلقه, ومن عقائدهم الإرجاءء وغعير ولك من العقائد المُنْحرفة. 
والمُقصوّفة معروفون بقلة علمهم ومهم من يوحم. 


(وهو خط ين فاعلهء ذقنا عن جمْل؛ لأنّ الرغيب والرهيب من جُملة الأحكام الشرعيّة) كل هذا من 
دين الله سواء كان في اللرغيب والرهيب» او کان في الأحكام؛ كله من دين الله لله وكلها أ أحاديث 
نبويّة؛ فلا يحور الكذب في ذلك. 


(وائفقوا على أن تعمد الكذب على الي يل من الكبايرٍ) اتفقوا على ذلك لأنّ النبي 45 قال: "من 
کذب عل ا | فليتيوأ مقعده من ا 


(وبالمَ أبو مُحمّدٍ الجوَيِي) أحد 
(فگئر من تعمد الكذب على النبي وَ) وأنكروا عليه ذلك وقالوا هي زأة من الشيخ. 


( ارج العا( 0ر 


208 


(واتققوا على تَحْربم رواية الموضوع؛ إلا مقروناً ببيانه) يعني يحرم أن تروي الحديث المكذوب عن النبي 
0 مُجرّد رواية؛ الذي تعلم أنه موصو كرمع عليك أن ترويه؛ إلا إن بِتنت أله مكذوب على رسول الله 
(لقوله َكِه: "من حَدّتَ عي بحديثٍ يُرى اه كذبٌ؛ فهو أحدُ الكاذيين". اغا مسا ) 


3 مر هګ 1 2 5 
'يُرى": أي تقد أنه كذب؟؛ فهو أحد الكاذبين. 


قال: 


(وَالقِسْمْ الئان مِنْ ار الْمردود؛ وهو ما يكون بسب ممم الراوي بالگزب؛ وهو الثروك. 
والئالت: المتكرء عل أي تن لا غاز ف لكر في قي المُخالفة. 
ونایش ن فش طقل رکٹ خاد أرطيو فده خرب كن 

م الو وهو القسم الشادشء وإما أقْصِح به إطول القضلء إن الع عليدء أي: على الوم 
بارا الال على وم راوبه» من وَضل مُرسل أو مُتْقطع» أو إدخال حديثِ في حديٿِ» أو 
نحو ذلك يِن الأشياءٍ القادحة. 

ًَُ وتحْصل مغر ذلك يكثرة التي ونع الطرقي؛ فهذا هو العَلُلُ؛ #يعوين انض الواح غلم 
ا وأَدَقّهاء ولا يقوم م به إلا من رَرَقَهُ قَهُ الل تعالى فيا ثاقبأء وحِفْظأ واسعاء وَمَعْرِفة د امه 
بمراتب الرواةء ومَلَكَةُ قوب بالأسانيدٍ والمتون؛ ولهذا لم يتكأء ذ ها يل من أهل هنا 
الشاد نك کل بن المدينيَء > وأحمد بن حنبل» والبُخاريٌ» ep‏ واي 


زُرعة 0 والدارفطي. 


TI‏ ا 
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وقد فصر عبارة العلل عَنْ إقامة اة على دغواة؛ كالصّيرَقيّ في تمد اينار واليرم. 

م الُخالقةُ؛ وهو القسم السابغ: إنْكانث واقِعَةٌ بسبب تير السياقي- أي: سياق الإسناد- 
فالواقمٌ فيه ذلك التغييرٌ: مذ الإشناد؛ وهو أفُساء؛ 

الأؤل: أن يوي جاعة الحديث بأسانيدَ مُختلفةء فيرويه عنم راوء فيَجْمَمْ الكل على إسنادٍ 
واحِدٍ من تلك الأسانيدء ولا ين الاختلاف. 

الگاني: أن يكون المتنُ عند راو إلا طَرفاً منة؛ فإنّه عندّه بإسنادٍ آكَرَء فبرويه راو عنة تامَا 
بالإسنادٍ الأول. 

ومنة أن يسمع الحديت يِن شيخه إل طرفاً منة؛ فيسمعة عن شيخه بواسطة؛ فيرويه راو عنة 
تامأ ذف الواسطة. 

الَلِتُ: أن يكون عند الراوي مثنان مُخْتلِفان بإسنادين مختلفين» فيرويها راو عنة مُققصصراً على 
أحَدٍ الإسنادين» أو يروي أَحَدَ الحديثينٍ بإسناده الخاضٍ بهء لكن يزيد فيه من ان الآخَرٍ ما 
ليس في المثن الأَوَلٍ. 

الرايم: أن يسوق الراوي الإسناد» فيغر له عارِضٌء فيقول كلاماً ِن قبل نفسهء فيظن بعش 
مَن مَهعَة: أن ذلك الكلام هُو مت ذلك الإسناد؛ فيرويه عنة كذلك؛ هذه أقسامٌ مُدْرْجٍ 
الإسنادٍ. 

وما مُدْرَجٌ المأن؛ فهو أن م في المآ کلام ليس منة؛ فتارةً يكونٌ في أُوَلهء وتارة في أثنائهء 
وتارة في آخِره؛ وهو الأكثز؛ لاه يعم بعطف جما على جماق» أو دمج مَؤقوفي يِن كلام 
الصحابةء أو مَنْ بهم يمزفوع من كلام الي صل الله عليه وس من غير فصل؛ فهذا هُو 
وبدرك الإدراج: 

بؤرود رواية مُمَضِة للد ارح مما أدج فيه. 

أو: بالتنصيصٍ على ذلك من الراوي» أو من بعضٍ الام المطّلعِينَ. 

أو: باستحالةكون ال صلى الله عليه وس قول ذلك. 
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وقد صكق الطيبُ في المدرّج كتابً, ولْضِئْهُ وزدث عليه يه قدرَ ما گر مرَتينِ أو اک ولد 
احمد. 

قال: (والقسم الثاني ين أقسام الأردود» وهو ما يكو بسي مم الزاوي بالكيبء وهو الروك) 
فالحديث١ا‏ المتروك هو الذي في سنده راو مت م بالكذب. 


قال: (والگالث: النگر) الثالث الذي قد "قش غلطه". 

(على رَأي مَن لا يشرط في لكر قيدَ المخالفة) قلنا: البعض يقول: المنكر هو: مخالفة الضعيف للققات» 
إذن فاشترط فيه الخالفة والبعض لم يشترط الخالفة فذكروا أن الزاوي إذا حش غلطه أو كرت غفلته 

أو فسقه؛ فهنا قالوا: هذا يعبر من الحديث المنكر. 


(وكذا الرَايعٌ)؛ وهو الذي كارت غفلته 

(والحايش)؛ وهو الذي ظهر فسقه. 

(طَنْ قح عَلَطهُء أو کرٹ عَفلئهء أو ظهر فِسْقُه؛ -غديئة مُنَكَر) هذا على قول من أقوال أهل العم 
(© الو» وهو القِسمْ الشادش) أي: رواية الحديث على سبيل التوهم؛ وهو القسم الشادس. 

(وانًا أفْصَحَ به) أي عبر عنه باسعه الصرج» وكذا با بعده ولم يقل الشادس كما فعل فيا قبله. 

(إطول القضل) فقال فيا قبله: "وكذا الراب والحايش"» وما هذا فقال: "ثم الوَهم"؛ لأنّ الفصل قد 
طال؛ لذلك عر عنه باسمه. 

(إنِ اطع عليد- أي: الوم باقر الال على وهم راويه ِن وضل مُرسَل أو مُنقطعء أو إدخال حديثِ 
في حَديث» أو نحو ذلك من الأشياء القادحة, وتحْصْلُ معرفةٌ ذلك بكارة التنُوء ونع الطرتي؛ فهذا هو 
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العلّل) فإذن الطعن في الزاوي بالوهم بتر الحديث به: مُعللاًء وعرفنا نحن أن المُعلّل ما فيه عة خفية 
قادحة» والعزّة | الخفية القادحة تكون في الحديث بسبب وهم أحد حد الثقات» فإذن الطعن في الزاوي بوهمه؛ 


يؤڌي ذلك إلى وصف حديثه بِالمُعَلّل ودر ا ن المُعلّل يعرف بالقرائن» حت الطرق. 

وكا دكر علي بن المديني وغيره في المعلل: أن الباب إذا ل نَجْمْ طرقه لم تغرف علّتهء فإذا أردت أن 
تغرف المُعَلّل يجب أن تَجْمعَ طرق الحدي” 

والتعليل يكون في حديث | الثقات» لاتا المُعلّاة کون فى روا ية الثّقاتء أما ما الضعيف؛ فهذا علته 
ظاهرة وليست خنية» فليس هو من قم الل لمر ل ا 
نعرف هل هذا الثقة وهم أ أم لم هم ؟ حفظ ؟ لاله ما من ثقة | لآ ويطرأً عليه الوه ويطرأ عليه الخطأ 
فكيف نعرف أنه وهم أو ل يهم ؟ 

نجمع طرق الحديث وتقارن رواية الثّقات بعضها ببعض؛ فيتبيّن عندنا الوهم» إذا حصل وهم من أحد 
الاواة قا لدت ف لخدي عل 

قال: (وهو) أي المُعَلل. 

(مِن اض أنواع علوم الحديث وأدقّها)؛ بل حقيقة اليوم لا يُسَتَى المُحَرّثْ مُحَدّنا حت ينين هذا 
العام؛ عام العلل ؛ وه | العام يمن بالمارسةء واكنا ر المطالعة في كتب العلل؛ خصوصاً "العلل" 
للارقطني رحمه الله 

وفنا اراق أن ع و و 
القواعد والفوا ئد التي قعّدها الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر شرحه على "علل الترمذي الضغر ". 
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فن درس هذا الكتاب ومارس عل العلل بكثرة المطالعة والاطلاع في كتاب العلل لادارقطني - 

الله - سيقن هذا الفنّ. 

قال: (ولا يقم به إلا من رَرَقَهُ الل تعالى فيا ثاقباء وحِنْظاً واسعاًء ومعرفةٌ تامةٌ مراب الرواة) مسالة: 

"المعرفة التامّةٌ بمراتِب الْوُواةٍ و" بالذاث؛ يعني: الحفظ الواسع؛ يإمكانك ا ميد 

طريقة من طرق المع التي سندرسها إن شاء الله بعد الانتباء من هذا الكتاب 

الثاقب» والمعرفة التامّة بمراتب الزواة هذه تأ من خلال كثرة ممارسة هذا الفنٌ والاطلاع على 
ل الرّواة. 

و "المعرفة التامّة بمراتب الؤواة" لها دور كير جد في معرفة الحديث المُعلّل» وفي ترجبح روايات 

الثقات» فْمَدِّم رواية الأقوىء وِثْمَدّم رواية الذي له خصوصيّة في شيخه وله كثرة مجالسة» وِتُقّدّم رواية 

آهل البلد على غبره» وغيرها من القواعد المعروفة عند المُعكنين بهذا الفنّ. 

قال: (ومَلَكَةٌ قوب بالأسانيدٍ والمتون) هذه الملكة القويّة لا تأتي إلا بعد طول مارسة ودراسة؛ فتضبح 

معرفته بالأسانيد والمتون كالجبأة للشخصء هذا معنى الملكة القوّة التي يحتاجحما من يعتني بهذا الفن. 

(ولهذا لم يتكلم فيه إلا قلي يِن اهل هذا الشأن؛ كمل بن الْمدينيَ» وأحمد بن حنبلء والبخاريء 

ا وأبي اا وي زرعة) أي الزازيين. 

Ty 
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قال: (وقد فصر 0 مااي وده ار 
أن ا بالدليل؟ 0-0 عرف ؟ 


قال: 0 0 ر واليّرهَ) الضيرفي هو الخبير بالذنانبر والدّراهم الجيّدة من الزديئةء الحقيفية 
من المُرَوّرةء يسك الد أو ايهم يقلبه في يده يقول لك هذا مُرَوّرء من 0 

ذلييك 55 ي 3 هو يعرف» له خِيرَة طويلة؛ هذا هوء فيؤخذ بخبرته» مثل الإمام أحمد 
التارقطني, ا واو الي أبو حاتم الرازي» عندما يقول: هذا حنبية لقان فا لت ا 

تل لم؛ هؤلاء كار أ طم ملكةء وم شأن في هذا الفنّ. 

بابو 

ويار الذي هو الدينار من الذهبء كانت دنازيرهم ذهب» والذراهم التي هي من الفضة كانت 

رور كا رور العملات اليوم. 

قال: (ثم المخالقة: وهو القسم السابع) الضّعن يكون بالخالفة؛ وهو القسم الشابع. 

(إِنْ كانت واقعة بسبب تَفْميرٍ السياق» أي: سياق الإسناد؛ فالواقمٌ فيه ذلك التغييرٌ مُدْرَحُ الإشناد) 

إذن هذا القسم هو القسم المُذرج. 

الصّعن في الحديث بسبب مخالفة الزاوي؛ سيُغْطينا أقساماً من أقسام علوم الحديث وليس قسمأ واحد 


أوّلها: المُدرج. 
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المُدْرَح حقيقته: مأخوذ من الإدراج وهو الإدخال: إذا أدخلت الشّىء فى الشّىء؛ قلت أَدْرَجْتْه فيه؛ 
هذا أصله في اللّغة. 

أا في الاصطلاح: فله علاقة أيضاً باللغة؛ فهو إدخال إسناد في إسناد» أو إدخال إسناد في متن» أو 
إدخال متن في إسناد» أو إدخال متن في متن. 


ويحصل الإدخال سبب الوهم والخطأء فإذا خالف فيه الزاوي غيره وحصل منه هذا الإدخال؛ يسَعَى 
هذا الإدخال إدراجاً وهو المُذْرَح. 


وذك المؤلف رحمه الله أن المُذْرج منه ما هو مُدْرَجَ الإسنادء ومنه ما هو مُدْرَجَ المتن؛ بقوله: "فالواقم 
فيه ذلك التَغِيرٌ مُدْرَحٌ الإسنادِ"؛ في إشارة إلى أنه هناك مُدْرَجَ آخر؛ وهو مُذرَح المئن. 


قال: (وهو أقسامٌ) أي: المُذرج. 


(الأؤل: أن يزوي جاعة الحديث بأسانيد مُختلفق» فيرويه عنم راو فيجْمَعْ الكل على إسنادٍ اجا يمن 
تلك الأسانيدء ولا يَُيّنُ الاختلاق) هذا القسم الأول من أقسام مُذْرَح الإسناد. 
"أن يروي جاعةٌ الحديثٌ بأسانيد مُختلفةٍ"؛ مثاله: واصلء ومنصورء والأعمشء ثلاثة» يروون حديثاً 


منصور والاعمش يرويانه عن أبي وائل عن عمرو بن شرَخبيل عن ابن مسعود قال: قلت: "يا رسول 
اللهء أي الذنب أعظم ؟..." الحديث. 


لاحظوا الحديث الآن» واحفظوا الإسناد. 
منصور والأعمش يرويان عن مَنْ ؟ 


عن أبي وائل» عن عرو بن شرحبيل» عن ابن مسعود. 
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إذن منصور والأعمش يرويان الإسناد بثلاثة رجال. 

وواصل يروي الحديث عن آبي وائل عن ابن مسعود؛ رواه برجلين. 

فهؤلاء اجماعة الذين هم: وا صل» ومنصورء والأعمش؛ يروون الحديث بإسنادين مختلفين. 
نرجع إلى كلام الحافظ؛ قال: "أن يروي جاعة", وهم هنا: واصلء ومنصورء والأعمش. 


"لديف ند لكي فيرويه عتم راو" دعونا تآتي براو عنهم» ولنقل مثلاً: سفيا ن الثوري رواه 
عن واصل وعن منصور وعن الأعمش. 


"فيرويه عنم راوء فِيَجْمَعْ يَجْمَمْ الكُلّ على إسنادٍ واحِدٍ". ناذا يفعل؟ 

ا Os‏ 
مثال آخر 

لل جر 

أبو علي ل يُذكر في رواية عبد اميد ولكنه مذكور في رواية أبي جعفر ورواية أبي معاذ. 


لاخو وروي يترص جور اللرودك عوراب روا فار نوي اباد الاين 
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أبو علي موجود؛ ولكن عبد اميد لم يذكره في الإسناد. 
إذن ماذا فعل عمد ؟ 
آدرج؛ أدخل إسناد عبد اميد فى إسناد أى جعفر وأنى معاذ. 
"أَنْ يوي جاعةٌ الحديت"» الماعة عندنا هم هؤلاء الثّلاثة: عبد اميد وأبو جعفر وأبو معاذ. 
"بأسانبد مُختافة" أسانيدهم مختلفة؛ سواء بإسنادين أو ثلاثة» ولو قلناكلٌ واحد إسناده مختلف؛ 
تصبح: أسانيد مختلفة. 
"فيرويه عنم راو" يأخذ إسنادا واحد مثلاً؛ صورة واحدة» ويرويه عن الثلاثة بنفس الضورة. 

محم فبَجْمَمْ الكل على | ساد وَاحِدٍ من تلك الأسانيدٍء ولا يبن الاختلاف " 
كيف نعرف هذا الإدراج ؟ 
بعد جمع طرق الحديث؛ نجد بعض الرّواة غير سفيان التّوري في المثال» ومد في المثال الثاني؛ نجدهم 
يُقَصَلون مثلا: 
يأتدنا أخونا ا حنيفة؛ فيروي ادت عن هؤلاء الثلاث؛ عن أي معاذء وعن آي جعفر» عنّي » عن 
حمود. 
ويرويه عن عبد افيد عن عن مود مباشرة. 
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قال: (الئاني: أن يكون المتنُ عند راو؛ إلا طرفاً منة؛ فاه عنده بإسنادٍ آكَرَء فيرويه راو عنة اما 
بالإسنادٍ الأوّلِ) بالمثال يقضح -إن شاء الله: 


TT et 


هذا الحديث يرويه سعيد بن بي مريم عن مالك عن الڙهري عن أنس؛ بذكر أربع خصال مني عنها. 
هذا الحديث حقيقةٌ مالك لا يذك فيه كلمة: "ولا تنافسوا"؛ إما يذ فقط ثلاث خصال: "لا تباغضواء 
ول احاسندواء ولا قدابروا' ؛ لکن "ولا تنافسوا": يرويه مالك بإسناد آخر وهو: 
فاذا فعل سعيد بن أبي مرم ؟ 
أخذ هذه الزيادة: "ولا تنافسوا" فأدخلها على الإسناد الأول لمالك وحذف الإسناد الثاني. 
الآن فلنقل: لي حديثان روا بإسنادين مختلفين. 
ديت أقول فيه مدلا : عن النى ل "لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا". أروي هذا الحديث 
عن عبد اميد عن الي 45 
وأروي حديثا آخر عن حُمد عن الني وَل أقول فيه: "لا تنافسوا". 
يأتي مود فيروي عي الحديثين من روايتي عن عبد اميد عن الي كل فيذكر ما أرويه عن عبد 
اميد عن النبي 5 ويذكر ما أرويه عن ممد؛ ولكن لا يذكر الإسناد الثاني؛ نما يجمع بيهما ويسقط أحد 
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الإسنادين؛ فيضيف الرّيادة التي في الحديث القاني على الحديث الأوَل؛ هذه الصورة هي الصورة الثانية 
التى ذكرها الو 

فقال: "أن يكوق التق عند راو "؛ في المثال: المتن الذي عند مالك: "لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدايروا" ؟ هذا مان عند مالك: 

إا طرق مه وهو "ول قافييوا" هذه لست فية: 

"فاه دده باستاو كر" كلبة: "ولا تناشوا" عند مالك؛ وکا بإسناد آخر: إسناد عن أي الرناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» وليست بإسناد الزُهري عن أنس. 

"فيرويه راو" > وهو سعيد بن ابي مريم. 

عن" أي: عن مالك. 

"ناما بالإسنادٍ الأَوّلِ"؛ الذي هو من رواية مالك عن الرّهري عن أنس؛ فيرويه ويزيد فيه كلمة "ولا 
تنافسوا" الى رواها فاضا بإسناده عن أي الزناد عن الأعرج عن آي هريرة. 

قال: (ومنة:) أي: من هذه الصورة أيضاً. 
لي ؛ فبرويه راو عنة عنةُ تامأ بحَزْفٍ 
الواسطة) 

كال قال: "أن يسمع الحديث من شيخه"؛ لنقل: آنا الان شيخي عبد امميد. 
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قال: "إل طرفاً منة"» فلنقل الحديث: "لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا تدابروا ولا تنافسوا"؛ أربع فقرات 
من الحديثء ممعت أنا الحديث من عبد اميد بثلاث فقرات فقط؛ وهي: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا 


1 


ولا 
قال: "فسمعه عن شيخه بواسطة". م ممعت الحديث عن ابي جعفر عن عبد الميد نفسه؛ لکن 
بزيادة فيه وهي زيادة: "ولا تنافسوا". 

قال: "فيرويه راو عنه تام بحذف الواسطة"» فيأني أحد الرّواة عني؛ فيحذف أبا جعفر» ويروي 
الحديث تامّأ عني عن عبد الميد مباشرة بالفقرات الأربع؛ مع أنّ الفقرة الزابعة لم أممعها من عبد اميد 
مباشرة؛ آنا معتها من أبي جعفر عن عبد الميد. 

(الَّلِتُ: أن يكون عند الراوي مثنان مُخْتلِفان» بإسنادين مختلفين) عند الراوي حديثان مختلفان تقاماً؛ 
مثلاً: مالك يروي حديثين مختلفين في الإسناد والمتن. 

(فيروبها راو عنة مُققصراً على أحدٍ الإسنادين) فيروي المتنين؛ يأخذ المتنين ويروا عن مالك بإسناد 
واحدء والإسناد الثاني يحذفه. 

(أو يروي أَحَدَ الحديثين بإسناده الخاضٍ به) يعني يروي أحد الحديثين بإسناد الحديث نفسه؛ ولا 


يخلط؛ هذا الحديث يذكه بإسناده. صحيح. 


(لكنْ يزيد فيه ون ان الآخَرِ ما ليس في الأول) يُدخل أحد الحديثين في الآخر؛ يأخذ جز من المآن 
الثاني ويضعه في الحديث الأوّل. 


(الرابم: أن يسوق الإسنادء فبَغْرضٌ له عارِضٌء فيقول كلاماً من قِبَلِ نفسه؛ فيظن بعص مَن مَععَة: أن 
ذلك الكلام هُو مت ذلك الإسناد؛ فيرويه عنة كذلك) 
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بن موسى 0 الزاهدء 00 عن لأعش. عن ال وار "من کرٹ 
صلائه بالليل حشن وجه بالتّبار". 

هذا الحديث يرويه ثابت العابد عن شريك عن الأعمش عن أني سفيان عن جابر. 

الإسناد جيّد لكن أ بق الإشكال؟ 

الإشكال: أن المتن الذي هو قوله: "من كثرت صلاته بالآيل حسن وجه بالتّهار"؛ هذا ليس قولاً للني 
ي ولا هو أصلاً متن هذا الإسناد؛ لكن ما الذي حصل؟ 

قال الحام: دخل ثابت - الذي هو ثابت العابد - على شريك وهو يُلي؛ كان شريك جالساً يدث 
تلاميذه؛ فقال: حدّثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن التي 45 وتوقّف شريك قليلاً حئّى يكتب 
الثلاميذ؛ أي 00 0 و 0 ليا 0 لود الله ب" 
أنه متن ذلك الإسناد؛ فكان ا به؛ أخذ هذا المتن وظئه أله هو متن الإسناد الني ساقه شريكء 
وتوقّف حتى يكنب المستع؛ فأدخل كلاما جديداً على إسناد لا علاقة له بالأمر. 


(هذو أُقسامٌ مُدْرَجِ الإسنادٍ) هذه صور إدراج الإسناد. 


بدا مدرج المئن؛ فقال: 
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(وأمًا مُدَْث المأن» فهو أن م في المآ كلام ليس منة) يعني يدخ ل كرات ليست من كرات التي كَل 
أصلاً. 

قال: (فتارة يكونٌ) أي: الإدخال. 

(في أوله» وتار في أثنائه» وتارة في آخِرهِ - وهو 0 له يع بعطف جْماة على جملة) الإدراج في 
المثن في مثل هذه الخالة؛ إا أن يكون في اول المتنء أو يكون ا خر المثن» أو يكون في أثناء 
0" 

مثال الإدراج في ول المثن: حديث أي هريرة في الإسباع: "أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من التار" 


فالحديث المرفوع عن التي 5 هو قوله: "ويل للأعقاب من التار"» وعندما سمع بعض التاس قول أبي 
هريرة: "أسبغوا الوضوء"» ويذكر الحديث عن النبي كل "ويل للأعقاب من الثتار"؛ ظتوا أن هذا من 
كلام التي 5 فصاروا يروونه: "أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من الثار"» من حديث أبي هريرة. 
لكنّ الضحيح اتخات رواية ثانية تين ؛ قال 0 هريرة: ا سبغوا الوضوء؛ فان أبا القاسم 1 
قال: "ويل للأعقاب من الثار" ؛ فتبّن عندنا أ ا الك م مُدْرَح في المتن» > فالإدراحج حصل في اول 
المّن. 

ومثال الإدراج ا أثناء المثن: ما جاء في حديث ا بے وان قلت شت رسول الله كيقول: 

"من مش ذكره أو أنثديه أو رُفْمَيْهِ فليتوضاً"؛ فقوله هنا: "أو أنثبيه نثيبه أو رُفَمَْهِ"؛ هذه مُدْرَجة» وإنا أصل 
الحديث: "من مش 0 فليتوضا"؛ غصل فيه وهم وأذرجت فيه: "أو انێه أو رفَْيِه"؛ فهذا إدراج في 
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والضورة الاخيرة: صورة أن يكون الإدراج في 1+ خر المثن: ما جاء عن ابن مسعود في النّشهّد في آخره 
إذا قلت هذا أو قضدت هذا فقد قضدت صلاتك» إن شئت أن تقوم ُء وان شئت أن تقعد 
فاقعد"؛ هذه الملة وصلها رر بالحديث المرفوع وهي مُدرَجة ؛ من کلام | بن مسعود. 
قال: (أو دمج مَؤقوٍ من كلام الصحابة أو مَنْ بعدَهُ» يمزفوع من كلام النبي ب من غير فصل؛ 
فهذا هُو مُدْرَحُ المأنِ) أن يُدْخِلوا كلام التي 5 في كلام غيره من الضحابة أو مَن بعدهم. 
قال: (وَيْدْرَكُ الإدراج) يعني کف تعرف الإدراج ؟ 
قال: (بؤرود رواية مُمَصِة للقدْرِ ترج مما أدج فيه) كا تقدّم معنا في حديث أبي هريرة قال: 
أسبغوا الوضوءء فن أبا القاسم 5 قال كذا وكذا 
ل 0 الراوي مثلاً: قال التبي ٤5‏ كذا وقلت أنا كذا وكذا. 
ا 
, 0 النيّ لد يقول ذلك) کا جاء في حديث؛ بغز ُغزى للثّبي : "وددت ني شجرة 
٠‏ والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر مى ب الأحببت أذ أن اموت واا ملوك وممتحيل 
أن يقول النني 2 هذا الكلام؛ ا على أن يكون لوكا بعد أن أكمه الله بمقام ال 
من النى ولد كانت أمه 
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قال: (وقد صق الْتطيبُ في ادر كناب وة وزدث عليه قذر ما ذكر مرت أو أكثرء وال 
المذ) سماه "تقريب المنيج بترتيب المُدْرج". 
3 بدأ المؤلف بنوع جديد؛ وهو المقلوب؛ قال رحمه اللّه: 
30 وان کات المخالفةٌ عدم وتأخير ؛ أي: في الأمناء EE‏ بن کهب» وگب ب بن مر لال اسم أحرها 
اسم أبي الآحَرء قهذا المتُلوبُ. 
للخطيب فيه كتابث: ا رافع الازتياب” ١‏ 

د تي ا خا كسد أي يط رضي له مال عه مه 7 

ين يلم الله في ظلّ عزشه؛ ففيه: "وَرَجُلٌ تصدّق Cue‏ 
فق شال ؛ فهذا ما اب على أحدٍ الرواةء واا هو: "حت لا تغلم شماله ما نيق 5 
أو ِن کانتِ المخالفةٌ يزيادة راو في اثناءِ الإسنادء ومن لم زذها أن من زاڌهاء فهذا هُو ارڈ 
في ممل الأسازيد. 
وشرطة: أن يتخ اريم بالسّماع في مَوْضِمٍ الزیادة وإلأ؛ فتى كان مُعنعداً- مثلاً -؟ تريحتٍ 
الؤيادةٌ. 


قال المصتف رمه الله: (أو إن كانت المخالفة يتشديم وتأخير؛ أي: في الأسماء کر بن كعب» وگب بن 
مُكة؛ لأنّ اسم أحرها اسم آي الآخَرِ؛ فهذا ا هذا هو المقلوب الذي صوّره؛ أن يحصل في 
الاسم تقديم وتأخير» كالضورة التي مثل لها: "مُرّة بن كعْب"» يقلبه أحد الرّواة فيجعله: "كهب بن 
مُرّة"'؟ فيخالف غيره من الرّواة الذين يقولون: "مُرّة بن كعب"؟ فهذا يستى مقلوباً. 


والمقلوب يكون غير صحيح» ويعتبر راويه واه في ذكره على هذه الضورة. 
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قال: (وللخطيب فيه كنابُ: "رافع الازتياب") أي: للخطيب البغدادي كتاب في هذا التّوع- وهو نوع 
المقلوب- اسمه: "رافع الازتياب في المقلوب من الأسماء والآنبياب" : 
قال رحمه الله: ا أيضا)؛ لأنّ المقلوب الذي ذكر صورته هو قلب في الإسناد؛ 
فيقول هنا: وا لقلب أيضا يقع في المآن؛ كف صورته؟ 
قال: (كحديث أبي هُريرة رضي الله عنه عند مسل في الشبعة انين طلم الله في ظلَ عزشه؛ فنيه: 
"وَرَجلٌ تصدّق بصدّقةٍ أخفاها حى لا تغل يئ ما ثُنفقُ نمالة": فهذا ما الب على أحدٍ الرواةء وإنّا 
هو: "حثّى لا تغل شِماله ما نف يميئةُ"؛ كما في الصّحبحين) رگروا في الحديث هناء نحفظ الحديث على 
الصورة اتح وها :قال '' بعل تاق دة أخفاها حتّى لا تعلم بمينه ما تنفق شياله". 

اس ب أم الشمال ؟ 

ET 

لكن في هذه الزواية قال: "حتّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله", لجعل الشّمال هي المنفقةء والمين هي التي 
لا تعار؛ فقلب. 
انتبى من المقلوب» وسينتقل إلى نوع آخر من أنواع الخالفة 
قال؛ :أو و إِنْكانتِ المخالفةٌ يزيادة م ومن لم يَزذها أَقّنُ من زاڌها؛ فهذا هُو: المزيدُ 
e‏ حديث يرويه عبد الله الا البق بن مذي ين جابر» غن 
بسر بن عْبَئِد اللهء عن أبي إدريس الخولاني» عن واثلة بن الأسقع» عن أبي مرد الغنوي» عن النبي 
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عندنا في الإسناد ستة؛ طبعاً لا نحسب النى ول 


هؤلاء ستة» عن الني بب يقول: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إلها". 

عن | TT‏ 0 امد ل 
واثلة. 

الآن الضورة لقي بين أيديناء عبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر 
عن بسر عن ابي إدريس عن واثلة. 

أبو إدريس الآن وجوده في الإسناد زيادة؛ لأئنا وجدنا الإسناد قد رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 


عن بسر عن واثلة بدون دك أن فى إدريس؛ 0 بي إدريس هنا في الإسناد خطأء حقيقة أ بو إدرس 
غير موجود في هذ االإسسناة» وهم بيضن الرّواة فزاده وأدخله في الإسناد. 


کف عرفنا هذا ؟ 
وجدنا غير عبد الله بن المبارك يروي الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولا يذكرون فيه أبا 
إدريس؛ 2 ل ا بي إدريس؛ بل 
ويُصَرّحون بالشماع أيضاً فيقولون: حدّثني بُسْر بن عُبَيد الله قال: ممعت واثاة الما | يؤكد 
على أنّ زيادة أبي بي إدريس وهم في الإسناد. 

TT 
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من الإسناد هو الخطأ؟ 


نعم هذا جائز. 

كد 3 ل 0 00 
e‏ 

قد يقول قائل أيضاً: لماذا لا يكون بُسْر قد سمعه من الطرفين ؟ 

نقول: هذا جک به في حال أن يكون الرّواة الذين زادوا والذين نقّصوا في نفس القَوّة؛ فيقال هذا؛ فهي 


طريقة من طرق اجمع؟ فيقال: رټا يكون الإسناد قد رُوي من طريقين؛ طريق فيه ذكر أبي إدريس» 
وطريق ل يذكر فيها. 


لكن إذا وجدنا أحد الرّواة فقط مثلاً يزيد أبا إدريس» وخمسة أو سئّة أو سبعة من الرّواة لا يزيدونه؛ 
فالاحقال الأقوى عندنا: أن الريادة خطأ؛ الاحتال الأكبر عندي أن الزيادة هذه خطأ. 


ك صورة المسألة هذه: نفس حك زيادة الثَقة؛ فنتعامل معها بنفس الطريقة: 


إذا وجدت زيادة مثل هذه في الإسنادء رواها بعضهم وزاد راوياً في الإسناد» والبعض الآخر روى 
نفس الإسناد ونفس الحديث ولم يزد هذا الراوي؛ فانظر إلى الرجيح: 


فإذا كان عندك البعض أقوى من الآخر؛ صح رواية الأقوى» وتُوَظِن رواية الأقل كوة. 


ما إذا كانوا متساوين فى القَوّة؛ عندئذ تقول: هى زيادة ثقة وهى مقبولة. 
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وأما إذا قلنا بأمَا زيادة غير مقبولة؛ فتكون من المزيد في مقصل الأسانيد. 

قال: (وَكَبْ طهُ: أن ع الُصريم بالسّماع في مَوْضِع الزيادة) فلنقل بأنّ عندنا راويان؛ زيدٌ يروي عن 
عمروء أحد الرواة الذين يروون عن زيد زاد بين زيد وعمرو: مد؛ لخجعل الإسناد من رواية زيد عن 
مد عن عمرو. 

الذي م یزد مدا وجعل الحديث من رواية زيد عن عمرو؛ يقول الحافظ هنا: لا جک لروايته إلا أن 
يُصَرّح بالتحديث بين زيد وعمرو؛ فبقول في الرواية: بأنّ زيداً قال: سمعت عمراً؛ عندئذ نحكم لروايته انا 
هي الضواب» وأنّ زيادة: "ممد" في الإسناد من المزيد في مقصل الأسانيدء يقول الحافظ: "وشرطة أنْ 
بقع الصرج بالسّماع في ع الزيادة"» کا ذكرنا في موضع الزيادة بين زيد وعمروء فلا بد أن يكون 
زيد صرح بالسماع من عمرو؛ فهذا هو موضع الزيادة. 

(والاً؛ فتى كان مُعَنعناً- مثلاً-؛ ترككتٍ الزيادة 

يعني إذا کن الذي لم يزد الڙاوي- ۾ بذ كمي قى الأسيعاف- إذا رو الإسداذ: ويد هم روء بالعتمرةه 
وليس بالقصريم بالشماع؛ قال هنا: رجح الريادة. ونحكم بالزائد على الذي لم يزد. 

لكن الظاهر أن هذه قرينة معتبرة؛ صحيح؛ لکن الحم مع الأرج› سواء صرح بالتحديث أو ل يُصَرَّحَ 
بالتحديث» دايا التظر في هذه المسألة للأرح؛ الأقوى والأرح جك له في هذه المسألة. 


قال: 


(أؤ إن كانت المخالفةٌ يإنتالو- أي: الراوي- ولا مرح لإحدى الرّاويتينٍ على الأخرى؛ فهذا هو 
المطَرِبُء وهو يقغ في الإسنادٍ غالباء وقد يقغ في المثن. 
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کن قل أن غ يحم الحرّثُ على الحديثٍ ي بالاضطراب باليْسبَةٍ | إلى الاختلافي في لمأن دون 


الإسناد. 
وقد يمع الإبدال عمد ن يراد اختباؤ حِفْظه امتحاناً من فاعلِه؛ كما وقع للبخاريّ والعقيا 
وغيرها. 


وشَرْطة ان لا يُسَكمرٌ عليه؛ بل ينهي باثتهاء الحاجة. 
فلو وَََ الإبدال عدا لا لمصلحةّ؛ بل للإغراب مثلاً؛ فهو ين أقسام الموضوعء ولو وقع علطأ 
فهو ين املوب أو المَلَلِ) 


o 

(أؤ إنْكانت المخالفةٌ يإبداله- أي: الراوي- ولا مُرَجْح لإحدى الراويتين على الأخرى؛ فهذا هو 
الْضْطرب) صورة المسألة: أن يروي الراوي عن زيد ويروي الآخر عن عمروء ويتحد الإسناد بعد 
ذلك م ّم نفس الإسناد بنفس المتن. 


هذه الرواية. 


فلنقل مثلا: يونس» وسفيان يرويان حديثا عن الڙهري. 
يونس يرويه عن الزهري عن أ سلمة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل. 


سفيان يروي الحديث نفسه عن الزهري عن حُمَيْد بن عبد الرحمن عن انس بن مالك عن معاذ بن 
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ا د الزهري من هو؟ أهو أبو سلمة أ أم حميد؟ الزهري يروي هذا 
الحديث عن أيهما؟ وهل أخطأ أحدهما في شيخ الزهري أم كلاها صحيح؛ ويكون للزهري في هذا 
الحديث شيخان؟ 


هنا لمن سيكون الحك. 


قال الحافظ: إذا لم يكن عندنا مرح نستطيع أن رجح للحن الثاؤوين عل الآخر يكون هذاءمن فقيل 
المُضْطرب. 


وبتعريف أسهل للمُضطرب: يقولون في تعريفه: أن يُزوى الحديث بإسنادين أو أكثر مختلفة؛ أي 
بختلف بعضها عن بعض» ولا يمكن الترجيح يننها؛ عندئذ يحم عليه بالاضطراب. 


مثاله: حديث صيام يوم الشبت؛ هذا الحديث يُروى بعدّة أسانيد. 
حن ا ليان فين شبن نش عن عته عن الى 4 
والآخر: عبد الله بن بسر عن أخته الصقاء عن البي 5 
والثّالث: عبد ا لله بن بسر عن أبيه عن البي 3 


وصور اخرى. 


تانق ال هاا ابه ها ماقا ا ا اشرات 
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تقول هذا حديث مُصطرب؛ لاله لو کان محفوظأ لا روي بهذه 0 من الثقات» لكن 
اضطرابهم فيه وروايتهم له على ضور مختلفة كهذه؛ دليل على أَمَم ل يمن سوب ابس 


بالاضطراب. 
قال الحافظ (وهو يع في الإسنادٍ غالباً) في الغالب عند الحّثين: يقع هذا الاضطراب في 
الاسناد. 


قال: (وقد يع في المثن» كن قل أن يحم الحّتُ على الحديث بالاضطراب بِاليْسبَةٍ إلى الاختلافٍ في 
الي دون الإسناد) يعني حكهم عليه بالاضطراب من أجل الاختلاف فقط في المتن قليل جداً. 

(وقد يع الإبدال عَمْدا لن يراد اختبار حفظه امتحاناً ين فاعله) أي: بعض الرّواة يتعقدون قضيّة 

الإبدا ال؛ ! إبدال إ إسناد لن > ومان ارسداةة و هكذاء فيْبْدلونه بقصد الاختبار کا حصل مض الإمام 
البخاري عندما دخل بغداد. 


قال: دكا وقم للبخاريّ وَالعْمَيَِْ وغبرها) عندما دخل البخاري بغداد ؛أخذ مُحَيّئْو بغداد مائة حديث, 
وأعطوا لكل مُعَرّت عشرة أحاديت» وقلا هم أسانيد هذه الأحاديث وأعطوها لمتون أحاديث أخرى»› 
وأعطوا متون تلك 0 اباد كنيف 0 فلت 0 الالعافية ف بعضها؛ على وجه 


قال: (وشر ل * ن لار ب لي ا الت من و لفعل» ولكن شرطه: أن 


(فلو وَقَمَ الإبدال عمداً لا لمصلحة؛ بل للإغراب مثلاً؛ فهو ِن أقسام الموضوع) لاله يكون مكذوباً في 
هذه الحالة؛ عندما تأخذ إسناداً ليس لمتن مُعَيّن وتلصقه بذلك المتن؛ تكون قد كذبت في هذا الفعل. 
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(ولو وقع عَآطا؛ فهُو ين المقلوب أو العلّلِ) إذا وقع من قبيل الخطأ فقط؛ فإما أن يعتبر من قبيل 
امقلوب» أو أن يعتبر من قبيل المُعلّل. 


قال رحمه اللّه: 

(أؤ إن كانت الخالفة بكفيير حرفي أو حروفي مع بقاءِ صورة الط في السياق» فن كان ذلك 
بالسبة إلى اللقطة؛ فاأضكف. 

ون كان باليّسبة إلى الشكل؛ فالكف. 

ومعرفة ةُ هذا الئوع مهكة, وقد صئّف فيه: القشگري الدارَقْطني وغيرهها. 

وأكثر ما ينم في امون وقد يقم في الأسماء التي في الأسانيد. 

ولا و تكد لیر شور ا لقا ولا الالخيصار ينه بالكقْصٍ ولا إبدال اللفظ ادف 
باللْظ امراف 4ء إلا لعالم يذلولاتٍ الألفاظء ويا ييل الحاني» على الصحيح في المشكنين) 


نتقل إلى ا وهو: المُْصَحّفء والمُحَّف. 
9 و إن كانت الخالفة بتي حرفي أو حروفي» مع بقاع صورة الط في السياقي) 
مثاله: سلام وسلام. 
لو جاء في الإسناد: "سلام"» وعبره الزاوي إلى: "لام" هنا حصل التغيير بسبب تغيير الشّكل, 
يعني التشكيل: لکن صورة الح شت کا هي؛ فرمعة كلمة: "سَلام" وكلمة: ا واحدة ل 
تختلف؛ لكن الاختلاف حصل في الشكل» هذا التغيير يُسَمّى: احرف 


قال: (فإنْكان ذلك باليسبة إلى التقْطة؛ فاكف وان كان اليْسبَةٍ إلى الشكل؛ فالحكف) فالمثال 
الذي مثلنا به- سلام» وا هو للمُحَرّف. 
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5000 ستكون رمهة | أكلمة واحدة» لكن عند الثة لتقط؛ ستختلف. 
مُرَاجِمِ ومُرَاحِمء فهذا إذا فعله الرَاوي؛ يستى تصحيفاً. 

هذا الاصطلاح؛ وهو التفريق بين المصحف والمحرف؛ هو عند الحافظ ابن حجرء آم الحافظ ابن 
لي اد د 


والْحَيّثون يطلقون هذا على هذاء والأمر في هذا سهل» ولا مشاحة في الاصطلاح» المسألة مسأة 
اصطلاحيّة, والاصطلاحات لا مشاحة فها؛ کل يصطلح ما شاء من اصطلاحات» ولكن بن 
اضوا ا E‏ 

وكا يكون التصحيف في الألفاظ كذلك يكون اللتصحيف في المعاني» كفهم معنى حديث مثلاً, كالني 


قرأ حديثاً عن النيّ 1 أن النني ير جاءه غلام فو ضعه ف جره فبال عليه أراد الرجل أن يعمل 
بالسئة؛ فماذا فعل ؟ 


عندما جاءه ولد وضع الواد وبال عليه؛ كيف هذا؟ 
قد فهم الحذيث فهأ مقلوباً؛ فظن أنّ الي يد هو الذي بال على الغلام» وظنّ أن هذه سئة؛ فذهب 
يعمل بہا. 


ووقع هذا أيضا حى في القرآن» فأنت إذا قرأت من تصحيفات المْحدّثين؛ تضحك حت تشبع من 
الضحك؛ كالذي قراً: "لعل الشفينة في رجل أخيه". وقال آخر: كان من قبياة عَرَة» فقال: عندما 
شيل من آي القبائل أنت؟ قال: أنا من عّة من التي صل علها البي كل أو صل إلها البي بل 
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وذلك لفهمه الخاطئ لحديث: أن النبي 5 كانت معه عنزة» فركزها أمامه وصلى إليها؛ فظن أنّ العنزة 
ويوجد من هذا كثيرء فهذا القصحيف يكون تصحيفاً في الألفاظ وتصحيفاً في المعاني أيضاً؛ حيث تفهم 


ay‏ سير خذ العام عن 
خذ العام من الضحُف- لاله سيقع في هذا التصحيف؛ إمّا القصحيف في الل للفظ أو التصحيف 


قال رحمه الله: 9- هذا 7 نحمة) يعني المُصَحّف والمُحَرّف. 

كتاب العسكري: "تصحيفات المُحَيّئين". 
۶ قوھ 51 و د 1ك 3 د الك A‏ 0 . 5 

(وأكثرٌ ما يق في المتونء وقد يقغ في الأسماء التي في الأسانيد) يقع كثيراً في متون الأحاديث المروية عن 
البي صل من كلام البي 5 فيقع فيه ال لقصحيفء ويقع أيضأ في أسماء الرّواة. 

(ولا يجُورُ تعمد تير صورة الي مُطلقاً) إذ ذاكان عندك متن عن النبي 5؛ فلا يجوز لك أن تشه 
(ولا الاختصارٌ منه بالتفْصٍ ولا إبدالٌ اللَفْظ المرادن بِاللَّنْظ الراوف 4) فلا يحور أن تتقص من متن 
حديث رسول الله 5 ولا يجوز لك أيضاً أن عير لفظة بلفظة أخرى بنفس معناه؛ هذا معنى 
الترادف. 

الترادف: كلمتان مختلفتان في اللفظ؛ لكنّْما متوافقتان في المعنى. 
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فلا يجوز لك إذا تكلم البي 45 في الحديث بكلمة؛ أن تغيّر هذه الكلمة إلى كلمة أخرى» وان كانت 
بنفس المعنى. 

ا لمال( إلا لعالم بالألفاظء ويعرف الترادف الذي لا يؤر في المعنى» ولا يل به. 

( جذلولاتِ الألفاظ) عالم ما تدلّ عليه الألفاظ؛ فهذا الذي يعلم هذه الأشياء» فعندما يغيّر لفظاً بلفظ 
آخر؛ لا يسيد المعنى؛ لأنْه يعرف أنّ هذا اللفظ يعطي نفس المعنى المراد في حديث رسول الله 45 
(ويا جيل المعاني) يعني يعلم أيضاً ما يعبر المعنى. 

(على الصحيح في المسألِيْنِ) يعني: يوجد خلاف في المسألتين اللتين ذكرهما. 


قال 

(أما احْتِصارٌ الحديثِ؛ فالأكارون على جوازو؛ بشرط أن يكون اللي توء عالا؛ لأ العالم 
لا يق ين الحديث إلا ما لا تعلق له ما يقي منة؛ بجيث لا تخولق اللا ولا يخكلٌ التياڻء 
حب يكون الور والمحذوف بازاة خبرین» أو دل ما رَه على ما حَدَقَهُ؛ بخلاف الجاهِل؛ 
فإ قد يلف ما له تعأقٌ؛ كتزكِ الاسيثناء. 

وأمّا الراوية بالمعنى؛ فالخلا فيها شَهِيرٌء والآكثرٌ على الجوازٍ أيضاء ومن أقوى حججوم: 
الإجماغ على جواز شرح الشّريعة للعجم بلسابهم للعارفٍ بهء فإذا جار الإبدال ب أخرى؛ 
وار بالل العريية أولى. 

وقبل: إا جوز في المرداتٍ دون الرگباتِ! 

وقيل: إا جوز لمن كان بحقظة الحديث فيي لفظَة» وبني معنا مرس في ذهيه؛ فلهُ أَنْ يروه 
بالمعنى؛ لمصِلَحَةٍ تحصيلٍ الم منة؛ بخلافٍ من كان مُشكخضرا لِلَفْظِه. 
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7 ما تقدّمَ يتعلّقُ بالجوازٍ وده ولا شاك أنّ الأؤلى إيرادُ الحديِ بأفاظه دُونَ التُصرف 
1 

ل القاضي عيا عیاض: ني سد باب الزاوية با ىء لعلاً يماط من لا ڪي من «به» ين 

اله جين ؛ كا و إكثير من الرُواة قدا وحديث. واللهُ الوَوْقّ". 

إن حفي اتی ا ا اخد E‏ 

على الخروف. 

وأَجْمَعْ منة كناب أبي عُبِيدٍ الهَرَوِيّء وقد اعتتى به الحافظة أبو موسى الذي فتدّب عليه 

واشکدرك. 

ولرْمَخْشَرِيَ كتابٌ اسمة "الفائق» حسن الرتبب. 

2 جه جمَعَ الجميعَ ابن 0 الأثير في «الثهاية», وكتاية سيل الكثُب تناؤلاً مع إعواز قليل فيد فيه 

اک اتش كن لا شا ب ا يج إلى الك المصكئة في ري 


قال: (وآما الختصاز الحَديث؛ فالأَكثرونَ على جوازهء يشرط أن يكو الي يخقصرة علا حبّى لا يخلَ 
به عند الاختصارء وهذا الذي مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه"؛ فيقع منه الاختصار 
بشكل كير في "الضحيح"» فقد قَطَمَ رحمه الله الأحاديث التي وضعها في "صحيحه". ووضع بعض 
ألفاظ الحديث في مواطن مختلفة فيه. 

وكا ذكر الحافظ؛ الاختصار جائز صحيج» ولكن لمن يعم معاني الأحاديث؛ حت لا شيد الحديث 
ويقطعه عن الذي قبله» أو الذي بعده ويكون له به مُتعأّق في المعنى. 
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(لأنّ العام لا يتفض من الحديث إلا ما لا تعلق له ا يقي منة) يعنى | أنقص من 86 
يعام أن هذ ممصي ا غير العام 


عندما يأتي يختصر؛ رتا يفسدء فيُنْقِص من الحديث ما به يت المعنى المراد من قول البي كلك 
(بحيثُ لا تخيلف الالء 9 يحل البيان» حى يكون اذكو والمحذوف بمنزِأة خبرين) يعني حتّى 
تصبح القطعة لأولى با لقطعة الثانية من الحديثء كاتا منفصلتان تاماً عن بعضها. 

(أو يذل ما كر على ما حَدَقَهُ) أو يكون في اللفظ الذي ذكره ما يدل على الحذ 

(بخلاف الجاهل؛ فإ قد فض ما 4 تعلقٌ؛ كركه 6 كقول النبي کل "لا يتاع الذهب 

بالهب". الحديث في أصله: "لا باع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء"؛ فالجاهل عندما ياي يختصر؛ 
بقول: قال البي 25: "لا 3 الذهب بالذهب' مر 

هنا يكون قد ا بن الاستثناء: "إلا سواء بسواء"؟ هذه فما زيادة معنى؛ فلا يجوز 
اجو الديك هذه شور وهذا لا يصدر من عالم؛ ونا يصدر من شخص جاهل بطريقة 
الاختصار. 

قال: (وأمًا اراو بالمعنى؛ فالخلا فيا شَهِيرٌ) هل يجوز رواية حديث الني 5 بالمعنى» أم يجب 
ُروى بنفس اللفظ الذي ذكره النبي 95 الخلاف في المسألة هذه شهير. 

والزاج في ذلك أن الشّخص إذا كان عالما بمعاني الأحاديثء بحيث إذا روى الحديث على المعنىء لا 
ل به؛ فيجوز أن يرويه على المعنى؛ وإلآ فلا. 
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قال: (والآكئرٌ على اجوز أيضاء ومن أقوى حججوم الإجاغٌ على جواز شرح الشّريعةٍ للعجم بلسانهم 
للعارفٍ بهء فإذا جار الإبدالٌ بل أخرى؛ وار بالل العريئة أولى) يعني من حمّة الذين قالوا: تجوز 
الرواية بالمعنى؛ قالوا: أله يجوز أن تذكر الحديث للشّخص العجمى الذي لا يتكلم اللّغة العربية؛ يجوز أن 
تذكر له الحديث بالمعنى؛ فلا شك أنك عندما تترجم الحديث إلى لغة ثانية» لن تترجمه باللفظ؛ إن تترجم 
الان ل ا جر هذا قفن اب ول بجواق أن و ال اة اة 
ا ٤ is4 J‏ 5 5 ع ٤ء‏ 

(وقيل: نا تجوز في الْمُرَداتِ دون الْرَممَاتِ) يعني هذا قول من الأقوال؛ أنه يجوز أن يُروى بالمعنى 
فقط الكلمة المفردة» أمّا الكلام المركُب بعضه ببعض؛ هذا لا يجوز نقله بالمعنى. 

(وقبل: إن جو آن يستخيرٌ الأْط؛ لِيمَكْنَ ين اصرف فيه) يجوز .من كان حافضاً للفظء 
ويستحضره؛ حتی يكون قادراً على روايته با معنی. 

(وقيل: إن يحو أن كان قط ا لحديت فيي لفظة» وبق معناة مُرئّسماً في ذهيه؛ فل أن يروية بالمعنى 
مصلَحَةٍ تحصيل الك مِنْةُ) يعني: هؤلاء جوّزوه فقط لمن كان يحفظ الحديث بلفظه» ولكته نسي الأفظ 
وبي معه المعنى؛ جۇزوە للحاجة فقط. 

هؤلاء. 

(وجميمُ ما تقدّم يعلق بالجواز وعدمِهء ولا شك أن الأؤلى: إيراد الحديِ بأفاظه دون اصرف فيد) 
هذا لا إشكال فيه: أنّ أولى شىء أن تحفظ الحديث بلفظه. وتُوَدِيه بلفظه. 

(قال القاضي عِياصٌ: "ينبي سد باب الرّاوية بالْمتى؟ لعلا ساط من لآ ڪين من يظٌ أنه يحي 
كما وم كدر من الرواة قدياً وحديثا. والله الوق ") أي: يقول القاضي عياض بعدم جواز رواية 
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الحديث بالمعنى» من باب سد الذريعة؛ حى لا يروي الحديثٌ بالمعنى أناس لا يعرفون معاني الأحاديث 
بشكل جيّد؛ فيُفُسِدون المعنى. 

قال: (فإن حَفِيَ اتی بن كان لظ مستغملا بقأِ؛ اخد ختيج إلى الكت المصكقة في سرح القريب) إن 
خفني عليك معنى | الخدية؛ لآنّ فيه كلمات عريبة مثلاً؛ ليست مستعماة بكثرةء فام تعرفها؛ "ا E‏ ختيجَ إلى 
الكئب المصتَفَةِ في سرح الريب" ؛ يعني الكلمات الغريبة | E‏ 
الشامم» ولكن استعالها قليل؛ 00 غريبة. 

م ود الغريب» ومن الها وهو قد استفاد من قبله- : کتاب "الناية في 


لري 0 من كارك 0 ل > وقد د به اانه ينو 00 فعَدّت(١)‏ عليه 
واشكذرك» ولرْمَخْشَرِيَ كناب اسمُة "الفائ" حسن الزتبب» م جَمَمَ الجميع: ابن الأثير في " الناية ") 
فلا جمع فوائد هذه الكتب التي : لتى ذكرت كان هو e‏ 

قال: (وكتابة سمل الكمب تناؤلاء مع إعواز قليلٍ فيد) يعني: يحتاج إلى شيء قليل من الإصلاح. 


(وان کان ال ا کن لکن في مَدلُوِه دقَة؛ اختيج تبج إلى الكش الم في كزع ساي 
الأخبارء وَبيان المشكلٍ منها) يعي ا اذاكانت تة مستعماة ومعروفة» لكن فها يدل عليه الحد 
دقّة- خفاء-؛ يحتاج إلى شرح وبيان؛ فنحتاج عندئذ إلى كتب صَيّفت في شرح الأحاديث. 


(۱) في المثن: فَتََّتَ 


29 


(وقد أكثر الام ين القصانيف في ذلك؛ كالصّحاويٍ والَطاِيَ وابن عبد البرّ وغيرهم) وكتب شرو 
الأحاديث كثيرة» ومنها: "فتح الباري" للحافظ نفسه» وكذاك أيضا "التمهيد" لابن عبد الرّء وهو: 
"شرح الموطأ للإمام مالك"؛ كتاب نفيس جدّاء وكذلك كتاب التووي رحمه الله شرح صحيح مسلم من 
الكتب التفيسة, وهناك شروحات كثيرة جدأ أيضاًء وهي نافعة ولا يغني كتاب عن كتاب» ولكن 
يستفيد منها العلماء» كثير منها فما أخطاء في العقيدة» ومخالفة لبج ا ا العلم. والله أعلم. 


قال: 


(م الجالة بالزاري وهي السب الان في اء وسبئها أمراي: 
أَحَدُمُا: ن الڙاوي قد تکار وئه م من اسم أو كني أو مس أو صِفَةْ أو حِرْفةٍ أو يِسْمَةِ؛ 
فيشيرٌ بشيء ونهاء كر بقث ما اش به عرض من الأعْراض؛ فيظن أله آتخزء فبخضل 
اهل بحاله. 

صما فبد- أي: في هذا التوع- : لوج ا ؛ أجاة فيه الخطيبُء وسبَقّةُ إليه 
ره بن سعيد الِصريٰ وهو الْأرْدِيُ» م الضُورِي. 
ومن أمثلته: عمد بن السَائبٍ بن يشر | كي نسَبَهُ بعضهم إلى جو فقال: مد بن بش 
ذلك. 
ار الاي 04 ل الؤاوي قد يكون مقلا ون الحديث؛ فلا کر الخد عَنْهُ 
وقد صَئّفوا فيه: الؤخدان؛ وهو من لم يزو عنة ِل واجدٌ- ولو تي 5-5 جمَعَُ: مُسلم» 
e‏ وغيرها. 
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3 ز: لآ مُسئى الڙاوي؛ اختِصّاراً ِن الراوي عنة؛ كقوله: أَخْبَرَني فلاڻء أو شيئٌُ» أو رجلء أو 


بعضهم» أو ابن فلان. 
شتا مل ةملك بؤروده ِن طريق أخرى مستى. 
فيه الات 
00 
عَبْنْهُه فكي عدالتُهُ ؟! 


وكذا لا يمل حَبَرُء ولو َم لظ التغديل؛ كأن يقول الراوي عنة: أخْبرَني الهم لأ 

يكونٌ ثقةٌ عند e‏ غيره» وهذا على الأحرّ في المسألة. 

ولهذه التُكنة ل يمل الرسل» ولو أَرسَلَهُ العدل جازماً به؛ لهذا الاحقالٍ بعينه. 

وقيل: يمل تمشك بِالطَّاجِر؛ إذ الجخ على خلافف ا 

وقيل: إِنْ كان القائل ل ؛ أجزاً ذلك في حي م يوافِقُهُ في مَذُْهَبِهِ. 

وهذا ليس من مباحِثٍ غلوم المتديث. والله الوق. 

بن ي الڙاوي وارد راو واد بالزواية عَنْهُ؛ فهو مَجهول العَيْنٍ کل > إلا أن بوه غر مَنْ 
يرد عن على الأعيٌء وكذا مَن يرد عنة إذاكان متأملا اذلك. 

7 إن روى عنة اثنانِ فصاعداً وم و يوق فهو مَجُهول الحال؛ وهو المستوزء وقد قبل روايكة 

جاعة بغيرٍ قيڍ» وردّها الجمهورٌ. 

والتحقيق: 0 فيه الاحقالء لا بطق القول بريّها ولا بمبولِها؛ بل هي 

موقوفا 0 اشتبائة حاله کا جرم به مام الحرمينِء ونحؤة قول ابن الصلاح فين جرع زر 


قال المؤلف رحمه الله: (م الجهالة بالراوي؛ وهي السَببُ الاين في الطّعْن) لايزال المؤلف يذكر 
أسباب الصّعن في الحديث» ووصل هنا إلى الجهالة؛ وهي جمالة الزاويء أي: عدم العلم بعدالته 
وضبطه. 
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فقال: (وَسَبَيّا) أي: سبب عدم العلم بعدالة الزاوي وضبطه. 


و 


(أمران: أُحَدُمها: أنّ الزاوي َد تکار ُعوئة من اسم أو كني أو قب أو صِفَةٍ أو حِرْفةٍ أو نِسبةٍ 
شتير بشيء منهاء ٠‏ یکر ب ما لشو يه لِكَرَضٍ من الأغراض) يعني: تكون أوصافه كثيرة؛ ما 
يُذَكر باسمه» أو بکنیته يته» أو يكون له لقب أو تكون له نسبةء ورتا تكون له أكثر من نسبةء 2 
207 م فتكثر الأوصاف التي يُوصف بها؛ فيْودّي ذلك إلى عدم معرفته؛ فيظن أنّ 
هذا الشخض اك من واحد 
أي: يكون ششھور ا بان ادان بکنیته» فیذک باسمه؛ فيوؤڌي ذلك کک لاله يكون مشهوراً 
بالاسې» فيُذك بلفبهء ١‏ أو يذ 1 ؛ فلا يُكْرفء أ أو العكس؛ وهكذ بغضٌ التظر عن سبب ذکه 
بالصفة التي لم بشتهر بها. 
(فبظل أنه آخر» فيخضل الل بحالو) 

6 | > 0 نل "ركرك دي؟ Mw of‏ ء ا و ٠‏ 
(وصئَقُوا فيد- أي: في هذا التوع: "المحم لأوهام الم والتُفريق"؛ أجادَ فيه التطيبُ) هذا الكنا 
للخطيب البغدادي رحمه الله؛ الذي قيل فيه: کل مَنْ جاء من بعده د يوجد ف 
من فنون مصطاح الحديث؛ إلا وألف فيه كتاباًء "المُوصح لأوهام اج فرق اهنبا أ الأساء 
"المُوَضم". ويقال "الموض" ّف الضاد وتُشدّدء فيقال: "المْوَصم لأوهام المع والتفريق"» أو: 
"المُوضم لأوهام المع والتفريق". 
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(وسبقة | إليه عبد الغني بن سعيدٍ الضْريٰ وهو الأَزدِي م الضوريٰء ومن أمثليه ته) مثال لهذه الضورة 
التى ذكرها: 

لوكي اا يكين براك ال رو ا 
السّائبء وكَنَاةُ بعضّهم: أبا التصرء وبعضّهُم: أبا سعيد» وبعضّهم: أبا هشام؛ فصا يكن أله جاعةٌ» وهو 
وَاحِذٌء sS‏ ا بأسيادة. ویکوت کی 
وينسبونه إلى نسب؛ فيؤدي ذلك إلى جمالة هذا الڙاوي وعدم معرفته» يڙ بك محمد بن بشرء فتبحث 
عن محمد بن شر؛ فلا تعرف من هو؛ لاله لبس مشهوراً بهذا الاسم؛ وتا هو مشهور بمحقد بن 
الشائب الكلبيء لهذا إِمَا أن يقال له: الكلبي» أو يقال له: مد بن الشائب» فإذا فيسب إلى جدّه؛ فهنا 
ستجهل حاله ولن تعرفه» إذا لم يكن عندك خبرة ومعرفة بهذا الثوع. 

مد بن الشائب الكلبي هذا: متهم بالكذب» وهو رافضي. 

قال: (وَالأمرٌ الئاني: أن الراوي قد يكون مُِلَاً ِن الحديثء فلا يكاز الأخْذُ عَنْهُ) يعني الزاوي نفسه 
کن ا من الحديثء ليست له روايات كثيرةء فلا يكثر الْحدّثون من الأخذ عنه ولا يكون له 
تلاميذ كثر؛ يودي ذلك إلى عدم معرفته. 


a er‏ ا عفنيه الوحدان 


(فيئن جمعه) أي هذا التوع وهو نوع الوحدان. 
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(مُسم» > والحسنٌ ۽ 5 وغيرها) ومسام: هو مسام بن الحجاج الٿبسابوري» له کتاب اسمه 
"المُنقردات والوحدا 


سی الزاري اختصاراً م مِن الرڙاوي عنة؛ کقوله: أخبرَني فلانٌ» أو شيع او و بعضّهم » 
1 فيا مناكة م الأسبيات:| لامر الزارق؛ | 00 أصلاً من الڙاوي 
هذا الذي يُقال فيه: "إسناد فيه ميم ". 
وف تعرف هذا المُيم ؟ 
قال: (ويُسكِدَلٌ على معرقة اسم الْممم: بؤروده من طريق آخر مستی) 


يعني: تبحث في طرق الحديث وتجمعها؛ فتجده في طريق من الطّرق مذكوراً باسمه؛ عندئذ تعرف أنّ 


المُبْيَم في تلك الزواية هو نفسه المُسَتّى في هذه الزواية؛ وذلك بجمع الطرق. 


5 ديا : وصئّفوا فى في اليم كبا خاصة؛ 0 ا الحافظ ابن 


وفي غير الكتب | الستّة هناك كتب مصئفة خاضة لبيا: ن الْمُييَمِين في | الأسافده 


5 و5 اع چ ر و ئ“ 4 ر 2 5 ٠‏ 7 و 
قال: (ولا نمل حدیٹ الم ما لم يْسَع؛ لان شرط قبول ابر عدا رواته» ومن ام اسه لا تغرف 
عَيْئة» فكيق عدالئة )!١‏ الحديث الذي في إسناده راو مم لا يُْبلء لماذا ؟ 
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ی 


لان هذا المُيم نحن لم نعلم أهو عَذل أم ليس بعذل؟ حافظ أم ليس بحافظ ؟ لم نعرف هذا الشّيءء 
ومن شرط قبول الحديث أن يكون الرّاوي عذْلًا حافظاًء وهذا ل يتبيّن لنا حاله؛ لذلك لا يبل خبره 
حت نعام مَنْ هو هذا الممم الذي في الإسناد. 

(وكذا لا يل حَبره» ولو أَبيْم بآفظ الكغديل) كيف ذلك ؟ 

قال: ركن يقولَ الؤاوي عنة: أخْبَرَن الققّة) فهو مُبْم؛ قال: الثقة؛ فن هو هذا الثقة؟ 

لا غرف اسمهء لكته ذکره بلفظ فيه تعديل منه هوء فهو الآن بده يقول: أخبرني الثقة. 

هل يُقْبَل مثل هذا أم حكنه كخ الذي سبق ؟ 

بعني إذا قال الراوي: حدّثني شيخء أو حدّثني فلان» ولم يذكر اسعه؛ هنا قلتم باه رتا لا يكون عذلاء 
أو لا يكون ضابطاً؛ فلا نقبل خبره» لکن لو قال الراوي في الذي يروي عنه: حدّثني الثقة؛ فهو وثته 
لناء وان ل يذكر اسمه- لا يزال مُيْيمَاء لم يذكر اسمه- لكنه وثّقه هو من عنده» فالعلّة التي علْلتم بها في 
الأوّل؛ قد أزالها؛ فهل تقبلون مثل هذا؟ 

قال الحافظ: لاء لا مَل خره» لماذا ؟ 

قال: (لأنَهُ قد يكونٌ ثقدٌ عنده» مجروحاً عند غيره) مثلم| كان يفعل الإمام الشافعي - رحمه الله-؛ كان 
يقول: "حدّثني الثّقة". فلمّا بحثوا؛ وجدوا أنّ هذا الثقة هو: إبراهي بن أبي يحبى الأسلمي؛ وهو متروك, 


فهو كان ثقة عند الشَافعيء ولكن ل ظهر وعُرف عند العلماء تبيّن لم أله ليس بثقة؛ بل متروك» ليس 
عدا فط بل هو ركه شديد. العف 


إذن لا نقبل من أي شخص يقول: حدّثني الثّقة؛ فرت يكون ثقة عنده؛ لكن عند غيره ليس بثقة؛ فلاب 
أن يُظهر لنا من هو هذا؛ حى نعم حاله من كلام علاء الجرح والتعد 
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ل و في المسألة) گا ي: إذا قال: "هذا على الحم في المسا 


00 ل أخرى؛ قول آخر باه بل» ونرضى بتوثيقه e‏ 


ا ااا 


قال: (ولهذه التكتة ل يبل 5 ولو أَرسََهُ العدل جازماً به» لهذا الاحقال بعينه) "لهذ التُكبة 
5 للعلة المتقدٌ 


ما هي ؟ العلة المتقدّمة نفسها: أنّ هذا الزاوي رتا لا يكون عدلاء أو لا يكون حافظأء فلم نعرفهء فلا 
نعرف عنه العدالة والصبط حت لو كان ثقة عند الثاوي؟ ريا يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غره؛ 
فلهذا الشبب لم يقبلوا المُرْسَل. 

لاذا لم يقبلوا المُرْسَل؟ لأنّنا لا نعلم الذي سقط من الإسناد عذل ضابطء أم ليس بعدل؟ ولا 
بضابط ؟ نريد أن نعرف عنه هذا الشّيءء ولعدم علمنا به؛ تركنا الاحتجاج بالمُرْسَل. 
وقوله: "ولو أَرِسَلَهُ العدل جازماً به"» أي: قال: قال رسول الله ي كذا وكذا ولم يذكره بصيغة 


الثمريض؛ بل ذكره بصيغة الجزم» نمثل هذا؛ قال أيضاً لا يبل عندنا؛ وهذا هو الضحيح ! شاا 
لاتا لا نعلم حال هذا | الشاقط. 


قال: (وقيل: قبل تمشك بِالضَّاجِرِ) هذا قول آخر: باه يُعَبَل مشک بالظاهر. 
(إذ الجر على خلافي الأضل) تنسكا بالظاهر؛ وهو الأصل؛ فالظاهر عنده: أنّ الزاوي عدل 


إذن نبقى مع الأصل؛ ونقبل خره. 
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لله » 


لكن هذا سحي الضّاهر هو عدالة الرَاويء هذا لدس بظاهر أبداً؛ بل كثير من 
الزواف لعل اكز الو افد من الفا ولسوا مر اكات فاك لآ كال إن هذا هي الطاهر. 
(وقيل: إِنْ كان القائل عالاً؛ جرا ذلك في حي من يوافِقةُ في مَذْهَبه. وهذا ليس من مباحِث علوم 
الحديث. والله الويْق) مسألة المذهب والموافقة فيه؛ مسألة خارجة عن موضوعنا. 

قال: (فإن سي الراوي وانرد راو واحِدٌ بالزواية عَنه؛ فهو مَجْهول العَيْنِ) الآن بدأ يفضل في تعريف 
الجهول. 

قال: "إن سمي الراوي ' کا ن يقال: مد بن على» هذا قيحى: ؛ فزال عنه الربهام. 


مو 


قال: وانرد راو واجد د بالزواية عَنْهُ", أي آنا بحثنا في جميع الّوايات» جميع لاساد جميع ا 
نما وجدنا محمد بن على هذا TT‏ 


قال: فيو و القن" لكن شرطه: أن لا برد فيه ي و تعديل؛ لان كلامنا عن المجهول» 


فالزاوي | إذا 0 ين الحداً يروئ. فيه إلا 0 7 ولم يرد فيه جرح ولا تعديل؛ فهو مجهول العين» 


قال: دیا أي: جهول العين کا لمهم في u‏ أي: لا قبل حديث مجهول العين كحديث المُيْم» ا 
اننا لا قبل حديث المُّهم؛ كذلك لا نقبل حديث بجهول العين. 


(لا أن وئه غر مَنْ يترد عنةُ على الأصٌ) يعني فلنقل بأ زيدًا روى عن مد بن علي» اء تويق 
من زيد لحد بن علي هذا؛ هل يمل توثيقه أم لا؟ 
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يقول الحافظ لا يُتْبل؛ حتّى يوتقه شخص غير زيد هذا الذي يروي عن مد بن علي» والذي تفرد 
بالرواية عنه؛ هذا ما يذكره الحافظ - رحمه الله 

لكن الظاهر: أن هذا التوثيق إذاكان خارجاً من عالم بأسباب الجرح والتعديل» معروفاً بذلك؛ أنّ 
توثيقه وتضعيفه مقبول في مثل هذه الحالة- سواء روى عنه أو ل يرو عنه لا فرق- ما أله عدل غير 
ممم فلاذا شرق ؟ 

قال: (وكذا من نرد عنة؛ إذا كان مُتأَفّلاً ذلك) وهنا جاء بِالتّيمّة التي دكرناهاء فقال: 

"إلا أن ية عير مَنْ نرد عن على الأصيّء وكذا من يَنقردُ عنةُ إذا كان مألا إذلك"» هذا هو 
الضحبح؛ لأنّه إذا كان ماهلا لذلك» وكان من أهل الجرح والقعديل؛ فثل هذا يمل توثيقه؛ وان کا 
هو الذي انفرد بالرّواية عنه» أمّا إن لم يكن من هؤلاء؛ فلا يبل على الضحيح. 

ثم قال: (أوْ إِنْ روى عنة اثنان فصاعداء ول يُوَئّقْ؛ فهو مَجْهولٌ الحال؛ وهُو المشتورُ) فلا فرق عند 
الحافظ بين مجهول الحال والمستور. 

وتجهول الحال: هو الذي روى عنه راويان فاكثر, ول يرد فيه جرح ولا تعديل» روى عنه اثنان فاكثر 
هذا يُسَعَّى مجهول الحال. 

قال: (وقد قبل روايكة جاعةٌ بغيرٍ قيدء وردّها ا جُمهوز) البعض قبل رواية مثل هذا المجهول» ولكنّ 
جمهور أهل العام لم يقبلوا روايته؛ هذا هو الصحيح؛ لأنّ مجهول الال هذا عدالته وحفظه ل يُكرَفا؛ 


فكيف نقبل خبر مثل هذا؟ وشرطنا نحن في قبول الخبر أن يكون عدلاً ضابطأء وهذا شرط العدالة 
والضبط لم يتحقق فيه. 
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(والئحقيقٌ أن رواية المستور ونحوو ما فيه الاحتال؛ لا طق القولٌ بريّها ولا ببولها؛ بل هي موقوفة 
إلى اسْتْباتٍ حالهء كما جرم به إِمامُ الحرمين) الحافظ ابن حجر لا يذهب إلى القبول ولا إلى الردّ؛ يقول: 
نتوقف في روايته إلى أن يظهر لنا حاله ويتيين؛ عندئذ نقبل خبره؛ وا الا توففنا فيه ولا فرق بين التوقّف 
والرد؛ لان الخبر في النهاية غير مقبول» ونحن لن نعمل بخبره. 


قال: : (ونحؤة قول ابن الضلاح فين جرع يجح ضر مقشر) يعني كذلك ابن الضلاح يقول: إذ 
جرح الخص كرص ور اشر ؛ فأيضاً توف في روایته» فنْ جرح جرحاً غير مُفَسّرء وكان 
الجرح مء نتوقّف في خيره. 

ى الثُوقّف: هو عدم العمل بروايته. 


قال: 
(م البدْعهُ: وهي السَببُ ف ِن أسباب الصّعنِ في الڙاويء وهي ليما أَنْ تكون مَكَيْرِ؛ کن 
ةا سان الى ر 8 
فالأول: لا فمل صاحِبّها ا وژ ل يل ل وقبلَ: إِنْ كان لا يقد حل الگزب 
لمْصرَةٍ مقاليه؛ فبل. 
والتحقيق: أنه لا برذ كل مُكفْرٍ ببدعيه؛ لان كل طائفةٍ دعي أن مخالفيها مبتدعةٌ» وقد ملم 
ففكيْرٌ مخالفههاء فلو أُخِدَ ذلك على الإطلاق ا الني 
الات معلوماً ِن اين بالضّرورةء وكذا مَن اعتقد 

ما من ل يكن هذه الصِمَةء وائصَمٌ إلى ذلك طَبْطَهُ لا رويد م وَرعِه د وتقُواُ؛ فلا ماع من 
0 
والثاني: وهو مَن لا تققضي بدعَقْةُ التكفير أصلاء وقد اخثلق أيضاً في قَبوِ ورَدّ: 
فقيل: برد مُطلْقاً - وهو بَعِيدٌ -. 
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وأكثرٌ ما عل به نّ في الرواية عنة تزويجاً لأمره وتثويها بزكرو. 

وعلى هذا؛ فينبني أن E‏ 

وقیل: قل مُطْلتاً إلأ إن اغتمّدَ حِلّ الگزب؛ كا تقد 

وقبل: يقل مَنْ َم کن داعِيةٌ إلى يدعَيه؛ لان ا ات 
وتّسويتها على ما يفكضيه مذهَبه, وهذا في الأصم. 

وأغْربَ ابن م حِبانَ» فادّعى الايّفاق على قَبُولٍ غير الدّاعيةَ من غير تفصيل 

تعم؛ الأكاز على قبولِ غير النَاعية ب إل إن توى ما توي يذكتة» فد على اذكب اممتر. 
وبه صرّح الحافظ أبو إسحاق راهم بن يعقوب ا جۇرجاني شبح كٍ داود» والنْسايّ في كتايه 
ر ة الزجال» » فقال في وَضف الرواة: "فم زائ عن الق - أيْ: عنٍ الشة - صاد 
الهجة فليس فيه حي عل ا ی ون سدع ا كين رالا ر اع" الى 
وما قاله مجة؛ لأنّ العلة التي بها برد حديث النَاعية واردةٌ فها إذاكان ظاهِرٌ المروي يُوا 
مذهّب المبرع, > ولو لم يكن داعية. واللّهُ سبحانه أعل. 

انتبى من مسالة الجهالة وانتقل هنا إلى مسالة البدعة. 

البدعة في اللغة: هي الاختراع على غير مثال سابق. 


وفي الشرع: هي التعبد لله ا لا أصل له في الشرع. 

أو تقول: هي طريقة في الدّين مخترعة تضاهي الشرعية يُقْصَد بالشلوك علما: المبالغة في الثعجد لله 
والأوّل أسهل الحفظ: التعبّد لله با لا أصل له في الشرع؛ هذه هي البدعة الحدثة. 

متى يوصف الشخص بالبدعة ؟ 


قال بعض آهل العا: إذا وقع في بدعة شتير عند أهل العام بالسئة مخالفتها للكتاب والسئة؛ فعندئل 
يوصف باه من اهل البدع؛ وذكنا الضابط كي ال“عتقاد؛ كدعة | الرُفضء وبدعة النَشْيّع. وكذلك 


بدعة المرجئةء وبدعة الخوارج» وغيرها من البدع المعروفة؛ مثل هذه البدع تعتبر ما حرم الله سبحانه 
وتعالى» وهي داخلة في قول التي ب كل محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في الثار", ولا 
فرق عند أهل العام بالسئة بين بدعة وبدعة؛ فالبدع عند أهل السئة بدعة واحدة؛ وكلها ضلالة كا 
أخبر النبي 45: “كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في الثار"» وهذا لفظ عام باق على 
عمومه ل يأت دليل صعبح يخصِصه. 

وما ما اذعى بعض آهل العام من تخصيصه بحديث: "من سنّ في الإسلام ستة حسنة فله أجرها 
في شيء. 

الشئة الحسنة ليست من البدعة ولا هي من الإحداث؛ بل سبب الحديث يبن لبا المراد منه؛ وهو أن 
الئى و ذكر هذا في عمل عمله أحد الضحابة طاعة واستجابة لأمر الئى ي فكان عمله هذا له أصل 
في الشرع؛ في الستة وهو أمر التي بء وبناء على ذلك؛ فلا يطبق عليه تعريف البدعة الذي قدمناه 
البتة؛ ونا هو من السئّة الحسنةء أي السئة التي سنا رسول الله 35ء هذا هو المعنى. 

وأمّا قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هي". فيعني بها رضي الله عنه البدعة اللغوية» وإلاّ فا 
أطلق عليه عمر هذه الكلمة؛ إا كان عملاً موجوداً في عهد التي 45ء وكان عليه الضلاة والسلام قد 
فعله قبل عمر؛ فدل ذلك على أنّ فعل عمر كان له أصلء وا أن له أصلاً؛ إذن فليس هو من البدعة 
الشّرعيّة؛ لكن هو من البدعة اللغوية. 

إذن فلا دليل حقيقياً عندهم على تخصيص هذا الحديث العام» ويبقى على عمومه. 
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والبدعة خطرها على الدّين عظيم» فإقرارها في الشرع والشكوت عنها؛ يودي إلى خلط الحق بالباطل» 
وطس دي اله اة وتعالى کا ترون في دين الرافضة فضة» ودين ¿ الصوفيّة؛ فهها خير مثال على ذلك. 


قال: (م البذْعة» وهي السَببُ ع ِن أسباب الّعنٍ في الڙاوي» وهي لا أن تكون كير كأن 
يعد ما يسارم الف أو يمسق 


قسم العلاء المبتدع إلى قسمين: 

المُنتدع بدعة مُكَيْرة» وعلى 0 أن البدعة المُكَيْرة مانعة من قبول رواية صاحها؛ فالكافر لا 
يتل خبره؛ من شروط قبول الخبر: أن يكون عَدُلّاء والكافر ليس بعدل البثة؛ فلذلك لا يتل خيره. 
ما الذي ذكره الحافظ بأنّكلّ فرقة فَكَيْرِ الفرقة الأخرى؛ فهذا الكلام غير مُسَمْ له؛ فالعبرة بأحكام أهل 
السئة والماعة الذين كانوا هم اة الرّواية» وأمّة الحديث في زمنهم» فإذا أطلقوا على الشّخص بأئّه كافر 
ورأوا منه ذلك؛ نمثل هذا روايته تكون مردودة ولا تُقبل. 

لذلك قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في مختصره: "مسألة: المُبتدِع إن كَيّر ببدعته؛ فلا إشكال في 
رد روايته"؛ وهذا الكلام هو الكلام الضحيح المتين في هذه المسألة لا ما ذكره الحا 


قال: "وهي إِمًا أن تكون عَكَيْرٍ". يعني البدعة إِمّا أن تكون بدعة كفرية تخرح صاحبها من الإسلام» 
كدعة غلاة القدرية الذين كانوا ينفون العام عن الله شارك بوتعالى» كذاك بدعة | الرافضة الذي يڏعون 
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تحريف کناب الله أو يرمون عائشة بالڙنا أو ما شابه؛ نمثل هؤلاء بدعهم تعتبر بدع كفرية؛ 066 

قال: 'كأن يععَقدَ ما يكلم لكر أو بمُمْسِق". حيث تكون البدعة تمق صاحما بأن يعتقد معتقداً 
يؤدي به إلى الفسق. 

قال: (فالأؤل:) يعني: صاحب البدعة المُكَيْرة. 

(لا يمل صاجما الجمهورُ) من علاء الإسلام لا يقبلون خبره؛ وهذا هو الضحيح. 

(وقيل: يبل مُطلقاً) هذا مردود؛ لأنْه منافٍ لشرط العدالة. 

(وقيل: إنْ كان لا يعكقِدُ حل الكَذِبٍ لتْصِرَةٍ مقاليه؛ قَيِلَ) قيل باه إذاكان لا يعتقد أنّ الكذب حلال 
لأجل تقوية ما ذهب إليه من بدعة؛ فقالوا: هذا يُعْمَل؛ والاً فلا. 

قال: (والتحقيق: أنه لا برذ كل مُكثْرٍ ببدعيه؛ لان كل طائفة تدّعي أن مخالفها مبترعةٌ» وقد كلع فتكي 
مخالفهاء فلو أُخِدٌ ذلك على الإطلاي؛ لاشكلرم تكفيرٌ جميع الصوائف؛ فَالْحكمد أن الذي يرد روايئة: مَنْ 
آنگر مرا مُتوايراً ِن الشرعء معلوماً ون اين بالضّرورة) 

"المُعتمد" أي القول المُغتمد عند الحافظ: "أن اأذي رد روايثة من انكر أمرأ مُتوايراً من الشّرعء 
معلوماً من ادن بالضّرورة"؛ لأنّ هذا لا يختلف اثنان بأنّه كافر خارج من ملة الإسلام» كالذي يُذكر 
الضاوات الخفسء أو ينكر الحج» أو ينكر الرّكاة» وما شابه من الأشياء المعلومة من الدّين بالضّرورة. 
قال: (وكذا مَنْ اعتقدٌ عكسَة) ا من ۾ يكتف مجرد الإنكار؛ بل اعتقد عكس الذي أدكره أبضاء 
فثل هذا كذلك يُكتب ركافرأء وهنا الحافظ ابن حجر فزق ما بين كفر وكفر؛ لجعل الكفر الذي هو معلوم 
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مخ الديق بالضرورة والذي لا يخْتلف فيه: هو الذي رد رواية صاحبه؛ لكن الذي ذكناه هو | 
إن شاء الله-. 

(فاما من لم يكن بهذو الصِمَةَ وانْضَمْ إلى ذلك صَبْطَهُ لا ترويه مَعَ وَرَعِه وتَقُوا؛ فلا ماع من بوله) أي: 
وإن کان وقع في بدعة مُكَيْرة لكثها ليست مما ذكره الحافظ ابن حجر. 

(والثاني: وهو من لا تفقضي بدعَثهُ التكفير أصلاء وقد اخثلف أيضاً في قبوله ورَدِّ) هذا الثاني الني 
بدعته لا تصل به إلى حدّ الكفرء ولا مر مها؛ فهل نبل روايته أم لا؟ 

الاح والضحيح 00 أهل 7 أله إذا عُلِم صدقه يبل خبره؛ وال فلا. 

0 الك وني 3 رم سرد رسول الله 5 فلدفع هذه المفسدة؛ قبل العلاء خر 
وهنا مسألة: 

يستدل الكثير من الئاس - لا نريد أن نزيد على هذا- بجو خذ العام عن هل البدع بهذه المسالة؛ 
وهي جواز الڙواية عن آهل البدع؛ يقولون: إذا جازت 7 عن أهل 0 فأخذ العام عنهم جائز. 
نحن نقول لهم هناك فرق بين هذه وتلك» والفرق: هو أن أخذ الزواية عن أهل البدع إا جازت لدف 
مفسدة كانت ستقع؛ لذلك جاز أخذ الزواية عن آهل 9 

فعندنا مفسدتان دفعنا أعلى المفسدتين بارتكاب أدناها. 
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اة الاول وی الكره ى- والتي كانت ستحصل- وهي ضياع الكثير من أحاديث التي ع 
لمفسدة الضغرى: هي تأثر الطلبة الذين يأخذون عن مشايخهم من أهل البدع بهمء وانحرافهم بهم عن 

5 عن جاذة الضواب. 

الذي أنت فيه؟ وعبد عم 

فقال له: من جعفر بن سلهان 00 لقد اغتررت بهديه ومعته. 

فأخذ عنه التُشيّع؛ ؛ لاه كان يجلس إليه عنه الرّواية. 

هذه المفسدة هي التي حدر الشلف رضي الله عنهم من مجالسة أهل البدع لأجلها؛ وهي التأثّر بالشيخ 

والأخذ عنه؛ أخذ البدعة عنه» فهناك فرق إذن ما بين الرّواية وما بين طلب العلم. 

فطلب العام على العالم المُبْتَرِع؛ ليس عندنا مفسدة كبرى نحتاج أن 3 

المُبكع, أو طالب العام المبكرع لشت ندا ذه المفسيدة» وعم الله هل العام من أهل 

والجماعة موجودون وبكثرة. وفبهم كفاية والخمد لله؛ فلاذا تذهب وتأخذ عن آهل البدع؟ 

أما الرواية عن أهل البدع؛ فكان ¿ هناك مفسدة كبرى ستحصل لو أننا تركنا الرواية عنهم؛ ؛ فدفعنا هذه 

المفسدة الكبرى بأخذ الزواية عنهم» ويإجازة الرّواية عن آهل البدع. 
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إذن فبين الصورتين فرق» فلا يستدلن أحدّ بهذه المسألة على جواز الآخذ عن أهل البدع» وقد ذكر 
البى 5 في الجال وحشنا على البعد عنه؛ لأنّ معه شبهات» يأتيه الشخص ويظنٌ نفسه أنه قادر على 
0 


وقد تكون غدا كافراًء أ: نت اليوم ستي 2 اناك لا تأين على تفسكء ولا تقامر 
بدينك» ابتعد عن أسباب الفتن وأسباب الضياع في أمر دينك؛ ولا تجالس آهل البدع» ولا تأخذ 


ما مسألة الرواية عنهم وأخذ ذ الحديث عنهم» ومجالستهم في مجالسهم في ذلك؛ فاا جاز ذلك فقط لحفظ 
حديث رسول الله من الضياع» وقد انتبى هذا جمد الله واستقزت الأمورء وانتبى الأمر. 


قال: (فقيل: يرد مُطلْقَاً) يعني يرد خبره مطلقاً. 


مع ذلك الذي ذكرناه- وهو وجود هذه المفسدة- وُجد من بعض أهل العلم مَنْ قال لا يجوز أخذ الزواية 
عن أهل البدع مطلقاً؛ لكن هذا كا قال الحافظ 
(وهُو بَعِيدٌ) لاش اله بعيد؛ لاله كان سيؤْدّي إلى مفسدة کيرة؛ وهي ضياع الكثير من اشن کا 


اکا غ بد أن في الوا ع وها اوہ وکیا زی دل أكثر ما ذكر في الأمر آنا إذا 
روينا عن هذا المئتدع؛ روّجنا نا أمرهء وعملنا له دعاية» ونشرنا أمره بين الطلبة؛ قال: هذا اكز ما 


احتجُوا به. 
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لكن السلف عندهم أ مر آخر؛ وهو خشية الوقوع في بدعته وا التأثر بضلاله 

(وعلى هذا؛ فيئبني أن لا زوى على مُبتدع شي يُشاركه فيه غر مُبتدع. 

وقيل: تُعْبَلٌ مُطَلتاً) هذا القول الثاني: أنّ رواية المُبتع تقل معنا 

(لا إن اغقّدَ حِلَ الگذب؛ كا تقدّمء وقيل: يبل م من لم ين داعِيةٌ إلى يِدعَته) وهذا القول مشهور 

عند قلاع الصطلم: ا أن روايته تقل إذا يکن من الدّعاة إلى بدعته» يعني يبتدع بدعة كدعة الإرجاء 

مثلاًء أو بدعة الخوارج» ثم يدعو التاس إلى هذه البدعة؛ فقالوا: إذاكان داعية: لا يبل وإذا لم يكن 

داعية: قُبل. 

قال: (لأنّ تزيين بدعَته؛ قد يحوأ ريف الرّواياتٍ وتّسويتها على ما يفكضيه مذهبه) هذا هو 

الشبب الذي ردوا له رواية ة الذاعية إلى البدعة؛ قالوا: لاله ريا بدعته هذه التي يرؤج لهاء والتي يحاول 
بدعو إليها؛ رثا تدفعه إلى تغيير أحاديث الي 0 لأجل أن تهاثى مع بدعته. 

-00-0 اي ؛ فادّعى الايّفاق على قبول غير النّاعية من غير تفصيل) أغرب» 


يعني هذ ل الغريبة التي تُرَدْء واذّعى أنّ الاتفاق حاصل على قبول رواية غير الدّاعية» من غير 
ل مردود عليه؛ ردّه على ابن حِبّان أكثر من واحد 


(2؛ الآكثر على قبول غير الذّاعي) قال: نعم من ناحيّة الأكثرية؛ هذ هذا مُسَمْ على أ م يقبلون رواية 
الذّاعية» أما الاتفاق؛ فلا يوجد اثفاق في المسألة. 

ا إنْ رَوى ما يوي ِدْعَتَهُ؛ فيرَدُ على المذهّب المختار) إذ ا ذا روى ما يموي بدعته»› يعي : يقول هنا 
قبل من لم يكن داعية في الأك؛ إلا إِنْ روى ما يموي بِدْعَتَُء فيرَدُ على المذهب المختار؛ يعني: 
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(وبه صرّح الحافظ أبو عاق إبراهمم بن يعقوب الجؤرّجانيٌ شيحٌ أبي داو والْساقّ في كتابه "معرفة 
لجال" فقالَ في وَضف الؤواة: "فيم زائعٌ عن الح أي: عن الشكة- صادق اللهجةء فلي فيه حيلةٌ؛ 
لأ أن يُوْحَدَ من حديثه ما لا يكونْ مُتكراً؛ إذا لم يو به بذعكة" اتتهى) هذا القول الذي ذكره النْسا 

عو ص الأقوال: بأَنّ الڙاوي إذا عم أنه ثقة» حى وإن وفع في بدعة لا يكفر اء َل خبره؛ بشرط: 
أن لا يروي ما بوي بدعته. 


لماذا اشترطنا هذا الشّرط ؟ 


شرطنا هذا الشرط حذراً من أن يُسَوّل له الشّيطانء فيغر ويَْيّل في رواية تُقَوِي بدعته» فإذا روى ما 
قي يدض ا لال ا وى »رمد ولا ال مق کل ان 

قال: (وما قله مجة؛ لأنّ العأ التي بها يرد حديثٌ النَاعِيةٍ واردةٌ فها إذاكان ظاهِرٌ المرويّ ياف 
مذهب المبتوع» ولو لم يكن داعية. والله سبحانه أع) والله سبحانه وتعالى أعامء فالزاح الضحيح في 
مسألة البدعة التي لا يصل صاحهها إلى حدّ الْكُثْر: هو أنه يمل خبره إذاكان ثقة؛ ما لم يرو ما يموي 


بدعته. 


هذا هو أ الأقوال في هذه المسألة. والله أعلم 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
(م سوء الِْْظ وهو السببُ العاشِرٌ ِن أسباب الصّعنِء واْرادُ بو: مَن لم يرح جانبُ إصابيه 


ل جو لها و 
إِنْ کان لازماً للژاوي في جميم حالاتهء ذ فهو الشاد؛ على رَأي بعض أهل الحديثِ. 
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أؤ إن كان سوء الحنظ. طارئا على الرٌاوي لما كبر أو لهاب بصرهء أو لاحتراق كُثيهء أو 

عديها؛ بان كان يفتيثهاء فرَجَمَ إلى حفظه, 0 : فهذا هو المتْكلِط. 

الك فيه أنّ ما حَدٌ e AS‏ ذا تميرٌ قيِلَء وإذا لم كمي ويف فيهء وكذا مَن 

اشتبة الأمرٌ فبهء وائ غرف ذلك ل 

ومتی وبع ال ابلط ينقت مغك شغ آي کان يكون فوقة أو مله لا ذوته, E‏ 

يمر وكذا المشتوز وا الإسناد الؤسل وكذا للش إ إذا لم يُعْرَفٍ ا لحذوف منهُ صار حديئهم 

ڪسنا؛ لا إذاتهء بل وَضْفُهُ صْفُهُ بذلك باعتبار الجُموع من المتايع والمكايم؛ ان مكل واحو می 

0-0 rS 

فإذا اوت هن ا رواية افا لأحده؛ ؛ رخ حل الجزبين من الاختالين المدَكورَيْنِء 

ودل ذلك على أن الحديت مَحفوظٌء فازتقى من درَجة التوقّفٍ إلى دَرَجَةَ القبول. والله سبحانه 

اع 

7 0 لى دَرَجَةٍ المَبَولٍ؛ فهو مُنْخط عن رة الحَسَنِ لذاتّه» وزيا توقف بعضهم عن 
ا 

E e‏ والرد. 


قال المؤلف -رحمه الله-: (2 سوء الَفْظء وهو السَببُ العاشِرٌ من أسباب الطّعنء والراد بو: مَن 0 
تزجح جانبٌُ إصابيه على جانب حَطَئه) أي: ل ارجح جانب إصابته على جانب خطته» فيكون خطو 


0 0 ۳ چ 2 .و 0 
(وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالايه فهو الشاذً؛ على رأ بعض آهل الحديث) إن 
کان سوء الفط يها للزاوي ف بيع حالاته, أخرج بذاك المختلط؛ فالمخداط صار عذله سوء EE‏ 
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کته طارئ عليه في بعض حالاته لا في جميع حالاته» أما هذا فسوء الحفظ لازم له في جميع حالاته؛ فهو 
قال: (أؤ إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي» ما لكبروء أو اهاب بصره» أو لاحتراقٍ كثبه» أو 
عديها) 5 سلب . 


(بأنْكان يغتودهاء فرَجَع إلى حفظه» فساء؛ فهذا هو الختلط) المُحْتَلِط: هو الذي كان يحفظ م ساء 


حفظه» هذا يُسَبَى مختلطاً. 
(والحم فيه أنّ ما حَدّتٌ به قبل الاختلاط إذا تمي فل وإذا لم يكميز توف فيدء وكذا من اشتبة 


الأمر فيه) وهذا حك حدیثه: أ أله إن تبيّن وتميز عندنا ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط؛ 
فنأخذ با رواه قبل الاختلاطء ونترك ما رواه بعد الاختلاط» وان ل میز؛ تركنا حديثه كله. 

(واما يعر ف ذلك باغتبار الآخِذِينَ عنه) يعني کف نعرف ومز بين ما روا ه قبل الاختلاط وما رو 

بعد ال“ختلاط ؟ 

نعرف ذلك بالراوين عنهء فإذا علمنا بأنّ الرَاوي عنه أخذ عنه قبل الاختلاط؛ نقبل رواية هذا الڙاوي 
عن هذا الشيخ, وإذا علمنا أنه روى عنه بعد الاختلاط؛ لا نقبل رواية هذا الزاوي عن هذا الشيخ. 
امه قل الال ؛ فقَبلّنا حديث j‏ ا e el‏ أحاديث 
بعد ال“اختلاطء اأ إذا لم بغيز؛ e‏ 
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قال رحمه اللّه: : (ومتى وج السيّء غ الجفظ بِمُعْم بمعكبر؛ ك1 نْ يكون فوقةُ أو مله لا دُوته, وكذا الخكلط اأذي 

لا يم وكذا المشتوثء والإسناد ازمل كنا للش إذا لم يرف الحذوف منة؛ صار حدييُم 

حساا لا إذاته؛ بل وَصِْفُهُ بذلك باعبارالمجموع من تاوالت الزاوي الذي ساء حفظه ضعيف 

e‏ فسواء كان الرَاوي سىء الحفظ أو كان مُخْتلِطأَء إذا وُجد ما َيه برتقي به 
لى درجة الحسن» يعني إذا وجدنا له مُتابعاً؛ يقوى به ويرتتقي» هذا معنى كلام المُصَيّف. 

قال: وكذاك الإسناد المرسلء والإسناد الذي فيه راو مُدَلْس وقد عَنْعَنء إذا وجدنا له من يتابعه؛ 

يتقو به ويصير حسناً. 

ا أن الغزل لا متوى | اا من طريق 

أخرى؛ يعني اختلف مع المُرْسِل في الشيوحء فإذا | سكس الأول في 

0 يتقوى به؛ والاً فلا. 

وكذاك الإسناد الصعيف إذاكان مخرجه يخالف مخرح المُرْسِل؛ يُتَوِيه؛ والا فلا. 

فقال هنا: "صارَ حد حدم خسنا لا إذاته» بل وَصْفْةُ بذلك باعتبار المجموع". ‏ ي آله حديث يصبح 

عدا اك لبن رده لساك سيا له لبعد ذاه ENG‏ 

أكثر صار حسناء هذا معنى كلامه "باعتبار الجُموع من التابع والمتابِه". باعتبار الإسناد الأول 

والإسناد الثاني. 


3 000 بن سبب قبوطم للحديث إذا اجقعت الطرق؛ فقال: 
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(لأنّ مكل واحدٍ منم اختال كون روايته صواباً أو غيرَ صواب على حر سواءء فإذا جاءث مِنّ 
الغتبرين روايةٌ مُوافقة لأحدهم؛ رجح أحدُ الجاذبين من الاخقالينٍ الملْكورَينِ» ودل ذلك على أ الحديتَ 
مَخفوظً» فازتقى من درجَةٍ 0 لى دَرَجَةٍ 3 العبول. وال سېحانه اع( 

واحد من کک واحد 4 ف 2 احټال أن تكون روايته صواباً أو 
ره فيقوى هذا الاحتال؛ وتصير ا مُختجًا ہہاء هذا 0 

ل (ومع ارد ِقَائِهِ إلى دَرَجَة القبول؛ فهو مط عن رُثبَةِ اسن ذاته) وهذا من حيث المقارنة- وقد 
تقدم معنا -؛ ؛ قال وان كنا قوّينا رواية الضعيف برواية الضعيف الآخر .مفلا وضارت روايتهم حسدة؛ إلا 
آنا ا بلغت لا تصل إلى درجة الحديث الحسن إذاته؛ فالحسن إذاته يكون أقوى 

قال: (ورُيًا توف بعضّهم عن إطلاق امم اسن عليه) يعني الذي يتققى» الذي هو ضعيف في 
الأصل وقويناه بالطرق؛ قال بعضهم: لا يطلق عليه اسم الحسن. 

قال: (وقد الْتضى ما يعلق بان ين حيثٌ البو والودٌ) يعني أله قد تم وانتبى ما يتعلّق بالمتن من 
حيث القبول والرد؛ وبقي ما يتعأّق بالإسنادء من حيث أنه ينتبي إلى النب 45ء فهذه الأقسام التي 
تتعلق بالمتن» قد انتبينا منهاء وبقي عندنا الكلام في الإسناد. 


قال: 
( الإشناٌ: وهُو الطريق الوصلة إلى المتن. 
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والنُ: هُو عَايَةُ ما يهي إليه الإسنادٌ ِن الكلامء وهُو ما أَنْ ري إلى الب ب وبفضي 
لف - إِمًا تضريحا أو حك - أن المتقُولَ بذلك الإسناد من قول كله أو من فِعْلدء أو ِن 
مثال المرفوع من القولٍ تصريحاً: أن يقول الصحابي: عت التي يقول: كذاء أو: حدّكنا 
رسول الله كي بگذاء أو يقول هو أو غره: قال رسول الله كلو كذاء أو: عن رسول الى و 
أله قال كذاء ونحوَ ذلك. 

ويثال المرفوع من الفْلٍ تصربحا: أن يقول الصحاي: رأَيْثُ رسول الله كل وس فل كذاء أو 
يفول هُو أو غيرُه: كان رسول الله كل يفعل كذا. 

ويثال المرفوع من التقريرٍ تصريحاً: أن قول الصّحائ: فلت بحضرة الي يل كذاء أو يقول هو 
أو غيرُه: فل فُلانٌ بحَْرَةٍ الي كلع كذاء ولا يذكر إتكارة إذلك. 

ومثالُ المرفوع ين القول حَكْي لا تضريحاً: ما يقول الصَحابٌ - اني ل يأخذ عَنِ الإسرائيلياتِ - 
ما لا جال للاجتهاد فيدء ولا له تعأق بيان فة أو شرح غريب؛ كالإخبار عنٍ الأمور الماضية 
من بذء اق وأخبارٍ الأنبياء علييم الصلاة والسلام» أو الآثيةكالملاح الف وأحوالٍ يوم 
القيامة. 

وكذا الإخبار عا صل بنِغِهِ ثوابث مَخْصوض أو عاب مَخْصوض. 

واكان له حم المرفوع؛ لأ إخبارة بذلك يققضي مُخْرا له وما لا جال للاجتهادٍ فيد يتقضي 
مُوقنا للقائل بء ولا موق للصحابة إلا الدئ يل أو بعص من يْبِرٌ عن الكش القدهة؛ 
فلهذا وقع الاخترارٌ عن القسم الئاني» وإذاكان كذلك؛ فلهُ حَكمْ ما لو قال: قال رسول الله 
ل فهو مَرْفوعٌ؛ سواءكان با سوه منة أو عنة بواسيطة. 
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ويشال المرفوع من الفِغلٍ كأ أن يفل الصّحابيّ ما لا جال للاجتهادٍ فيه؛ فيال على أن ذلك 
عنڌه عن الي كا قال الشافيع رحمه الله تعالى في صلاة علي کرم الله وجه في الكُسوفي: 
في کل ركعة أكثرٌ من زكعين. 
ومثال المرفوع من التقريرٍ حکا: أن يبر الصحايي آم كاثوا يفعلون في زمان الي وَل كذاء فة 
يكونُ له حك المرفوع ِن جمة أن الصَّاحِرَ:ٍ اطِلاعْهُ ب على ذلك؛ لتوقرٍ واعيم على سُوَاله 
0 مور دينهم» ولأنّ ذلك الّمانَ زماڻ نزول الوخي؛ فلا يق مِن الڪحابة غل شيء 

نَ عليه؛ إل وهُو غير ممنوع الفعلٍ. 
5 استدل جايرٌ وأبو سیو رفي الله عنبها على جواز العزل: بام كانوا يفعلوته والقرآنٌ ينزل» 
ولوكان ما یی عنة لى عنة القرآن. 
ويلكحقٌ بولي: "خ5)": a‏ 2 يه يحَةٍ بِالنْسبَةٍ إليه عليه 
الصلاة والسلام ؛ كقول الكابعي عن الصحابي: "يرفمٌ الحتديث"» أو: "يرويه". أو: "يثميد". أو: 
"رواية". أو: "يلم بو". أو: "رواة". 
وقد يَْتَصِرونَ على القول مع حَذْفٍ القائل» وريدون به الي يل كقولٍ ابن سيرينَ عن ابي 
هُريرة؛ قالَ: قال: "تقاتلون قَوماً..." الحديث. 
وفي كلام القطيب: أنه اضطِلاحٌ خاضٌ بأهل البصرة. 
ومن لضي المختيلة: قول الصحابي: من الشئئةكذا؛ فالأكث: أنّ ذلك مرفوع» ونقل ابن عبدالبيرٌ 
فيه الايّفاق؛ قال: وإذا قالها ضير الصّحابيٌ؛ ؛ فكذلكء مالم يُضفها إلى صاحها كشئة العُمَرين. 
وفي قل الاثّفاق تطر؛ فعن الشَّافِ في أصل المسألة قولان. 
ودب إلى أله غر مرفوع: أبو بكر اليرق ون الشافية فعيةء وأبو بكر الرازي من الحنفئة 
حزم ون اهل الطّاحِرِء واحقجوا بأنّ ب عي سرهم 
اختال إرادة غير الب 4 بعيدٌ. 
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وقد روى البُخاريّ في صحيجه في حديث أبن ني شهابء عن سالم بن عبد الله بن عر عن ابيد 
في قشيه مع اماج حيث قال اه "إن گئٽ ريد الشكة؛ فهَجّز بالصلاة"» قال ابن شهاب: 
ا قعل رسول الله 4 ؟ فقال: وهل ينون بذلك ع 136 ل سا عوقو 
أحدٌ الققهاء الشبعَة ين أهل المدينة وأحدُ الحماظ من التابعينَ- عن الصحابة: امم إذا أطلقوا 
الشئة؛ لا يُريدون بذلك | إلأشئة البي ب 

aE‏ فل لا يقولون فيه: قال رسول الله 4 لخوابة: نم تركوا 
الجَرْمَ بذلك توق عأ واحتياطاً. 

وین هذا: قول ایی قِلابةَ عن انیں: "ون السَكَةٍ إذا تروء لع عض 
سبعاً". أخرجاةٌ في الصحيح» ٠‏ قال أبو قلاب: لو شِنْتُ لقلث: إن أنساً رقعهُ إلى الي عليه 
ا اليا لو د قوله: "من الشَئَةٍ" هذا معناةء كن إيرادة 


سه كي 


ومن ذلك: قول الصحابي: 0 گذاء أو: ينا عن كذاء فالحلاف فيه کا لاف في اأني ق 

لأنّ مُطأى ذلك ييصَرف بظاهره إلى مَنْ له الأمر والتي؛ وهو الرسول كل 

وخالفٌ في ذلك طائفةء وکوا باختال أن يكون اراد غيرهء كأمر لمران يء أو الإجاع» أو 
بعض الخلفاءء أو الاستباطٍ! 

ا بوا بأل الأصلّ هو الأوّلُء وما عداة مُحْكمَلٌء لك بالنسبة إليه مرجوح. 

ا ف نكن في طاعة رئيس إذا قال: أُوزتُ؛ لا َم عنة أن مره ليس إلا رئلشة. 

وأمّا قو مَن يقول: َمل أن يْظنٌ ما ليس بأمرٍ أمراً؛ فلا اختصاض له بهذه المسألة؛ بل هو 

مذكورٌ فها لو صرّحء فقال: امنا رسول الله يه بكذا؛ وهو اختال ضعيئٌ؛ لأنّ الحا 

عدل عارف باللْسانء فلا يطل ذلك إلا بعد التحقيق. 

ومن ذلك: قوله: "كتا نعل كذا". فل حم الرفع ضا كا تقدم. 
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ومن ذلك: أن حح الصَحابيٌ على فعل ين الأفعال بأله طاعة لله أو لرسولهء أو معصية؛ كقول 
مار : "من صام اليوم اني َك فيه؛ فقذ عصى أبا القادم کي" فلهذا خخ انم أيضاً؛ لأنّ 
الظاهِرَ أن ذلك ما تلماه عن الي ٤ي‏ 
قال رحمه الله: (م الإشنا: وهُو الطّريقٌ الوصاة إلى المتن) والمراد بالطريق رجال الإسناد. 
(وامنُ: هو غاي ما ينهي إليه الإسناد من الكلام) 
الإسناد: رجال الشند؛ كمالك عن نافع عن ابن عمر؛ هذا إسناد. 

عن التي 5 قال كذا وكذا؛ هذا المتن؛ لأن هذا هو الغاية التي انتبى إليها الإسناد؛ فالمتن: غاية ما 
يتتبي إليه الإسناد من - يعني قول النب 5 الني يذكره؛ هذا الذي يُسَمّى متناً. 
فالإسناد: الطريق الموصلة إلى المتن» أو: سلسلة الرّواة الموصلة إلى المثن؛ هذا يُسَعَّى إسناداً. 
ل المنن: فهو الذي ندا بعك اف م الإمسناد. 
قال: (وهُو) أي الإسناد. 
ما ن هي إلى الي ی ويققضي لفظه) أي: تلفّظ الحديث؛ والمراد: متنه. 
ما ضرا أؤ کا 4 ن المتقول بذلك الإسنادٍ مِن قوله ل اون فِعْلِهء أو من تقريرو) فصار عندنا 
المرفوع؛ إِمّا أن يكون مرفوعاً صراحة؛ كأن يقال مثلاً: قال يت كذا وكذاء أو أن يكون مرفوعاً حَكما؛ 
أئ: يُطى المرفوع؛ وسيآق یله - إن شاء اللّه. 
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قال: (مثال الرفوع من القول تصريحاً: أن يقول الصَحابِي: سمعث رسول الله ب يقول: كذاء أو: حدّثئنا 
رسول الله ٤‏ بگذاء أو يقول هو أو غبرُه: قال رسول الله يلو كذاء أو: عن رسول الله كه أنه قال 
كذاء ونحوَ ذلك) 
إذن هذا مُسَعّى مرفوعاً صريحاً؛ مرفوعا رفعاً صريحاً. 
ما هو الحديث المرفوع ؟ 

المضاف إلى الئي 5 فإضافته إلى التي 5 إِمَا أن تكون: 
إضافة قول» أو إضافة فعل» أو إضافة تقرير. 
واضافته إِما أن تكون إضافة صريحة كأن تقول: قال 5ء كذا وكذا؛ أنت تضيفه إلى التي 5 صراحة. 
أو أن تنطق كلاماً؛ يكون في الحم هو من كلام التي كَل مثلاً: أن يقول الضحابي قولاً فيه أمر من 
أمور الآخرة؛ يذكر أمراً من أمور الآخرة» ولا يذكر فيه التي 45 هذا إذا لم يكن الضحابي من الذين 


يسمى مرفوعاً خځکاً؟ ر بعني: حكنه حك الرَفع ن ل يذكر فيه البي 5 إلا أنّ حکه هو للتي 5 إذ 
الضحابي من أين له هذا الأمر الغيبي؟ ! 0 سرائيل؛ لفن أين له؟ ما له إل من 
التي 5 فى مرفوعا حكمًا. 
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فقوله: "مثال الرفوع من القولي تصريحاً: أن يقولَ الصّحابيُ: معت رسول الله َل..." إلى آخر الأمثلة 
التي ذكرها؛ فكلها فيا تصر من الضحابي أله سمع الحديث من التي 45ء فإذا أضاف الحديث إلى 

النبي 5؛ فهو مرفوعء وإذا ذكر التي 5 صراحة فهو مرفوع صريم. 

قال: (ومثال الüرفوع‏ من الفِغلٍ تصريحاً) مرفوع فعلي صراحة 

(أن قول الصحاب: ريت رسول الله 4 فعل كذاء أو يقول هُو أو غيرُه: كان رسول الله ولي ينكل 
كذا) هذا فيه رفع وفسبة الفعل إلى النبي 5؛ فهذا صرج في الرفع. 

قال: (ومثال الرفوع من التُقريرٍ تصريحا: أن يقولَ الشحاي: فعلثُ بحضرة اني يل كذاء أو يقولَ هو 
أو غيرُه: فل لان بتطرة البي 5 كناء ولا يذكر | إنكارَهُ لذلك) كن الهم أن يكون ذكر البي ي 
موجوداً؛ اننا عرفنا أَنّ ن المرفوع: ثلاثة: قولي أو فعلي» أو تقريري. 


قولي: قال رسول الله كدُكذاء هذا من قول البي 25ك. 

فعلى: فعل التي ويم كذا وكذا 

تقريري: فعلت بحضرة النبي 5 كذا وكذا ولم ينكره؛ هذا تقرير» يعني: أقزه البي 5 على هذا الفعل 
ثم بعد ذلك هذه الأقسام الثّلاثة؛ منها ما هو صرج» ومنها ما هو غير صريم. 


مثل المؤلف رحمه الله للصرج من المرفوع القولي والفعلي والتقريري» ثم يريد أن ينتقل إلى القمثي| 
بالمرفوع غير الصرج: 


مرفوع غير صرج قولي» ومرفوع غير صر فعلي » ومرفوع غير صر تقريري. 
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قال: (ومثال المرفوع يِن القول کا لا تصريا) ا ف الم حک الحديث الذي قيل فيه: قال رسول 
الله 5 أو فعل رسول 5ء أو أقرّ البي 5 لكن من ناحية اللفظ لا تجد فيه ذكر البي 5 


(ما يقول الصحايٌ اأذي لم يأُخْذْ عَن الإسرائيلَاتِ)؛ هذا شرطه: لا يأخذ عن الإسرائيليات؛ لان الأخذ 


مر ت 


عن الإسرائيليات فيه أمور غييتة» فإذا علمنا أله يأخذ عن الإسرائيليات؛ فيكون عندنا احتالين: 
واحتمال أن يكون قد أخذه عن بني إسرائيل. 


فإذا لم يكن يروي عن الإسرائيليات؛ فلم يبق عندنا إلا احتال واحد؛ وهو أنه أخذه عن البي 805؛ 
فاذلك نقول: هو مركوع يا 


(ما لا مجال للاجْتبادٍ فيه) هذا شرط ثانٍ ؛ أن يكون قوله في شيء لا جال للاجتهاد فيه؛ كي لا يكون 
اجتبادا ل 


إذن صارت عندنا ثلاث احتالات في الجر الذي برويه الصحابي: 
ِمّا أن يكون من أقوال بني إسرائيل. 

او أ کون اجتہاداً. 

هع اع ا 

أو أن يكون من البي 325. 

فإذا ل يكن الضحابي يروي عن الإسرائيليات؛ يبقى عندنا احقالان. 


واذا لم يكن القول مما فيه جال للاجتباد؛ فيبتقى عندنا احتال واحد؛ وهو قول البي 325. 


269 


قال: (ولا له تعلق ببيان لفةء أو شرح غريب؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بذء الخأقي وأخبار 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو الآتيقكالملام ولان وأحوالٍ يوم امت يعني باختصار: أَنّ 


الضحابي يذكر كلاماً؛ لا حمل إلا أن يكون كلام التي 45. 

(وكذا الإخبازٌ عا خضل به ثوابٌ مَخصوضٌء أو عِعَابٌ مَخصوضٌء ونا کان له حك المرفوع؛ لأنّ 
إخبارة بذلك؟ يقتضي مُخْبراً له) إخباره بأمر غيبي كهذه التي مثّل لها؛ يقتضي مُخْبرا له» من أين أتى به ؟ 
(وما لا جال للاجتهاد فيه يققضي مُو: موقت اتل بده ولا موقتف للصحابة لأ الدب )يعني قول كلام 
لا جال للاجتهاد فيه؛ يقتضي مُوَفَفا يعي مُعَلَا- أو مُطَلِعاً 

قوله: "للقائلٍ بو". أي لابد أن يكون هناك مُعَلمْ عل هذا القائل: هذا القول الذي هو لا جال للاجتباد 
فيه؛ من أين أن به؟ 

(أو بع من يبر عن الكُتب القدية) الضحابي ليس له أن يعم الأمر الغيبي إلا من التي يل أو مَنْ 
قرأ في الكتب القدية. 

(فلهذا وق الاح خترازٌ عن القسم الثاني), » لهذا اشترطنا في الصحابي أن لا يروي عن الإسرائيليات. 

(وإذا كان كذلك؛ فلهُ حك ما لو قال: قال رسولٌ يلْعٌ) باختصار: إذا قال الضحابي قولاًء هذا القول 

ليس فيه جال للاجتبادء ولاكان الضحابي من عُرف بالأخذ عن الإسرائيليات؛ هنا نقول: هذا الحد 

له حك الزفع وان لم يذكر فيه التي كَل لاله ليس للصحابي أن يذكره إلا أن يكون قد أخبره به التي 
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(فهُو مَرْفوع؛ سواةكان ما سوه منة أو عنة بواسطة) بغض التظر سواء أخذه عن التي 5 مباشرة, 
أو أخذه عن حابي آخر مثلاً؛ فيْسَعَى مرفوعاً ځکا. 
(ويثال المرفوع ين الفِغلٍ حكا: أن يفل الصحاييّ ما لا جال للاجتهادٍ فيه؛ هبرل على أن ذلك عند 
E 1E Sa‏ في كل ركعةٍ 
اکر ين رَكعَيْنِ) يعني عل الآن عندما صلى صلاة الكسوف؛ صلاها فی كل ركع أكثر من ركوعين؛ 
فيقول المؤلف: عل رضي E Lee‏ له قد أخذه عن التي 5؛ فن 
هذا القبيل قالوا: هو من المرفوع الفعلي حكمًا. 
(ومثال المرفوع من التقرير حك أن حبر الصَحابِ آم كاثوا يفعلون في زمانٍ النبّ يلف كذا) لم يقل إنه 
فعله أمام التي 5 لاء إنما قال: فعلوه في زمن التي صَث؛ فعدّوا هذا من المرفوع التقريري حُكمًا. 
قال: (فإِنُّ يكون له حُكْ المرفوع من جمة أن الطَّاهِرَ اطِلِاعْهُ وله على ذلك؛ لتوقرٍ تواعيم على ؤال 
عن أمور ديزهم؛ ولأنّ ذلك الزمان زمان ثزول الوخي؛ فلا يقم ِن الصّحابةٍ ِل شيءٍ ويسرون عليه؛ 
إلا وهو غيرُ منوع الفعل) هذا TT‏ الفعل عندما يقع في عهد التنزيل» وَيُمرُون 
عليه» ولا ينزل في ذلك قرآن يُصَوَب هذا الفعل؛ فيدُل ذلك على أنّ هذا الفعل يتير حجّة؛ وبذلك 
قال: (وقدٍ استدل جايرٌ وأبو سعيدٍ- رضي الله - عنهه|- على جواز العَزْلٍ: بِأمّم كانوا يفعلوته والقرآنُ 
ينزل» ولوكان ما یی عنة؛ لى عنة الفرآن) احتج جابر بن عبد الله عندما سيل عن العزل؛ قال: 
كنا نعزل والقرآن ينزل» فاستدل ایر لكي هنا أنه كان يفعل الفعل في عهد التي 5 ومع ذلك 
م يأت في ذلك تحريه؛ هذا الذي بى المرفوع التقريري ځكا. 
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(وبلتحنٌ بقولي: "خأ" ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصِمَْ الصّريحةٍ بالنْسبةٍ إليه عليه الصلاة 
والسلام؛ كقولٍ التٌابعي عن الصحابي: رف اديت" أو "روي" أو لم أو: روا أو: 
"ملم بو" أو: "رواة”) هذه كلها صيغ ايلات عند عل م لد اا على أن معناه: أن 
الضحابي يرفع اديب إلى البي بء فهذه ١‏ لحتها الحافظ با قال فيه بأنّه مرفوع ځکا. 

فهذه الألفاظ تشتغمل عند أصحاب الحديث بمعنى الرَفع إلى التبي كد فإذا كر الحديث مثلاً؛ فقال: 
عن أنس بن مالك يرفعه» أو: برع الحديث» أو: يرويه» أو: ميه» أو: رواية» أو: يبلغ به» أو: رواه؛ 


فكل هذا ب يعني أله رواه إلى التي بء ورفعه | لى البي 45 


(وقد بے 4 على القولٍ همع حَذْفٍِ القائلٍ» ويُريدون بد التي يل كتول ابن سيرين و أبي شير 
قال: قال: "تقالو مَؤمً..." الحديث) 

لاحظ هنا: لم يذكر التي ؛ لكن قال: "عن أبي هريرة؛ قال:"؛ القائل هنا: أبو هريرة؛ قال: "تاتون 
قوماً..." مَنْ القائل هنا؟ القائل هو الى 44 

قال: (وفي كلام الخطيب: أنه الاح خا بأهلي البصرة) آي: هم الذي ن كانوا يفعلون هذا. 


ثم سيتحدّث المؤلف عن المرفوع تصريحاًء أو المرفوع حكا. 
قال المؤلف: (وين الضِمَْ المختيلة) التي تحقل الزفع والوقف 


(قولُ الصّحابيّ: "من السك ةٍكذا", فالأكاز) أكثر العلا 
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(أنّ ذلك مرفوغ) فكلمة: "من السئة كذا"؛ هل إذا قالها الضحابي تغتبر مرفوعة أم لا؟ 

أكثر أهل العم على أنّ هذا يعتبر مرفوعء وسيأتي من كلام الحافظ التليل على ذلك؛ على ححّة هذا 
القول. 

(ونقلَ ابن عبد لبر فيه الاتفاق؛ قال: وإذا 8 غيرٌ الضحايي؛ فكذلك) وغير الصَحابي- كالتابعي مثلاً-. 
إذا قال: "من السئة كذا", وقلنا: هذا + ځکه الرفم؛ فكو وها 

(ما لم يُضِفْها إلى صاحهها؛ كشَئَةٍ العُمرين) يعني غير م إذا قال: "من السئة كذا"؛ فعنى ذلك: 
انه له يريد أن يرفع هذا | الحديث! إلى البي ي مالم يْضِعَها إلى صاحهاء يعني إذا ل يقل: "من سئة عمر 
کا من سئة کک ذا أضافها إلى صاحببا؛ ا: فى الامرء أ ما | إذا لم يضفها وأطلتها؛ 
هكذا قالوا؛ فالأصل فما: آتها سئة التي بء واعترض الحافظ -رحمه الله- على نقل الاثفاق فقال: 
(ففي قل الايّفاتٍ تعر فعنٍ الشَّافِ في أصل المساألة قولان) الشافعي- رحمه الله- نقل عنه صا 
قولين فبها. 

(وذَهَبَ | إلى اله غيرٌ مرفوع: أبو بكر الصِيرفّ ين الشَافعيةَء وأبو بكر الرَايّ يمن الحنفيةء وابنْ حزم ين 
امل شاور واحتجوا بن اش رنڈ بين ابي کل وين غره) هذه جم الذين قالوا أنه ' هن 
السئة"» لا يكون مرفوعاً؛ قالوا: لأ "السئة" كلمة يمكن أن ثطلق على سئة يي ويمكن أن تطلق 
على سئة أبي بكرء أو سئة غيرهم من التاس 


(وأجيبوا) عن قولهم هذا. 
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(بأنّ اختالَ إرادة غر النبي كل بعيدٌ) يعني الاحقال الأقوى والأقرب: هو أن المراد هو سئة التي 
لد أما احتال إرادة غيره؛ فبعيد؛ فيبقى عندنا الأصل: وهو الاحقال القريب. 

(وقد روى البُخاريٌّ في "صحيجه" في حديث ابن 0 ن شهابٍ عن سام بن عبد الله بن عمر عن ييه في 
قصته مع الحجّاج حيث قال لهُ: إِنْ ۾ کت ريد الشئة فیک فهَجرْ بالصَلاةٍء قال ابن ١‏ غ شهاب: : فقلثُ لسالم: 
اه 5 الله عل ؟ فقال: وهل يَعنونَ بذلك إلا سلتة E‏ ؛ هذا هو الشاهد. 

قال: (فتقل سا وهو أحدٌ المُقهاء الشبعَةٍ يِن أهل المدينةء وأحدُ الحئَاظ من التابعينَ- عن الصحابة: 
مم إذا أطلقوا الشئة؛ لا يُربدون بذلك إلا شكة اني ) وهذا دلي لكافٍ إن شاء الله. 

(وأمًا قول بعضهم: إن كان مرفوعاً؛ فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله كيِ؟) يعني يقول البعض: إذا كان 
مرفوعاً فلماذا لم يُصَرّحوا بذكر التي ي فيه ؟! لماذا اكتفوا بقوهم من السئة كذا؟ 

(لجواية: نم تركوا ا جزم بذلك تورّعاً واحقياطا) أي: من ورعهم في الرّواية تجتبوا ذكر التي 5 فهها. 
(ومن هذا:) أي: ما ثرك الجزم فيه توڙ عا أيضاً. 

(قول أبي قِلابةَ عن أفي: "ون الشكة: إذا ترج البِكْر على اليب أقام عندها سبعاً" أخرجاةٌ في 
الصحيح. 

قال أبو قلابة: "لو شِدْتٌ لقلثٌ: إن أنساً رقْعَهُ إلى الي عليه الصلاة والسلام" أي: لو قُلتُ: ۾ 


أَكْذِبْ) لو قلت: إن سا رفعه إلى التي 4٤‏ ۾ أكذب في هذاء لكنّ ورعه هو الذي منعه من ذكر هذه 
الكلمة. 
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ومن ذلك) أي: من الضيغ احغلة للزفع والوقف كذلك. 

(قول الصّحابي: ْنا بگذاء أو: ينا عن كذاء فالجلاف فيه كلاف في الذي فَبلهُ) أيضاً حصل فيه 
خلاف كا في الذي قبلهء وأيضاً الظّاهر من إطلاق الأمر أله لصاحب الأمر؛ وهو التي 5 ولا 
صرف لغير ذلك إلا فها يڌل "عليه 


قال: (لأنّ قوله: "من الشكة" هذا معنا لكي إِيراده بالضِيعَة التي دگرها الصّحابيّ أؤلى. 


قال: (لأنَّ ملق ذلك صرف بظاهره إلى مَنْ له الأمر والتي وهو الؤسول ولة) إذاك ينتير من قبيل 

المرفوع خكا. 

(وخالفٌ في ذلك طائفةٌء وتشكوا باختالٍ أن يكون الاد غبره» كأمر الفرآنء أو الإجاع» أو بعضٍ 

لخُلفايء أو الااستّئباطِ) يعني: الذين خالفوا وقالوا: لا حمل قوم "أمزنا بكذا"» أو "ثُبينا عن كذا"؛ لا 

نحمله على اتهم يريدون به الي 5 قالوا: لأنّ احتال أن يكون الآمر غير التي 45 زارد کن بكرن 
قد أخذوا الأمر من القرآن» أو أخذوه من إجاع» أ و أخذوه من بعض الخلفاء الزاشدين» أو أخذوه من 

قالوا: فهذه الاحتالات كلها واردة وبناء على ذلك لا نحمل كلامم هذا على أله مرفوع. 

(وأجيبوا بأل الأصلّ هو الأول) الجواب: أن الأصل في ذلك هو الأوّلء وهو أن الأمر والنبي هو 

لصاحب الأمر والنبي و الي 2 

(وما عداه مُحْتمَل) وغيره فيه اڄ وان کتا لا نتكره بتاتاً - فيه احتال- ؛ أكثة احتال ضيف فل 

ول عليه. 
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(لكنهُ) أي | لما . 

(بالنسبة ليه مرجوځ) أي: ضعيف 

(وأيضاً؛ من کان في طاعة رئيسء إذا قال: أوزث؛ لا يهم عنة أنّ رَه ليس إلا رئبشة) العبا 

مشكلة, لكن المراد وام يعني لا بهم عنه إذا قال: "مرت" وله رئيس مطاعء ا 
TT‏ رئسه هذ | المُطاع هو الذي أمره بذلك. 

(وأما قول مَن يقول: كمل أن يُظنٌ ما ليس بأمر أمرا) أي: هذا الذي دفع البعض إلى القول بلله ليس 
في حكر المرفوع؛ قالوا: رتا ظنّ الضحابي ما ليس أمراً: أمرآًء فقال: "أيزنا" وهو لم يأمرهم» فر الحافظ 
e ms 55‏ 

قالوا: فهنا إشكال؛ لأنّ قول الضحابي "أيزنا" هذا نا عن فهمه للأمر؛ ورتا يكون فهمه خاطياً. 
فقال الحافظ: (فلا اختصاص له بهذو المسألة) يعني هذا القول ليس مُخُتصاً بمسالتنا هذه أصلاً؛ هذ 
القول له علاقة بالرّواية بالمعنى ككل. 

(بل هو مذكورٌ فها لو صرّحء فقال: أمَرَذا رسول الله ب بكذا) نفس الشّيءء يعني المسألة ليست 


متوقّفة على قوله "أمِزنا بكذا"» أو "أمرنا رسول الله 5 بكذا" هي مطروحة هنا ومطروحة هناء فلا 
فرق لأنّ مسألتنا هذه ليست هنا؛ مسألتنا ترجع إلى مسالة الرّواية بالمعنى؛ لأنّ الضحابي لما قال هنا: 
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الرونا كذ وی اتيك تدان ينا و لقطة الدى و ا ات مما 
پو ا 

(وهو اختال ضعيقٌ) اذا هو احتال ضعيف: أن يكون الضحابي قد فهم فيا خاطا ؟ 

قال: (لأنّ الصحايّ عدل) يعني من ناحية أنه يكن أن يكون قد كذب على النبي كيه فهذا بعيد لاله 
عدن 

(عارفٌ باللْسان) ومن ناحية أنه يكون قد أخطأ؛ فهذا أيضاً بعيد؛ لأنه يعرف اللّسان العربي ويعرف 
المعنى الذي يريده التي 45. 

(فلا يُطلق ذلك إلا بعد التحقيق) بعد أن حمق أن التي بل بالفعل أراد الأمر أو النّمي. 

(ومن ذلك) أي: ما حمل الزفع أيضاً. 

(قوله: كنا نفل كذا) معروف “كتا نفعل كذا"» يعني أن له حك الزفع وهذه المسألة قد تقدّمت. 

(فلةُ حك الرفع أيضا كا تقدّمء ومن ذلك: أن يدم الصّحابيّ على فِعلٍ من الأفعال باه طاعة لله أو 
لرسولهء أو مَعْصِيةء كقول عَمَارِ: "من صاء اليوم اني يسك فيد؛ فقذ عصى أبا القايم كلخ") أيضاً 
(فلهذا حم الرفم أيضا؛ لأنّ الطَّاهِرَ أن ذلك ما تلماه عنٍ النبي كل) وإلا لما جزم بعصيان فاعل هذا 
الفعل؛ بعصيانه للرسول 5 
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قال: 


أو يهي غاية الإسناد إلى الصّحابيَ كذاك؛ أي: مل ما تقدّم في كن اللَقْظٍ فعضي المصرة 
بن اقول هُو من قول الصّحابيَّء أو من فعلهء أو ون تقريرهء ولا يجيغ فيه جمِيمْ ما تقدّم بل 
والتّشِيِبهُ لا شُشتَرطٌ فيه المساواةٌ م نكل حمةٍ. 
ونأ أن كان هذا المخْقصرٌ شاولا لجميع أنواع علوم الحديث؛ اشعطرذث منه إلى تعريف 
الصحاي؛ من ما هو؟ 
فقلث: وهُو: مَنْ آي ال عليه الصلاة والسلام مؤيناً به وماك على الإسلام؛ ولو تخل 
رد في الأص. 
والمراد باللقاء: ما هُو أ ين الüجالسةء‏ والاشاقء ووصول أحدها إلى الآخَر؛ وان لم يكالفةء 
ويَذْخْلٌ فيه: زيه أحدها الآخْرَ؛ سواةكان ذلك بنضيه أو بغيره. 

2 
والتعبيرٌ ب اللتيّ: أولى يمن قول بعضهم: الصّحابٌ مَن رأى الدب وله لاه يخر ابن م مكتوم 
ونْحَوةُ من العُميانِ؛ وم صحابةٌ بلا ردو 
واي في هذا التُعريف كالجْس. 
وقَوْلي: «مُؤمناً په » ؛ كالمضل» حر من حص له اللِقَاءُ المذود لكنْ ف حال كوه كافراً. 
وقؤلي: «به» فصل ثانٍ برح مَن ليه مُؤمناً لكنْ بغيره ِن الأثبياء علبهم الصلاة والسلام. 
لكن: هل جْرِجُ من ليه مُؤمنا به يبعت ولم يدر البغكة؟ فيه كظرٌ! 
وقؤلي: "ومات على الإسلام" فصل ثالِثٌ؛ مځ مَنِ ارد بعد أن ليه مُؤمناً وماك على 
وقؤلي: "ولو لث رد" أي: بين أيه له مُؤمناً به وبين موته على الإسلام؛ فلن اسم الضُحبة 
باتي لهء سواء جع إلى الإسلام في حياته أم بعد مَوْتدء وسواء لَه ثانيا أم لا! 
وقؤلي: "في الأصم"؛ إشارةٌ إلى الجلاف في المسأة. 
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ویدل على رُجْحان الأول قصۂ الأشْعَثْ بن قبس؛ فإله کان ممنِ ارت وأ به إلى أبي بكر 
الصیق رضي eM‏ فعا إلى الإسلام» فيل من ذلك» م وا كل 

اعد عن كرو في الشحابة ولا عن تخري أعاديه في اساد وضرها 

تثبيهانٍ: 

0 ا 

يلازمة» أو لم صر مع مشهداء وعلى مَنكلْمَهُ يَسيرًء أو ماشاة قليلاًء أو رآ على بُعْدء أو 

في حال الطفولة؛ وإنكان شرف الشخبة حاصلا للجميم 

ومن ليس له مم سماعٌ منة؛ غديئة مُرْسَلُ من حيث الزوايةء وهم مع ذلك معدودون في 

المحابة ما الو ون شرف الروية. 

وثانبهها: يُعْرَفُ كوثه صحاياً؛ بالكوائر» أو الاستفاضةء أو الشهرةء أو بإخبار بعضٍ الصحابةء أو 
بعضٍ ثقاتِ التابعين: أو بإخبارو عن شی ب صصارة؛ إذاكائثٌ دعواةٌ ذلك تدخُلٌ تحت 


الإمكان! 
وقد استَشْكَلَ هذا الأخيرٌ جاعةٌ من حيثُ إن دعواةٌ ذلك نظيرٌ دغوى مَن قال: أنا عَذْلْ! 
وتا إلى تمل !! 


قال: (أوْ ّي غاية الإسناد إلى الصّحابيَ) نرجع إلى الوراء؛ لمكن من ربط هذه العبارة ا سبق. 
قال المؤلف فيا تقدّم: "ثم الإسناد إِمَا أن ينتبي إلى الي تصريحاء أو حكاً من قوله أو فعله أو تقريره"؛ 
ثم أكل هنا فقال: "أو يتتبي غاية الإسناد إلى الصحابي"؛ فكأتّه قال في البداية: إِمّا أن يتتبي الإسناد 
إلى النبي 45 وبين التفريعات التي فرّعها عليهء ثم قال: "أو ينهي غاية الإسناد إلى الصّحابيَ"؛ فالأوّل 
المرفوع لأنّه انتبى إلى النبي ب ثم هذا الموقوف؛ لأنّه انتبى إلى الضحابي. 
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قال: (گذلك؛ أي: مل ما تقدّم في كن اللَفْظٍ فعضي القصر بان الَْقَولَ هُو ين قول الصّحابِيَ» أو 

ومن فعلهء أو ون تقريرهء ولا يغ فيه ميم ما تقدّم) أي: التفصيل في مسألة الموقوف؛ ليس كل ما 

قبل في المرفوع يقال أيضاً في الموقوف. 

قال: (بل مُعْطّمُه) أي: أكثره؛ وهو القصريم. 

م ا ا بالمرفوع؛ لا يعني ذلك 
أن الموقوف يشبه المرفوع في كل شيءء فني أ صل التشبيه: عندما يُشَبّهِ شيء بشيء؛ لا يعني ذلك أنّ 

النَشْبيه مراد من كلّ جتمة؛ لاء فريًا يُراد النُشبيه من عحمة دون جتمة. 


قال: (ولكان هذا المختصئك شاملاً جيم أنواع غلوم الحديث؛ اشكطرذث منة إلى تعريف الصّحابِيَ من 
هو) انتبى الآن من ذكر المرفوع ومن ذكر الموقوف. 

وخلاصته: 

المرفوع: ما أضيف إلى النبي 5 من قول أو فعل اي أو خُلِْيّةَء وسواء كانت 
الإضافة إضافة صريحة» أو إضافة حكيّة كا تقدّم أمثلته 

وكذلك الموقوف: هو ما أضيف إلى الضحابي من قول أو فعل. 

ثم يريد- استطرادا- أن يُعَرّف الضحابي مَنْ هو؟ 

قال: (فقلت: وهُو: مَنْ لي اللي عليه الصلاة والسلام مؤناً بء وماك على الإسلامء ولو لك رده 
في الأصمٌ) هذا هو الضحابي: مَنْ لقي الٿي ٤‏ سواء رآه أو اجټع به جرد اجتاع» حتى إن كان أعى 
واجقع بالني ول فيدخل فيه؛ لأ نكلمة" لقي" أت من كلمة رأى؛ كي يدخل الأعمى في هذا الموضوع. 
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"من لقي ال وَل مؤمنأ بو" هذا شرط: أن يكون مؤمناً به؛ إذا لقيه وهو کافر به؛ فلا يعبر صحابيا؛ 
0 

ت على الإسلام". ذا ارك ؤمات ما ؛ لايكون صحابياً. 
"ولو خللت رذق في الأص" ؛ يعني لو أله غيدما رای الٿي 45 کان مؤمنأء ثم اتتموفيل ان فوت 
أسلم» ومات على على الإسلام؛ هذا بعر ر صكحابياً اش على خلاف في الصورة الأخيرة هذه. 
5 وى إا و 25 ف atk‏ < 5 و واو 
قال: (والمراد باللّقاءِ ما هُو أعم ين المجالسة والماشاةء ووصول أحدهه| إلى الآخَرٍ وان ل يكالمة» ويدخل 
فيه رُوْيَةُ أحدها الآحَرَء سواةكان ذلك بنفسه أو بغيره) يعني كلمة للقي هنا: أعم م نكل ما دكر من 
أحدهما إلى الآخر- يصل إليه أو يكلّمه- ؛ الس أعم من هذا كله. 
قال: (والغبيرٌُ ب : "ال" أولى من قول بعضهم: "الصّحابيُ من رأى الي 4 ") عزف بعضهم 
الضَحابي؛ فقال: مَنْ رى التي 5ء وأما الحافظ ابن جر فيقول: لاء عندي أن قولنا "مَنْ لقي التي 
كذ" أولى؛ اذا ؟ 
قال: 7 م مكتوم» > ونْحوةُ من الْعُمِيان) يعني قوله: "رأى"؛ يخرح ابن أم مكتوم؛ فإنه ما 
(وهم صحابةٌ بلا ترددٍ) أي: لا شك في هذا؛ کا فا نا تن رك ی فعنى ذلك: أننا 


أخرجناهم من الضحبة؛ فلا يصح أن نقول: "مَنْ رأى"؛ بل نقول: "مَنْ لقي" وإن كان مَنْ عبر بكلمة: 
"مَنْ رأى": مراده: "مَنْ لقي"؛ لكن تصويب الألفاظ أيضأ جيّد. 
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قال: (والشي في هذا التعريف كالجنْس) ذكرنا في دروس ماضية في كلامنا عن التعريفات: عندما 
يريدون أن يَُرَفُوا شيئاً؛ يذكرون له كلمة؛ والتي تسى جنساً عندهم؛ فتشمل المُعرّف وتشمل غيره 
أيضأء ثم بعد ذلك يذكرون فصولاً يخرجون بها مَنْ شملهم اللفظ الأول من غير المعرّف؛ فيذكرون 
فصولا إلى أن يصفو عندهم الْمُعَكَف وخدهه كتوليا مقلة: الإفسان حيوان ناطق» غندما تقول: الإفسان 
حيوان؛ الحيوان هذه تستی جنساً؛ يدخل تحتها الإنسان» ويدخل تحتها أي شيء حي؛ الحيوانات من 
ذوات الأربع» الطبور وغيرها؛ كلها تدخل في هذا. 

لكن نحن ريل أن عرف الإنسان فقط؛ اذا نفعل ؟ 

أتي بفصل جديد؛ قيد جديد كي يخرح لنا ما دخل مع الإنسان في كلمة الحبوان؛ فنقول: الإنسان حيوان 
ناطق» فبكلمة ناطق؛ أخرجناكلٌ ما هو حونء ماعدا الإفسان؛ وبقى عندنا الإفسان؛ هذا يسمّى فصلاً. 
فيقول المؤلّف رحمه الله هنا :"واللقي في هذا التعريف کا جي" أي في قوله: "الضحابي مَنْ لفي". 
فقال هنا: مَنْ لقي: کا جنس تشمل کل مَنْ لقي الي 2ء سواء کان مؤمناً أو كان كافرأء ثم ستأق 
(وقؤلي: "مُؤمناً به"؛ كالقضلء ڪُر مَن حَصَلَ له اللّاءُ المذكوزء لکن في حال كرنه كافرا) من لقي 
التي 5 وهو كافر؛ هذا لا يُسَمَى صحايتأء أخرجناه بكلمة "مؤمناً به". يعني يريد أن يقول لك: أنا 
قلت في تعريف الصّحابي: هو مَنْ لقي الي ٤‏ مؤمنا به؛ لأنّ مَنْ لقي التي 5 کافراً به؛ لا يكون 
صڪابتاً. 

قال: (وقؤلي: "به" فصل ثانِ خُر من لَمَيَة مُؤمنا لكنْ بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) يعني 
اذا قال "الصّحابي مَنْ لقي الي 5 مؤمناً به"'؟ بن يكون مؤمناً؟ بالتي مد طَلك. 
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الود والنصارى الذين لم يُسَلِمواء جاؤوا والتقوا بالبي ولد هؤلاء كانوا مؤمنين بموسى» مؤمنين 
بعسى؛ لکن ليس هذا مرادنا نحن بالضحابي؛ ما الضحابي الذي نريده: هو الذي کان مؤمنا بالثّي مد 
له إذلك قال: "قلت: مؤمناً به" أي: ما بالبي 5 ِو ولو قال "مؤمناً" فقط؛ ريا يدخل الهودي 
والتصراني؛ لاه كان مؤمناً بموسى وعسى علهما السلام؛ فاذلك قال: "مؤمناً به"» أي: بالتبي 5 كي 
رح أمثال هؤلاء؛ ري لسوا صحابة ان 
E‏ مات قبل بل أن يبعث التي له هل هذا يخ أم 
5 
هم يلون ب "رة" الاهبء يقولون: رة الزاهب قد لقي النبي 4 قبل أن ينث البي وَل 
ومات قبل أن يُبِعَتْ التي ولد فهذا لقي من ناحية التي وهو يؤمن باه سيبئعث؛ هل هذا يدخل 
بضاً أو يخرح ؟ 
قال: (فيه تَظرٌ!) أي: يكون محل تأمّلء والظاهر أن الحافظ متردّد في هذا الموضوع. 


على كلّ: هي صورة؛ لكنها من التاحية العمليّة لا تهمّنا؛ لأنه مات ولا يروي شيئأء لكن من ناحية 
الفضيلة؛ هل تبت فضيلة الضُحْبة لمثل هذا ويعتبر مؤمنأ أم لا يكر مؤمناً؟ 
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(وقؤلي: "ومات على الإسلام"؛ فصل ثالث يْرِحُ مَنِ ارت بعد أن يه مُؤُمناء وماك على الرَدْكفبَيْدٍ 
الله بن جخش» وان حَطلٍ) يعني شرطه أن يكون لقي لقي البي 5 مؤمنأ به» وعندما مات هذا 
الشخص؛ ؛ مات وهو مؤمن› مانا إذا ارتد عن دين اللے؛ i‏ کون صڪابياً. 
(وقؤلي: "ولو للك د أي: بين ليه له مُؤمناً به وبين موته على الإسلام) يعني بعد موت الي 2 
ارتدٌ بعض الئاس» البعض منم بقي على ردته» والبعض رجع إلى 0 
تخلل ذلك ردّة؛ فهذا 0 الحافظ ابن حجر ضمن الضحا 
قال: (فَإِنّ اسم الضحبة باق له سوا رج إلى الإسلام ف حیاته ا بعد موته» وسواء ميه ثانياً 3 لا 
أي سواء رجع إلى الإسلام في حياة الثبي 9 ام بعد موت التي د وسواء لى النبي يد انيا 
بعدما أسام ورجع إلى الإسلام أم ل يلقه؛ كل هذا لا بيج المهة أله لقي التي د مؤمنا وأنّه مات على 
الليمان. 
وهنا مسألة تحتاج أن نيه عليها قبل أن نخرح من هذا E‏ من لقي 


الي 4 مؤمناً به» ومات على الإسلام" > نحن نُصحجّح هذا | 


للفظ ونقول: م ْ ی التي 2 مؤمناً به 
وفاث عل داك اد ؟ 


لاله عندما نذك الإهان 0 في لفظ 5 يدل ذلك على اختلاف الإمان عن 
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قال: (وقؤلي: "في الأحمّ"؛ إشارةٌ إلى الملا في المسألة) عندما قال في التعريف: "ولو تخآلت ردّة في 

الأصد". اذا قال: "في الأصم"؟ 

كي يشير إلى أن في المسألة خلافاً. 

قال: (ویدل على يُجحان الأوَلِ) يعني : الرَاخ هو الأوّل؛ وهو أنه داخل في صمن الضحابة 

ما الذليل؟ 

قال: (قصَةٌ الأشعثِ بن قبس؛ فإلّهكان من ارت وأ به إلى أبي بكر الصرّيق رضي الله عنه أسيراًء 

فعا إلى الإسلامء فقيل منة ذلك» وزوجَة أختة ولم يتخأل أحدّ عن ذَكْره في الحابة ولا عن تخريج 

أحاديقه في السانيدٍ وغيرها)؛ فاستدل الحافظ بذلك على أنه يختبر صحابياً وعلى أن مَنْ تخللته ردّة 

ثم بعد أن انتهبى من تعريف الصّحابي؛ بدأ بتنبييات؛ فيريد أن بين كيف يعرف الضحابي باه حابي ؟ 

قال: (تثبههان: أحَدُها: لا ڪفاء في يُجحانٍ ژتبة من لازمه ٤ء‏ وقائل معة» أو فيل تخت رابيهء على 

من لم يلازمة» أو ل يمْضْرْ معهُ مشهداًء وعلى مَنكلْمَهُ يتسيراً أو ماشاةٌ قليلاً أو رآ على بل أو في 

حال الطفولية؛ وإنكان شرف الشخبة حاصلاً للجميع») يقول الحافظ هنا: لا خفاء عند أهل العام في 

لقب 000 البي 5 وقاتل معه وقاتل نحت رايته» ومَنْ حضر معه 

المشاهد؛ لاشك أما أذ e‏ هذا الذي يريده» لكن قال: ومع ذلك» 
وان كانوا يتفاوتون في المراتب؛ إلا أن اسم الضحبة يشمل الجميع؛ سواء كان من هذا أم م يكن. 

ودليل التفاوت هذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى» قال الله سبحانه وتعالى: [لا يَشتوي من مَنْ 

اق يِن قبل القع وَقائل اوليك أعْطَمْ َرَج من اَذ افوا ِن بعد وَقَائُوا ولا وَعَدَ الله الْحُشتى 
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اله ما تَعْمَأُونَ حَبيرٌ1 [الحديد:١٠]»‏ هذه الآية تدلّ على تفضيل مَنْ آمن وقاتل مع التي 45 وأقق 


قال: مع انهم يتفاوتون؛ إلا أن شرف الصّحبة نائل الميع. 

بره ادع ال ار ف و اه ل 6 س صللا 

(ومَنْ ليس له منم سماغٌ منة) يعني مَنْ لم يسمع من الضحابة من الي ص3 

(خديئهُ مُزْسَلٌُ من حيثٌ الرِوايةٌ) فهو كرواية من لم يسمع من التي كي إذن هو حديثه مُرْسَل؛ 
بمعنى: أله لم يسمعه من التي 5 مباشرة؛ بل يوجد واسطة بينه وبين التي 45. 

هذا من حيث الرّواية» لکن من حيث الاحتجاح هو مُحْتَجٌ به؛ لان أمثال هؤلاء روايتهم عن 
الشاك والضحابة كلهم ثقات عدول. 

قال: (وم مع ذلك معدودون في الصّحابة) وان لم يسمعوا من الني كل 

(لما نالوةٌ من شرفي الرؤية) أي: جرد الرُوية كافية في إثبات صحعبتهم» وأخذهم الشرف والمكانة. 


(ثانبيها:) آي: الشبيه الثّاني. 
(يُْرَفُ كونه صحايتا) يعني: كف نعرف أنّ الضَحايّ حا ؟ 


قال: (بالگوائر) يتواتر؛ بان يرويه جمع عن جع بان هذا صڪابي» هل يوجد أحد اليوم يشاك بان أبا بكر 
صحعابي » وعمر ككابي» وعمان صحابي ؟ هؤلاء ححبتهم قد قلت بالتواتر؛ لا يخنى على أحدء وصارت 


مورا معلومة ضرورة. 
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(أو الاستفاضة) أي: يرويه جمع عن جمع؛ ولكن لا يصل إلى حد الواتر. 

(أو الشّهرة) يشتهر بين أهل العام باه صحابي. 

(أو بإخبارٍ بعضٍ الصحابةٍ) أي: إخبار بعض الصحابة بأنّ هذا قد صحب التي 5ء أو قد سمع ابي 
لد | ا 

(أو بعضٍ ثقاتِ التابعين) كذلك إذا أخبر بع ثقات التابعين: أن هذا الشّخص قد ححب التي ل 


(أو بإخبارو عن ضيه بأل حاي)؛ لكن هذه يُشْترَط لها أن يكون موثوقاً به» إذا أثبتنا عدالته أوَلأً ثم 
بعد ذلك قال أنا صحابي؛ عندئذ يُصَدَّقء أمّا قبل أن تغبت عدالته؛ فلا يُوْخَذْ منه انه صحابي مطلتاً 
هكذاء؛ فا فا أدرانا لعله يكذب في قوله باه صحابي ؟ فإذا ثبتت عدالتهء م قال ئه صحابي؛ عندئذ يقبل 
منه يعرف له بالضحبة؛ والاً فلا. 

(إذاكاق دعواة ذلك تدخُلٌ تحت الإمكان!) يعني ما يأتبنا بعد مائتي سنةء أو ثلاثمائة سنةء ويقول: أنا 
صحبت الى 5ي دعواه هذه لا تُقْمَل؛ لأا غر مكنة. 

(وقد استشْكلَ هذا الأخير جاعة عَهُ) يعني: | ات الضُحبة يإخباره عن نفسه أنه صحابي. 

(ين حي إن دعواهُ ذلك نظيرٌ 0 أنا عَدْلُ! ويحْتا إلى تأمل) المسألة هذه تحتاج إلى 


تأمّل ونظرء 0 احق فہا ما ذكرناه: أنه إذا ثبتت عدالته؛ قبلنا منه أن يقول: آنا صعابي» وتيت 
صحبته بذلكء 1 إذا م تت عدالته؛ as‏ 
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وهذه لا علاقة لها بكون الضحابة كلهم ثقات عدول؛ إذ نحن أثبتنا لهم الثقة والعدالة بعد أن ثبتت 
الضحبةء لكن قبل أن تثبت الصحبة؛ فلا نثبت الثقة والعدالة للشخص الذي يدع أنه صحابي» فهنا 
الآن عندما يريد هو أن يدّعى أنه صحابي؛ ابد ایکون عدلا کي قبل منه هذه الأعوى. 


قال المؤلف: 

أو يي غايةٌ الإسناد إلى التابعي» وهو مَنْ لني الشحاي كذلك» وهذا تعلق الي وما 
ذكِرَ معة؛ إلا يد الإمان به؛ وذلك خاضٌ بالنبي كل وهذا هُو المختارٌ؛ خلافا ن اشارظ في 
الكابعي طول الملازمةء أو حَصْبةَ الشماع» أو التمييرٌ. 

وبي بين الصّحابة والتابعين طبه اخثلف في الحاقهم بأيّ القسمين؛ وهم المَطرَمون اأذين 
أذركوا ال جاِلية والإسلامء ولم يروا النئ عليه الصلاة والسلام. 

فعدَّمْ ابن عبد البرّ في الصحابةٍ» وادّعى عِباضٌ وغيره أنّ ابن عبد ال يقول: لم صحابةٌ! وفيه 
نظلو؛ لاله أفضع في خُطبة كنابه بأل ًا أُورَدَهم لبكون كتابه جايعاً مُستوعباً لهل القرنٍ 
الأوّل. 

والصّحيخ اَم مَعدودون في كار التابعين؛ سواء عرف أن اواد منم كان مسلا في زمن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام كالئجاشيّ أو لا؟ 

أك إِنْ ثبت أن النبيّ عليه الصلاة والسلام ليلة الإشراء كُشِفَ له عن جميع من في الأْضٍ 
فرآم؛ فينبني أنْ يعد مَنْ كان مُؤمناً بو في حياته إِذْ ذاك- وان لم يُلاقد- في الصحابة؛ لخصول 
الووَْةَ من جاه عليه الصلاة والسلام. 

فالقسم الأول: ما تقدّمَ ذَكْرهُ من الأفسام الئلاثة- وهو ما ينهي إلى التي 5 غاية الإسنادٍ - 
وهو رفوع سوا كان ذلك ناء بإسنادٍ مُتَصِل أم لا. 

والثّاني: المؤقوفء وهو ما يهي إلى الصحاي. 


208 


والدَلِثُ المتُطوعٌء وهو ما يهي إلى التابعي. 
ومَنْ دون الاين م من باع اين قن بع فيه- أي: في النّسميةِ- مِثأهُ؛ أي: مثلٌ ما يهي 
الاق ا ا وان شنت قُلْت: : موقو على فلان. 
كات افر في الاصطلاح ين التو والمنِْع؛ فالشقع ِن ا ققدم 
والمقُطوعٌ من مباحِثِ حب الان کا تری. 
ا ا تجؤزاً عن الاصطلاح. 

يقال للأخيرين- أي: الموقوف وا تعلو : : الأ 
قال المؤلف رحمه الله: : (أؤ ينهي غاية الإسنادٍ 0 التابعيء وهو مَنْ لى الصّحايّ كذلك) أي: 
تبي الصحابي مثل اللقيا التي تقدّمت في الكلام عن الضحابي. 
e‏ ا في تعريف الصحابي في الكلام التق 

ي اومان بو؛ وذلك خاش بالنِيٍ 44) فلا يُقال التابعي مَنْ لي 0 مؤمناً به؛ لأنّ الان 


ا التي 4 

قال: (وهذا) أي: التعريف للتابعي. 

(هُو المختارٌ) هذا القول- وهو أن التابعي: مَنْ لقي الضحابي- هو الذي ارتضاه الحافظء وعليه عمل 
الأكثرين كما قال الحافظ العراقي -رحه الله-. قال هذا القول عليه عمل الأكثرين» واحتجوا بقول النبي 
كيه "طوب لمَنْ رآني وآمن بي» وطوب لْمَنْ ری مَنْ رآني"227 صصّحه الحا والألباني؛ فمجرّد الرّؤية 


ثبت له وصف الثابعية. 


)١(‏ جاء الحديث عن عدة صحابة» لا يخلو إسناد أحدهم من مقال» وقد قال الشيخ الألباني في 
"الصحيحة"(55١١)-‏ بمعنى كلامه- أن كل الأسانيد واهية» ثم قال: "وبا ملة فالحديث 
حسن إن شاء الله تعالى من أجل طريق بقية التي أخرجحما الضياء في " الختارة ". والله أعلم. 
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0 4 


وحديث آخر يدل على هذا أيضأ؛ وهو ما رواه أبو سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله : "ياي 
على الاس زمان يغزو فئام من الئاس "- يعي طائفة وجاعة من التّاس- "فيقال لم: فیک مَنْ رأى 
رسول الله 325؟ فيقولون: نعم» فيفتح هم» ويغزو فئام من التّاسء فيقال هم: فیک مَنْ رأى مَنْ صحب 
رسول الله كثُ؛ فيقولون: نعم» فِفْتح لهمء ثم يغزو فتام من التاس» فيقال لهم: هل فيكم مَنْ رأى مَنْ 
صب من حب رسول الله کل فيقولون: نعم فبفْتتم طم" دل ذلك على أنّ الرؤية كافيّة في 

. 5 9 3 7 ا 
وصفهم انهم من آ صاب صاب الي 8 
قال: (خلافا ن اشر في الكابعي طول ا لازمة) أي أله لا يوصف بأئه تابعي إلا إذا عرف أنه لازم 
الضحابي مدة طويلة. 
(أو طبه الشماع) يعني: خلافا أيضاً لمَنْ اشترط صعبة الشماع» وصحبة الماع المقصود بها الضحبة 
مصحوبة بالشاع» فلو ححب الرّجل الضحابي ولم يسمع منه؛ لا يعتبر تابعيّا عند مَنْ اشترط الضحبة مع 
السماع. 
(أو الكمييرّ) أي خلافاً لمن اشترط التمييز؛ أي: في السنء أي أن يكون مرا عند رؤيته للضحابي» 
بعضهم اشترط هذا كابن حِبَان؛ اشترط أن يكون مرا عند رؤيته للضحابي كي مُسَتّى تابعيأء والحافظ لا 
يد على ذلك. 
قال: (وتقي بين الصّحابةٍ والتٌابعينَ طبقة؛ اخثلق في إِلْحاقِوم بأ القِسْمَيْنِ) انتبينا من تعريف الضحابي 


(۲) أخرجه البخاري(۲۸۹۷)»ء ومسا (55757). 
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والتابعين؛ اختلفوا في إلحاقهم جَنْ؟ هل يُلْحَقون بالضحابة ويُعَدُون صحابة ؟ أم يُلْحَقون بالتابعين ويُعدُون 
ان ؟ 

وهؤلاء هم المُخَضْرَمون؛ فقال الحافظ: "وتقي بين الصّحابةٍ والتٌابعين طبَمَةُ ثل في إلحاقهم بأيّ 
القسمينٍ"» يعني بقسم الضحابة أو بقسم التابعين ؟ بأ نلحم ؟ 


(وم المحَطْرَمون انين أذركوا ا جاهلية والإسلام) هذا هو تعريف المُخَطْرّم في الاصطلاح؛ الذي 
أدرك | الجاهلية والإسلام. 


قال: (ولم يروا النئ عليه الصلاة والسلام) فالمُخَصْرَم هنا: هو مَنْ أدرك الجاهليّة والإسلام ول ير 
التي ع3 


(فعدّمُ ابن عبدٍ البرّ في الكحابة) أي: دكرهم ابن عبد البرّ في مَنْ ذكر من الضحابة في كتابه 
4< 5 8 


(وادّعى عِياضٌ وغيرُه: أن اب عبد البِرّ يقول: م o.‏ 

(وفيه نظرٌ) أي: لا يُسَمَ لما ادّعاه عياض من أَنّ عبد الب يقول بأمُم صعابة؛ اذا ؟ 

قال: (لأَنَهُ فصع في خُطبة كتايه باه إا 0 م كتابه جاوما مُستوعِباً لأهل القرن الأولٍ) 
بغض التظر لقوا البي 5 أم لم يلقوهء مجرّد نهم من القرن الأوّل؛ أراد أن موه 

كل لمن ان الأول لا لأ نهم صحابة» وما آله نض على ذلك؛ فلا بصخ أن نڌعي آله جعلهم 

من حمن الضحا 
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قال: (والصحبخ: آَم مَعدودون في كار التابعين؛ سواء عرف أن الواح منم كان مُسلاً في زمنٍ اني 
عليه الصلاة والسلام كالتجاشيّ أو لا؟) أو لم غرف أنه كان مسلا في زمن البي يل يعني بغض 
التظر عن حاله في زمن النبي ب أكان مسلا أم كافراء بما أله عاش في الجاهلية قبل الإسلام وعاش في 
زمن الإسلام» ول يلق الني 5 فهو مُحَضرم. 

(لكنْ) هنا استدراك. 

(إِنْ ثبت أن الي عليه الصلاة والسلام ليلة الإشراء كُّشِفٌ له عن جميع من في الأزض فرآ؛ فيبني 
أن يعد مَنْكا مُؤْمناً به في حيايه إِذْ ذاك- وان لم ملاقد- في الصحابة؛ لصول الوَويَةَ من جازبه عليه 
الصلاة والسلام) يعني هنا يقول: مَنْ وْجِدَ في عهدٍ البي كك وكان مؤمنا به» ولكنه لم يلفه ي إذا 
ص في حديث الإسراء ان النبي 5 قد رأى جيم الٿاس؛ فهنا يكون هؤلاء- مَنْ كان في زمنه مؤمناً ول 
يلقه-: صحابياً؛ لأنّه ينطبق عليه تعريف الضحايي. 

قلنا الصحابي هو مَنْ لقي التي 4 مؤمناً به ومات على ذلك؛ فاليا تصخ سواء كافك دمر انيه عقو 
الذي رأى» أو أنّ البي 5 رآه وهو لم ير النبي 5 قالوا تصح اللقيا في هذه الحالء وبناء عليه؛ 
فيكون هؤلاء كلهم صحابة حى المُخَضْرَمين. 

لكن هل ص هذا الحديث؟ 

الحافظ ابن حجر علق الأمر على ثبوته» ولم يتكلم عن بوته والله أعلم بحاله» وأنا ما تتبعته» والصحيح 
أن الخضرمين ليسوا من الصحا 
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قال: (فالقسم الأول ما تقدّم وِكْرهُ من الأفسام الثلائق- وهو ما يشي إلى الب 5 غاية الإسناد- هُو 
اأرفوعء سوا كان ذلك ناء بإسنادٍ مقصل أم لا) فالقسم الأول ما تقدّم ذكره من الأقسام الثلاثة. 
فهنا الآن ذك ثلاثة أقسا 
الأول: المرفوع» والثّاني: الموقوف» والثّالث: المقطوع. 
هذه الأقسام الثلاثة | لني ذكرهاء خلاصة الموضوع. 
المرفوع: ما أضيف إلى النبي 55 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلَيِيّة أو خُلْفبّة. 
الموقوف: ما أَضِيف إلى الضحابي من قول أو فعل. 
المقطوع: ما أضيف لى التابعي شنْ دونه. 
ويصخ أن طق الموقوف على مَنْ دون الضحابي بشرط التقييد؛ فتقول مثلاً: هذا موقوف على 
الڙهري» وان کان الڙهري ليس صحابياً؛ لكن كونك قد قيّدت الكلام بالزّهري؛ ص لك أن تقول هو 
موقوف کیا سيآتي إن شاء الله 
فيقول الحافظ: "فالقسم الأول ما 0 كر من الأفسام اللاثة وهو ما يهي إلى ال كَل غاية 
الإسناد"» يعني غاية الإسناد انتبت إلى البي 5 "هو المزفوع" فنك هرفوعاء سر۶ 6ر ذلك 
الانتباغ بإسنادٍ مُتَصلٍ أم ۳ المرفوع يشترط فيه اتصال الإسناد أم لا يشترط ؟ 
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لا يشترط؛ لا علاقة لنا بالإسنادء المهخ عندنا: هل أضفت الحديث إلى التي 5 أم لم تضفه إليه؛ هذا 
فقطء فإذا أضفت الحديث إلى النى 4ء قلت: مرفوع» ما إذا لم تضفه إلى النبي 44 فلا تقل 
مرفوعاً. 
قال: (والتَاني: ا لؤقوف» وهو ما يى إلى الصّحابيَ) يعني ما ينهي غاية الإسناد إلى الضحابي؛ هذا 
ی موقوفاً. 
(والتَّلِتُ المُطوغء وهو ما يشي إلى التابعي. 

O .‏ سه fie‏ و 59 
ومَنْ دون الاب مِن أثباع التابعين هَن بغْدَهُ؛ فيه- أي: في التُسمية- مِغْلهُ؛ أي: مثلٌ ما ي إلى 
التابعي؛ وما لاسر و ا الحافظ؛ فالمقطوع: E‏ 
التابعي فَمَنْ دونه؛ لاد r‏ مَنْ دون الثابعي هو مثل التابعي فيا التسمية"؛ ؛ نفس الكوء. 
(وان شت قُلْت: موقوفٌ على فُلان) أي: يجوز لك أن تقول موقوف على غير الصحابي؛ لكن ثُميَدُ؛ 
فتقول: موقوف على فلان؛ مثلاً: موقوف على الڙهري» موقوف على مالك» وما شابه؛ فيصخ لك أن 
تستعمل اصطلاح الموقوف في غير الضحابي؛ لكن بالتقييد» أمّا من غير تقييد؛ فلا يصح إلا في 
الضحابي. 
أا المنقطع: نما في إسناده سقط؛ ما حصل فيه سقط في إسناده» أو هو الذي لم يتصل إسناده على 
أي وجه کان» أو ما سقط من إسناده را راو EP‏ بشرط عدم الثوالي؛ على اختلاف ال“صطلاحات 
التي تقدّمت؟ الهم أنّ الفرق بينها: أن المقطوع يتعأق بالمتن» والمنقطع يتعلق بالإسناد. 
فالمقطوع وصفٌ لتن الحديث يإضافته؛ إضافته لمَن؟ للتابمي 
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أمَا المتقطع؛ فليس هو من باب الإضافة؛ ولكنه من باب الثظر في الإسناد؛ أهو متصل أم منقطع؟ 
قال: (فَالْمطِعْ ِن مباحبِ الإسنادٍ كما تقدّع» والتُطوعٌ من مباحِث المْنِ كما ترى» وقد أطلق بعضُهُم 
هذا في موضع هذا) بعضهم قال مقطوع في المنقطع» وبعضهم قال منقطع في المقطوع؛ فغايروا في 
ال“صطلاحات. 

(وبالعكي) كبا هو مقزر عندنا الآن: أن المنقطع في الإسنادء والمقطوع في المتن. 

(تجؤزاً ا الاصطلاح) يعي خروجاً عن الاصطلاحء وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

(ويقال للأخيرَينِ- أي: الموقوفي والقطوع-: الأثُ) يقال للموقوف وللمقطوع» يعني يُقال .ما ضيف إلى 
غير التي وَل ما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي أو مَنْ دونهم؛ يقال له: أثر عند بعض العلاء؛ 
كف قر يسععمل ذلك فتهاء الكراسانيم* فقهاء راشان 

وقد ذكرنا في دروس الباعث: التفريق بين الخبر والسئة والحديث والأثرء وللعلماء اصطلاحات في 


ثم قال رحمه الله 


والشكد في قول ُهل لديف جت مُسكَلٌ؛ هو: مرفوع صاب بسک ظَاهِرُةُ الاتّصال. 
فقولي: «مرفوع» كالجنس» وقولي: «صحابيّ» كالفصل» حر ما رفعة الثابئ؛ فاه شل أو 
من دوته؛ فإنّه: مُعْضَلٌ د ا 
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وقولي: "ظاهِرة الاتّصال" ير ما ظاهِرُه الانتقطاع. ويُدخل ما فيه الاحتال» وما يوجدٌ فيه 
حقيقة الايّصالٍ يِن باب الأولى. 

ينهم من التقييدِ بالطهور: أن الاتقطاع الخنيع؛ كفنككة المدلّين» والعاصر الذي لم ثثث أيه 
لا جرم الحديتٌ عن كونه مُستدا؛ لإطبات الم لذن رجو المسانيد على ذلك. 

وهذا التُعري مُوافق لمُولٍ المام: «المشكدٌ: ما رواء الحرّتثُ عن شيخ يهر سماه منهء وكذا 
شيخه عن شيخه مصلا إلى حابي إلى رسول الله كَل " 

وما الختطيبُ فقال: المشكدٌ: المُصل. 

فعلى هذا: الموقوف إذا جاء بسند مُكَصِلٍ يسكى عنده مسنداء لك قال: إِنّ ذلك قد يأني» 
وأبعد ابن عبد البرّ حيثُ قال: "لسن المرفوع"» ولم يتعرّض للإسناد؛ فإلّهُ يصِدُق على 
الرس والمعضل والْنقطم إذاكان الما مرفوعاً! ولا قائلَ به. 


قال: (والمشكدٌُ في قول أهل الحديث: هذا حديثٌ مُسكدٌ: هو: مرفوعٌ صَحابّ بسكي ظاهِرهُ الايّصال) 
انتقل المؤلّف -رحمه الله- الآن إلى تعريف المُشتد. 


والكشتد یطاق باعتبارين: 


بطق ا نشت عل الكتاب الذي أله صاحبه وجمع فيه ra‏ صحعابي على ع قد الإمام 


أحمد مثلاًّء ومشتد آي يعى» وغرها من السا 


ويُظلّق على المعنى الذي ذكه الولف هاهنا؛ فقال فيه: "والمشكدُ في قول هل الحديث: هذا حديثٌ 
مُسكدٌ: هو: مرفوع ححايّ بِسَنَدٍ ظَاهِرْهُ الاتّصال"؛ فبشترط فيه شرطان ليُسعَى مُشكداً: 


الشرط الأوّل: أن يرفعه صحابي إلى التى صل 
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ط الثانی: أن يكون له إسناد ظاهره الاتصال. 
إذا قلت: شرطه الاتصال؛ أخرجت ما فيه انقطاع خفن كالمُدَلُسء والذي فيه رسال خفن» هذه 
انقطاعات خفيّة؛ القدليس والإرسال الخنين. 
ما إذا قلت ظاهره الاتصال؛ يعني فما يظهر لك؛ فا يتضح أمامك أله مقصلء لكن في حقيقة الأمر 
رم بعل الفتدث ٤‏ نجده 0 1 ا 


فظاهره الاتصال هنا تختلف عن المتصل» وهذه ا لعبارة التي عبر بها الحافظ ابن حجر رحمه الله ادق من 
0 فالمُشين 0 صحابي بسند ظاهره الاتصال؛ فيشترط فيه أن يكون مرفوعاً 


قال: 5 ١‏ ا الجنس؛ كقولك: في تعريف الإنسان: حيوان ناطق» 
فكلمة حيوان هذه جنس» يدخل فما الإنسان ويدخل فا غيره. 


ا قال: "قولي: ا اا فإذا قال: "مر فوع"؛ 0 
TT yy aT‏ 56 0 0 


وكذاك الذي له إسناد ولكن إسناده منقطع- ظاهر الانقطاع- يدخل في المرفوع. 
إذن عندنا ضور داخلة مع المُسْئد في المرفوع؛ فنريد ! خراجتما؛ فباذا رجا ؟ 


أتي لها ا هو كالفصل من أجل أن نخرجحما؛ يعني جنس وفصل في التعريف؛ فقال: 
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الشند ا کن ظاهره الاتصال» هو زاد قا 0 د بخرح: ما رفعه التابعي 
إلى التى ي ؛ هكذا قال. 

لكنّ- فها يظهر لي الآن- لو قال قائل: لو استغنى عن ذكر الضحاب بقوله بسند ظاهره الاتصال؛ لكان 
وجهاً؛ لأنّ الإسناد إذا لم يكن الضحابي فيه مذكوراً؛ كان انقطاعه ظاهراً؛ فلا يتلاءم مع قولنا بسند 
ظاهره الاتصال؛ فالفصل هذا أو كا هو كالفصل؛ يغني عن ذكر الضحا 

فقوله: "وقولي: حابن كالفصلء يرح به ما رفعة التَابِيْ؛ فِإنّهِ مُرْسَلَ"؛ والمرسل ليس من قبيل 
المسيدة. 

قال: يديد زايا 0 ل الثابعي؛ ؛ يعني إذ ذا أضاف 0 

أخرجه الشاي و e‏ وهو 0 -- 

لكن الظاهر أن قوله: "بسند ظاهره الاتصال" بخرج هذه الأشياء كلّه؛ فيصبح در الضحابي فيه هنا 
زيادة؛ هذا الذي يظهر ا واللّه أعلم . 

قال: (وقولي: "ظاهِرة الايّصالٌ" يخر ما ظاهرُه الانقطاغء ويُدخِل ما فيه الاحقال) ما ظاهره 
الانتقطاع واضم؛ كقولنا مثلاً: مالك عن ابخ ر؛ مالك ل يدرك ابن کر فهو منقطعء والانقطاع 
واضر؛ فهذا لس من الس 

وقوله: "ويُدخِل ما فيه الاحتال"» حمل الاتقطاع وعدمه؛ لله حين يكون في الإسناد راو مُدَيْس؛ 
هل توجد احقاليّة أن يكون هذا الراوي قد دلس في هذا الحديث أم لا؟ 
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نعم توجد» وتوجد أيضاً احتالية أن لا يكون قد دَلّسَ؛ إذن مثل هذه الضورة أدخلناها في التعريف 
بقولنا: (ظاهره الاتصال)» فهذا الآن ظاهره الاتّصال؛ لان فيه احتالية الاتصال وعدمه. 
ر « An‏ الوب Ile‏ كله 3 1 . 55 م« NÎ)‏ 

(وما يوجَدُ فيه حقيقة الايّصالٍ من باب أولى) لما قال: "ظاهره الاتصال"» إذا كانت حقيقة الاتصال 
متحدقة؛ يعنى: هو متّصل فعلاً؛ فهو داخل ف المُسْتد ولا شك من باب وله فإذا كان ما ظاهره 
الاتصال قد دخل؛ فن باب أولى دخول ما هو متصل. 

وه > n‏ 4 ۰ 50007 كن 1 س 1 93 
(ويْفهَم من التَقيبدٍ بالظهور) يعني في التعريف لا قال: "ظاهره الاتصال" قد بالظّهور. 
(أنّ الاتقطاع ا لحني كهنعتة المدزّيسء والعاصر الذي لم يقث لَقيْهُ) يعني المُرْسَل الخقي» وعنعنة 
المُدَلْس من الاتقطاع الخفي وليس الظّاهرء فيكون الإسناد الذي فيه راو ملس إسناداً ظاهره 
الاتصال» وحقيقة الأمر رتا شيء آخرء وكذاك الإسناد الذي فيه راو عاصر من روى عنه ولكته لم 
يسمع منه» أو لم يلقه؛ يكون هنا أيضاً ظاهره الاتصال. 
(لا ير الحديث عن كنه مُستدا) ی بم من التقييد بالظهور: أن الانتقطاع ا لحت لا رح الحديث 
عن "ونه مشكدا؛ لاشك. 
ّا قال: "ظاهره الاتصال" يكون قد دخل في المُشتد: ما فيه راو مُدَْسء ودخل أيضاً: ما فيه إرسال 
خف » أو فيه راو عاصر من روى عنه وم يسمع منه؛ فبكلمة: "ظاهره": أدخل هذا النُو في المُشتد. 
لاذا أدخل مثل هذا ؟ لماذا لم يقَل: المُسْئّد ما أضافه الضحابي إلى الي 5 إسناد مقصل وينتبي 
الأمر. 
أنه أراد بالفعل إدخال الإسناد الذي فيه راو مُدَيْسء والإسناد الذي فيه راو عاصر من روى عنه وم 
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اذا أراد هذا ؟ 
قال: (لإطباق الاه اين حَتَجوا المسانيدٌ على ذلك) على ماذا؟ 


على إدخاهم رواب eS‏ وعلى إدخالهم رواية مَنْ عاصر الڙاوي عنه ولم يسمع منه 
00 فلمًا استفراً الحافظ | المسانيد التي ألَفها العلماء؛ وجد أن جميع المسانيد يذكرون فا 
الأسانيد المقصلةء ويذكرون فيا الأسانيد | التي ظاهرها الاتصال؛ فاحتاح أ أن يذ هذا القيد في الثعريف 


غين أدخلوا المدَنُس- مثلا- الذي قد يكون مُدَلساً مع المُشتد؛ ذلك لانم لا يعلمون أهو منقطع أم 
لا؟ وبعد رما تجده متصلاً؛ فلاذا يفؤتون هذا الحديث ولا يدخلونه في كتههم ويحفظونه 
علينا ؟ لهذا ١‏ ل لشب أدخلوه. 


فهو بالجملة هو من اله لمُسْئدء ولكن عند التمحيص؛ قد يكون له حك آخر؛ قد يثبت وقد لا يثبت. 
قال: (وهذا التعريف مُوا افق لول الحام: المشكد: : ما روا لحت عن شيخ يهر سماعه منة) يعني: في 
الظاهر. 

(وكذا شيخه من شيخ مصلا إلى صحابيّ إلى رسول الله يَلو) هذا تعريف الماك؛ فينطبق تعريفه على 
نفس التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر لكن بألفاظ أخرى 

(وأمًا اتيب فقال: المشكدٌ: الحصل) الآن ذكر الحافظ تعريف الماك للمسند؛ والذي ينطبق تام على 
ما ذكره الحافظء ثم عندنا تعريف آخر؛ وهو تعريف الخطيب البغدادي؛ فاذا قال ؟ 


قال: "الُسَمَدٌُ: المتصِلٌ"؛ فالمُشتد عنده يساوي المُتصل. 
هل يدخل فيه المرفوع ؟ نعم. 
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يدخل فيه الموقوف ؟ نعم. 
يدخل فيه المقطوع ؟ نعم ؛ على تعريف الخطيب البغدادي. 
(فعى هذا: : الموقوف إذا جاء ءَ سنل ل مصلل - عندّه مسندا) تأَمّلوا: الموقوف إذ دا جام سل متصل 


سی عنده مُسكداً أأم لا؟ نعم؛ لاله قال: ARR E‏ فإذا جاء مُتٌصِلاً؛ فهو مسد سواء 
وصل إلى التي 5 أو لم يصل 
قال الحافظ: (لكثه قال: "إن ذلك قد يأتي» لكن بقأة") يعني: قليل أن يُسَتَى الحديث الموقوف: 


هذا ما أفادنا به الخطيب» والظاهر أنه نا بناء على استقرائه ونظره. 


لکن بناء على استقراء احافط ابن جر فالموقوف ليس من المسندء وحقيقة أنت إذا نظرت في 
اشا دا ن الكلا م الضواب مع الحافظ | ابن حر فعلاًء فأصعاب | المسانيد لا خُرجون الموقوفات» 
قال: (وأبعد ابن عبد البرِِّ حيثُ قال: الُسند المرفوخ”) الآن هذا التعريف لا يدخل فيه الموقوف ولا 
المقطوع؛ اي ويدخل فيه المُنقطم» ويدخل فيه المْعَلق أيضاًء ويدخل فيه 
المُرسل؛ لأله اشترط في | لمُسْتّد الرفم» أي حديث قلت فيه: قال رسول الله 4ء فهو مُسَْئَدٌ عند 
ابن عبد الير. 


(وم يتعرّض للإسناد) يعني لم يتكلم عن الإسناد بشيء؛ لم بشترط فيه أي شرط. 
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(فإّهُ يصدُقٌ على الْرسل والعصَلٍ والمُنقطع إذاكان المتق مرفوعاً! ولا قائلَ بو) يعني ما أحد قال بهذا 
القول؛ من أين جئت به يا ابن عبد البر؟ فكلامك مردود؛ لان المسألة مسألة اصطلاحيّة تعقد على ما 
اصطلح القوم» فإذا لم يستعمله أحد؛ فإذن هو محجور؛ انتبينا من هذا. 


ننتقل إلى موضوع جديد. 

(فإنْ قل عَدَدَهُ أي: عددُ رجال الشندء فما أن يم إلى التي عليه الصلاة والسلام بذلك 
العدد القليل بالْسبةٍ إلى سدر آكر رد به ذلك الحديثُ بعييه بعد كثير» أو يقتري إلى إمام 
ون اَم الحديثٍ ذي صِمَةٍ علةٍكالحفظ والفِقه والضبط والصديف وغيرٍ ذلك من الضفاتِ 
المققضية لارجیح؛ كشغبة ومالك والقُوريّ والشافعي والخاري ومسل ونحوهم. 

فالأول وهُو ما ينهي إلى الب ل العو الَقُء فإن تق أن يكون سددُة صحيحا؛ كان 
الغاية القصوى» والا؛ ف هة العلو فيه موجودةٌ» ما 0 يكن موضوعاً؛ فهو كالعدّم. 

والئاني: العو اليْسميُ: وهُو ما يقل العددُ فيه إلى ذلك الإمام» ولوكان العدد من ذلك الإمام 
إلى مُتهاة كيرا. 

وقد عَطُّمَتُ رغبةٌ الاين فيدء حثّى علب ذلك على كثير مء بحيثُ أشملوا الاشتغالٌ بما 
هُو أ منة. 

وتا كان العلوٌ مرغوباً فيه لكونه أقربَ إلى الصكةء وقأة الخطأ؛ لاله ما ِن راو من رجالٍ 
الإسناد إلا والخطا جائرٌ عليوء فكلا كثرتِ الوسائط وطال السَندُ؛ كأرث مظان القجويزء وكا 
قلْتْ؛ قلْث. 

فإن كان في الأزول مَِيهٌ ليست في العلوّ؛ كأن يكون رجاله أوثق منة, أو أحفظ أو أفقةء أو 
الايّصال فيه أظهر؛ فلا ردد في أن انول حينئنٍ أولى. 

وما من رجح النزول مُطلقاء واختيٌ بأنّ كثرة البحث يفقضي المشمّة؛ فيعطم الأجْرُ! فذلك 
ترجیځ بأمر جني عا تعلق بالتُصحيح والأضعيف. 
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وفيه- أي: في اللو النسيي- الواقَةُ؛ وهي: الؤصول إلى شيخ أحدٍ الصيِْينَ من غير طريقه؟ 
أي: الطريق التي تصل | إلى ذلك الصف المعين. 

ومثاله: روى البخاريٰ عن فنيبة عن مال حديثاء فلو رو ناه ِن طريقه؛ كان ۾ يا وبين كتيب 
ماني ولو رؤينا ذلك اديت بعينه يمن طريق ابي العئاس السَرَاجٍ عن قُتيبة مثلاً؛ لكان بيئنا 
وبين شتيب فيو: سبعة. 

فقن حصَ] * نا الوافقة مم الباري في شيجد بعييدء مع عل الإسناد على الإسناد بد 

وفيه- أي: العلو النسي- : الدّل» وهو الؤصول إلى شيخ ج شيخه كذاكٌ ؛كأنْ يع لنا ذلك 
الإسناد بيه يمن طريق أدى إل التي عن مال فكو شیم دلا يه ين فة 
وأ ما ترون الا والبلَ إذا قارا الأو وال؛ فاس الموافقة والبدل واقمٌ بدُونه. 
وفيد- أي: اللو النسي- : الُساواةء وهي: استواء عد الإسنادٍ من الرَاوي إلى آخر؛ أي: 
الإسناد مَعَ إسناد أحد الصَيِْين؛ كأن يروي النّسائ م ملا حديثاً يقم بيت وبين النبي ب فيه 
اعد فك نبا فيقغ لنا ذلك الحديثٌ بعييه بإسنادٍ آآكرَ إلى النبي 4 يغ ّنا فيه وبين النيّ 
يك أحدَ عشرّ نفساً؛ فتُساوي النَّساقّ من حيثٌ العددء مع قطع النظر عن مُلاحظة ذلك 
الإسنادٍ الخاض. 

وفيد- أي: العلو النسيي-: : أيضاً الأصاقحةء وهي: الاستواء م ميذ ذلك الصيف على الوجه 
اشرو ولا 

وشُييثُ 5 لأنّ العادة جرث في الغالب بالمصاغة بين مَن تلاقياء ونح في هذ الصورة 
كنا قينا النْساقء فَكأنًا صافّخناة. 


قال المؤلف: (فإِنْ قل عَدَدَ ؛ أي: عددُ رجال السَندٍ) الكلام عن الشند. 
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(فإِمًا أَنْ يي إلى التي عليه الصلاة والسلامء بذلك العدد القليل بِاليْسبَةٍ إلى أيّ سند آحَرَ يرد بو 
ذلك الحديثُ بعييه بعددٍ كثير) يعني فلنقل بأنّ 0 ليحار رجه الله زوى جديا بإسنحادية: 
إسناد کان ببنه وبين البي 5 فيه ثلاثة روا والإسناد الآخر كان ببنه وبين البي 5 فيه خمسة 
رواةء الآن الإسناد | الأول الذي كان بين ال لبخاري وبين e‏ فقط: أعلى- ليس 
أقوى» مسألة القوة مسألة أخرى- علا الإمام البخاري في الإسناد الأوّلء ونزل في الإسناد الثاني» فكلا 
كثر الزواة بين صاحب الكتاب وبين النبي 5 كلما نزل» وكا قلّ الزواة نقول: علا؛ هذا هو العالي 
والتازل. 

يقال: هذا إسناد عالٍء وهذا إسناد نازل؛ هذا معنى العلوٌ والتزول. 

والمقارنة تكون إِمّا في نفس الحديث؛ يُزوى بإسنادين» أو بالنُسبة لعموم الأسانيد؛ بالنُسبة لسائر 
الأسانيد. 

يعني ننظر الآن إلى أسانيد البخاري -رحمه الله-. أعلى ما وجدنا عند البخاري ثلاثة» وأنزل ما وجدنا له 
سئة بينه وبين التبي كلد فهذا الإسناد الذي يرويه بست رواة؛ يُسَتَى ار والإسناد الذي يرويه 
بثلاثة رواة؛ يسمى عالياً. 

أو بالفسبة لحديث معيّن؛ مكن أن يُروى بإسنادين» هذا فيه خمسة» وهذا فيه سئّةء فالأول يمُسمى: 

عاليأء والذي فيه سئّة يُسَمى نازلاً؛ هذا بالنسبة للب 45 

"فما أن يي | لى التِّيَ عليه الصلاة والسلام بذلك العدد القليل, بِالنسبةِ إلى أي سددٍ آحَرَ برد به 
ذلك الحديثُ بعييه بعددٍ كير" يعني حديث واحد يرد بإسنادين» إسناد فيه عدد قليل» وإسناد فيه 
عدد كثير إلى النبئ وکا مقّلناء فالذني فيه عدد قليل يستى عالياء والذني فيه عدد كثير يُسَمّى نازلاً. 
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قال: (أؤ يني إلى مام من 5 الحديث) إمام معروف مشهور من الأمّة الكبارء كالزهري» أو شعبة 
أو مالك؛ مثل هؤلاء الأَمّةَ الكبار. 
لبي 3 والتظر في مسال الاق والتزول من الزاوي ! TT‏ > بغض 0 
فوق ذلك. 
قال: (ذي صف عَليةٍ) لبس أيّ محدّث؛ لاء إمام من اَم الحديث ذي صفة عليّة» كا مثلنا بمالك: 
وشعبة» والزهري؛ مه كار لهم صفات عالية. 

طب ولیس في زماناء في زمننا كل من تعلم حرفين راح وكتب وصتف؛ فهذا غير معتبر فيه اليوم» 
المعتير بالقصنيف العلمي الذفيق الذي جک عليه العلاء أنه كلام علمي» اما اليوم؛ قد يستطيع الإفسان 
أن جم من هنا وهناك ويؤلّف كناب وخر الكتابُ إلى الشوق» مستعدّ أن يؤلف في أي شيء؛ حى 
في الملفوف؛ يمكن أن يلف في فوائد الملفوف. 
قال: (كشغبةٌ ومالك والثوري والشّاي والبحاري ومسل ونموهم) هؤلاء أنه کا 


(فالأول وهو ما ينبي إلى الي يل يُسمى: العو الطلئ) التوع الأول الذي ذكرناه» الذي يتبي إلى 
البي ي يستى العو المطلق. 


(فإن انق أ A‏ اشيا من مسا العو وال ول وال 
لمسألة الصحّة 


(كالحفظ وال لفِقَهِ والضّبط والكُصنيف؛ ؛ وغير ذلك من الضفاتِ الممكضية لللرجيح) هذا القُصنيف في زمانهم 
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إن كان الحديث عالي الإسناد و صحيحاً مع ذلك؛ كان في الغاية القصوى؛ أقصى ما بُطلّب؛ ؛ لأنّه إذ إذا جع 
بين العلوّ والصحة؛ يكون في العلوٍ منقبة زائدة» تزيده قوة. 

اذا تزيده قّة ؟ 

لأنّكل راو من رواة الشند يجوز عليه أن يخط؛ فكلا أَنقّصنا راوياً؛ تمضنا نسبة جواز الخطأ في 
الحديث؛ لذلك كان الحديث العالي الإسناد أفضل من الحديث | الإسناد؛ لكن بشرط: أن يكون 
رواته ثقات عدولاًء والإسناد حيح؛ وليس أي إسنا 


نعم» تؤثّر مسألة العلؤ والتزول حى في الحديث الضعيف؛ لكن تكون المنقبة» أو توجد المزيّة في 
الحديث العالي إذا كان صحيحاً. 


الحديث التازل إذاكان صعيحاً: أفضل من الحديث العالي إذا كان ضعيفاً. 
قال: (ولاً؛ قَضورةٌ العلوٍ فيه موجودة ما لم يكُنْ موضوعاً) يعني صورة العلو موجودة» حتّى لوكان 


احدية کا 72 لسم عالياً لا إشكال؛ الضورة موجودة والمزية موجودة في أصلهاء إلا أن 00 
الحديث موضوعاًء فإذاكان الحديث مكذوباً؛ فاله أيّ فائدة؛ فالعاق تبَمْ أصلاً 


قال: 0-0-0-7 غير مو جود اذا کان موضوعا عارة به. 


الفلاني ل کی ب الجسم 


(وهُو ما يقل العددُ فيه إلى ذلك الإمام)كأن يروي الإمام البخاري عن نافع» مثلاً: لو وصل إلى نافع 
براو وا عت يسن عالياًء وإذا روى عن نافع براويين؛ يستّى نازلاً؛ هكذا. 
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قال: (ولوكان العددُ من ذلك الإمام إ إلى مُنتهاة كثيراً) بغضٌ التظر عن حال الإسناد من نافع إلى النىّ 
1 فقط نحن ننظر إلى نافع كإمام» ورواية البخاري إلى نافع» إذا كان بينه وبين نافع واحد؛ يستّى 
عالياً واذا کان بدنه وبين نافع اثنان؛ يسقى ولا اها بعل 0 فلا شغل لنا به. 


قال: (وقد عَطُمَتُ رغبةٌ د فيه) المتأخَّرون من الحدّثين؛ عظمت رغبتهم في العلوّ هذا - يعني هذا 
التّوع- وصارو | يتسابقون إليه إن الكثير من العلاء قد ذمّهم بسبب اشتغالهم بمثل هذاء وتزکھم 
ما هو آم منه. 


قال: (حئى عَلَب ذلك على كثير منثمء بحيث أمْمَلوا الاشيغال بما هُو أ منةُ) خصل الإنكار من قبل 
بعض العلاء» وحتّى تطاول علهم بعض الفقهاء» وصاروا يذمّون الحديث» ويذمّون أهله بسبب فعل 
هؤلاء. 


(واناكان العلؤ مرغوباً فيه؛ لكونه أقرت إلى الصكة) هذه هي الغاية؛ ها الذي نريده نحن من العلو ؟!! 
كونه أقرب إلى الصحّةء وأقوى. 


قال: (وقاة الخطأ؛ لاه ما ِن راو من رجال الإسناد؛ إلا والخطأ جايو عليه فكلا كثرتِ الوسائط) 
يعني كار التجال. 

(وطال الشند)؛ لكثرة الرّجال. 

(كثرث مظانٌ الگجويز) يعني: تجويز الخطأ 

(وكليا قلتْ؛ قلْتْ) قَلَْتْ مظان تجوير الخطأ 
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(فإِنْ كان في الأزولٍ مَرِيهُ لبسث في وھ يكون رجاله أوثق منةء أو حم أو أفقةء أو الايّصال 
فيه أظهرٌ؛ فلا تردّد في أن الزولَ حينئزٍ أولى)؛ لأنّ الغاية من العلؤ الصحّةء فإذا وُجدت في التازل؛ 
فالتازل يكون أ أقوى من العالي و 

(وأما من رجح النزولَ مُطلقً) بعض العلماء رجحوا التازل مطلقاء وهؤلاء أبعدوا التّجْعة. 


خت بأ كارة البحث يفقضي المشقّة؛ فيعطّم الأجر) هذه حمّته؛ لماذا؟ قال: والله لكثرة البحث 
و 0 والتظر في الزجال؛ فكلا كثروا؛ كان أحسن» يزيد المشقّة» والمشقّة تزيد الأجر. 
نحن ليس شغلنا هنا في وض قضيّة البحث عن اا جر والبحث عن الاجر فخت غنه سيبل وطرق كرة: 
بعيدة عن المشقّة أصلاً؛ لكن قضيّتنا الآن قضيّة ححّة وضعف» ثبوت وغير ثبوت؛ هذا الذي بهمّنا 


سم 


الآن. 


(فذلك ترجيځ بأمرٍ أجني) يعني غريب عن موضوعناء ليس من موضوعنا أصلاً. 

(عنا يتعأق بالقصحبح والُضعيف) نحن بجا في التصحيح والتضعيف علق > يناه ونا او 
ل القبيل في شيء» مع أن أ 0 
يحصل بها زيادة الأجر: | اناك لھ ا تكون ملازمة للعمل» وأ 

تكلف المشقة مع القدرة على | لعمل بدونها؛ فلم تطلب مناء سيت المقصودة بزيادة الاجر فقاوان 
أعام . 

سيذكر المؤلف أنواعا من العلو النسبيّ؛ يعني: العلو الذي يصل إلى إمام من الأمّ؛ وهي تقريباً قليلة 
الفائدة» لكن من باب العام بالشّىء. 
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قال: (وفيد- أي: في العا النسبِيّ- الْواقةُ, وهي الوصول إلى شيخ أحد الصيْفِينَ من غير طريقه) 

يعني: فلنقل -مثلاً- نريد أن نروي حديثاً رواه البخاري» وعندنا إسناد نصل فيه إلى البخاري ثم إلى 
لكن نحن لا نريد أن نروي من طريق البخاري؛ بل نريد إسناداً آخر لا يكون فيه البخاري: نصل إلى 
شيخه مباشرة» ونصل إلى شيخه بطريق أقل رجالاً تا لو روينا الحديث من طريق البخا 

إذن فالموافقة؛ هي: "الوصول إلى شيخ أحدٍ حدٍ الصَيينَ' ' يعني أن نصل إلى شيخ البخاري مغلاًء " 

غير طريقه". + يعني لا يكون | بقاري ددرا ف في إسنادنا؛ نصل إلى شيخ | yT‏ 


عن البخاري. 
قال: (أي: الطّريق التي تصل إلى ذلك المصيف الينِء مثاله: روى المخاري عن قُتيبة عن مالل 
حديثا) قتيبة بن سعيد عن مالك. 


(فلو رَوَيْنَاهُ ِن طريقه؛ كان بيئا وبين فيه فانية) هذا الحافظ ابن حر يتكلّم؛ لو روى الحديث هذا 
الذي رواه البخاري عن قتيبة عن مالك من نفس طريق البخاري؛ كان ببنه وبين مالك ثمانية رجال. 
ثم قال: (ولو رؤينا ذلك الخدت بعينه يمن طريق أي العبّاس السراج عن فنيبة مثلاً) أبو 

السراج تابع | بخاري متابعة تامَة» لو روينا الحديث ليس من طريق | بحاي ولكن من طرق آي 
العتّاس السراج؛ لآ نّ البخاري وأبا العتاس NT‏ عساولا 
من طريق أ 0 نا إلى قتيبة. 
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(فقَدْ حَصَلَتْ لنا الوافقةُ مم البخاري في شيجه بعييهء مع علو الإسناد على الإسناد إليه) وافقنا 
البخاري في شيخه بعينه؛ الذي هو قتيبة بن سعيد. 

(وفيهِ- أي: في العلوٍ النسبي-: البدل» وهو الؤصول إلى شيخ شيخ ه كذلك) نفس صورة الموافقة؛ لكن 
لا نصل إلى شيخ المصئف؛ بل نصل إلى شيخ شيخه» يعني نصل إلى مالك وليس إلى قتيبة. 

قال: ركن يتح لنا ذلك الإسنادُ بعبيه ِن طريق أ خرى إلى القعتِيّ عن مالكٍ) من غير طريق قتيبة؛ من 
طريق التَعْتِي. 

(فيكونٌ المَغْتَوئْ بدلا فيه يِن فتيمة) لذلك سمي بدلاً؛ بدلاً من قتيبة وصلنا فيه إلى مالك. 

(وأكاز ما يعكيرو الْاقةَ والمدل: إذا قارئا العلّوٌ) يعني يقولون هذه موافقة وهذه بدل؛ إذا كان معها 
علق اک ما بعرو نه كذلك. 

(والاً؛ فاس الموافقة رادل وا اقم بدُونه) يعني حتّى وان لم يحصل علو يسمونها موافقة وبدل» لكن أكثر 
اعتبارهم لهذه النسمية مع العلوَ. 

(وفيه- أي: اللو رامن : المساواةٌ. وهي: استواء عدّدٍ الإسناد من الرَاوي إلى آآخِرو- أي: الإسناد- 
مع سناد أحر المصَيّفينَ) انظر إلى المثال يقضح. 

قال: (كأنْ يروي السا مغلا حديئاً؛ يق يق بيت وبين الدبي كَل فيه فيه أحدّ عشرّ نفساً) النسائ يروي 
حديثا عن الي 5 بأحد عشر شخصاً -رواياً-. هذا يسقى نازلاً؛ چا تالاس للنسائي. 


(فيقٌ لنا ذلك الحديثٌ بعينه بإسنادٍ حر إلى النبيّ ل بقع بيئنا فيه وبين الي ءي أحدَ عشرٌ نفسا) 
أنظر: مع أنّ ابن حجر أنزل من النّسائي بكثير؛ لكن هم وقع لهم عاليأ جدّا والنسائي وقع له نازلاً جداً؛ 
فصار عدد الرّجال بينها وبين النبِيّ 55 نفس العد 

(فتُساوي النّسايّ ِن حي العدذ؛ مع قطع الئظرٍ عن مُلاحظة ذلك الإسناد الحاضٍ) من حيث 
العدد نساوي النَْساقْء فبيننا وبين البي 45: أحد عشرء وبين النّسائي وبين الدب 45 أحد عشر؛ 
بغض التظر هل الحديث واحد أم ليس بواحد؛ لذلك قال في النهاية: "مع قطع النّطرٍ عن مُلاحظة ذلك 
الإسنادٍ الحا" يعني نفس الحديث الذي رواه ابن حجر والنسائي» وأما الإسناد؛ فربما يختلف تماماً. 
قال: (وفيه؛- أي: في العلو النسبي- : أيضاً الصافَحَةٌ عَهُ) فصار عندنا أربعة أنواع من العلوٌ النسبي. 
(وهي: الاستواء مَمَ م يِذ ذلك الْمصَيّفء على الوجه المشروح أولا) أي: في المساواة» نفس الَشَّيء؛ 
لکن عدد الرجال بين ابن حمر وتلميذ النسائي هو الذي يتساوىء فيكون بين النسائي والدي 45 
سبعة» وبين ابن جر والني 25 انية. 


(وسَييتُ سمت مُصافةٌ؛ لأنّ العادة جرت ف الغالب بالمصافة بين م من تلاقياء وحن ف هذه و الضورة 
53 نا النَْسايُ؛ فكأنًا صاخناة) 


قال: 
(ويقايل اللو باه المذكورة: الأزول؛ فيكون كل قسم من أقسام الغلو؛ بابل قسم يِن 
أقسام الأزول؛ خلافا ن زع أنّ اللو قد بقع غير تابم لنزوله) 
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قال: (ويقايلٌ العو بأصَايه المذكورة: الأزول) كل قسم من الأقسام المتقدّمة التي قلنا هي قسم 
ا يوعد قبي ر الأزول: 

(فيكون كل قسم من أقسام اللو باب قسم من أقسام الأُزول؛ خلافا ن زع أن العلوٌ قد يقم غير 
تابع لأزوله) يعني قد يقع العلق منفصلاً عن نزوله؛ لعل النزول له مراتب غير العلوّء لكن هذا جعله 
الذافظ مرڪا 


فإِنْ تشارك الراوي ومَنْ روى عَنْهُ في أمرٍ من الأمورٍ المتعقة بالزواية؛ مثلٍ الِسَنّ واي اموه 
الأخذٌ عن ا فهو الوح اأني يقال لهُ: روايةٌ الأقران؛ ؛ لاه حيدئى يكونُ راوياً عن قَرينه. 
وان ان رَوى كل منْما- أي: : من المَرينٍ عَنِ الآخَر-؛ فهو ال وهو اخ من الأوْلِ؛ کل 
د أقرانٌ» ولیس كل أقرانٍ ان مديجا. 

وقد صئف الدّارقطنيئ في ذا ذلك» وصكف ابو الشيخ الأصهانٌ في الذي قبله. 

وإذا روى الشيخ عن تلميذوء صَدَّق أن كلأ ما يروي عن الآخَرِ؛ فهل يُستَى مُدبجا؟ 

فيه بحثٌء والطًاهر: لا؛ لاله ِن رواية الأكير عن الأصاغِر. 

والقدييځ مأخودٌ من ديباجتي الوجه؛ مضي أن یکو ذلك مُستوياً ِن الجائيْن؛ فلا يجيغ 


فيه هذا. 
وان روى الراوي عبن هو دوت في السنّء أو في اللنِ أو في المقدار؛ فهذا اللو هو رواية 
الآكايد ر عَن الأصاغِرٍ. 


وی أل دون افا 1 وهو أخصٌ من مُطلقه-: روايةٌ الآباء عن الأبْناءِء والصحابة عن 
التابعين» والشيخ عن د مو تلميزو. ونحو ذلك. 
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وفي عَكْسِهِ كر لاله هُو ال جاده المسلوكةٌ الغالبة. 


وفائدةٌ معرقة ذلك: امير بين مراتيوم» وكنزيل الئاس منازلهم . 

قد صك المتطيبُ في راوية الآباء عن الأبناء تصنيفآء وأفرد جُزء لطيفاً في رواية الصحابة عن 
التٌابعينَ. 
وَِنْهُ مَنْ رَوى عَنْ أببه عَنْ جَذّه 

ومع الحافظ صلاخ اَن العلا - من المتأخِرِينَ - مُجلْدا كيرا في معرفة من روى عن أيه 
عن ج جذ عن النيّ يلد وقشمة أقساماً؛ ا "عن جلو" على 
الرّاوي » ومنة ما يعودٌ الضّميرٌ فيه على أبيهء وبين ذلك» وحمّقّةُ, وخرح في كل ترجمة حديثاً 


من مرويه. 
E‏ وزذث عليه تراجم کر جا وأکاژ ما وق فيه ما تَسلْسَآَتْ فيد 


الزاوية عن الآباء بأربعة عشر أبا. 
يريد المؤلف رحمه الله أن يُعَرَفَ رواية الأقران؛ فيقول: (فإن تشارك الراوي) فلنقل مثلا: بأنّ الرَاوي 


ی 


(ومَنْ روى عَنْهُ) فلنقل: بأنّ اسمه عمرو؛ تشارك الراوي ومن روى عنه. 
(في مر ون الأمور المتعلّْةِ بالزواية؛ مثل السّنّ) وهو العمر 
(والِْيِ) سره بقوله: (وهو الأخدُ عن المشايخ)؛ قال: 


(فهو انوع أني يقال لهُ: رواية الأفران) الأقران أو القرينان هما الأذ 0 الإسناد؛ 
اا ال سد يس مشاية؛ 
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آنا وأنت -مثلاً- نأخذ عن شيخ معيّن» هنا نصبح نحن قرينين» فإذا رويت أنا بعد ذلك عنك أو أنت 
عتي فروايتي عنك نُسَتَى رواية الأقران» أو أنت إذا رويت عبّي نُسَعّى روايتك أيضاً: رواية الأقران 
قال: (لأنَهُ حينئل يكون راوياً عن قَرنهِ) الذي اشترك معه في السن أو في الشيخ. 
قال: (واڻ رَوى کل مِنْا؛ أي: من القَّريتِيْنِ عَنِ الآخَر) نحن مٿلنا ب "زد" و "عمرو"؛ قرينان» إذا 
روى زيد عن عمروء فنّشنا ولم نجد رواية لِعَمْروِ عن زيد؛ ما وجدنا إلا رواية ل "زيد" عن "عمرو"؛ 
هذه تُسَعَّى: رواية أقرا 
وان وجدنا رواية "عمرو" عن "زيد" فقطء ولم نجد رواية "زيد" عن "عمرو"؛ فأيضا نَسَتّى رواية 
أقران؛ لا فرق. 
إذا وجدنا رواية ل "زيد" عن رو ووهلانا روا ری ل کرو "عن "زيد"؟ أصبحت هذه 
الضورة هي التي يتحدّث عنا الحافظ ابن حجر؛ يقول: "وان روی كل ناء أي: من القَربينِ"؟ زيد 
وعمروء عن الآخَرٍ"؛ زيد روى عن عمروء ووجدنا لعمرو رواية عن زيد. 
(فهو المدَيْج) هذا نوع آخر يُسَتّى: المُدَيّح. 
(وهو أخصٌ من الأول) يعني: بدهما عموم وخصوص مطلق. 

ودى كب إفى 5 8 كي کم کا وہ كين ور م ع 4 
(فكلّ مُدَ کک أقرا» ولیس كل أقراي مدئها) ككل متب أقران» لا سی مدتجاً حئی عروي زيد عن 
عمروء وعمرو عن زيد؛ وها قرينان» لكن يُسَتَى رواية أقران برواية واحد فقط عن الآخر. 
هل إذا روى واحد فقط عن الآخر يُسَتَّى مُدَيا؟؟ لا؛ إذن عندنا صورة من الضور لا يدخل فيا 
المُدَبّج؛ لكن ما عندنا أي صورة من صور المُدَبّح لا يدخل فيا رواية الأقران؛ هذا معنى ببهها عموم 
وخصوص مطاق. 
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قال: (وقد صف الدُارقطني في ذلك) أي: في الحديث المُدَبّح. 

و صف ابو | شم شيخ الأصبهانيٌ ف الذي قبلة) يعني ف الاقران 

قال: (واذا روى الشَّيحُ عن تلميذوء صَدَق اي کل ميا يروي عن الآخَرِ) إذا قلنا بن زيداً شي 
لعمروء الأصل عندنا أن عمرأ يروي عن زيد؛ لأنّ عمراً تلميذ لزيدء فإذا وجدنا رواية لزيد عن عمرو؛ 
انطبق عليه نفس صورة المُدَبّح. 


قال: (فهل يُسكى مُدِيجاً؟) استفهام؛ سؤال من الحافظ ابن حجر: هل سى هذا مُدَيَا في 
امي 


اادد : لا)؛ الظاهر أله لا مُسَّى مديّجاً؛ لماذا ؟ 


قال: (لأله من رواية الأكاير عن الأصاغر)؛ هذا له صنف خاص؛ وهي التي ُسكّى: رواية الأابر عن 
الأصاغرء فها غير متساويين؛ هذا كير وهذا صغيرء أمّا المُدَيّحَ ففيه تساو بين القرينين؛ إذلك قال 
هنا: هذه الصورة- رواية ية الأكابر عن الأصاغر - 00 في المُدَيّم؛ لعدم النُساوي. 


قال: (والتدييخ) اني هو الأصل؛ الاشتقاق اللغوي للاسم الاصطلاحي. 
(مأخودٌ من داج الوجه) آي: صفحتيه؛ هنا متساويتان؛ صفحتي الوجه متساويتان؛ نفس الشيء. 


قال: (قيشقضِي أن يكو ذلك مُستوياً من الائيْن) إذن لا بدّ أن يكون فيه تساو؛ أما راوية الآكابر عن 
الأصاغر؛ فليس فما تساو؛ 0 
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قال: (وإنْ رَوى الراوي عبن هُو دوه في السنّء أو في الل أو في المقدار) لاحظ: ثلاثة أشيا 
"في السنّ"؛ يعني في الغفرء و: "في الل "؛ ف 6 المشايك؛ في الأخذ عن المشا؛ "أو في المقدار 


يعني في القدر والمكانة. 
قال: (فهذا الع هو: روايةٌ الأطيرٌ عَنِ الأصاغِر) الأكابر يمال لم أكابر إذاكا 
أكبر في العمر؛ وهذا الأ 


الثاني: أن يكونوا في الأخذ عن المشاية أكبر. 

الثالث: أن يكونوا في القدر والمنزلة أكبر. 

(ومنة- أي: من جُملة هذا التوع) الذي هو رواية الأكبر عن الأصاغر. 

(وهو أخصٌ من مُطْلقَه: رواية الآباء عن الأبناء) أي : "رواية الآباغ عر عَن الأبناء" | التي ستآتي > ورواية 
اا ا کو ع دهان رواية رو ا راس 
العكس» > فهذه الضورة التي هي رواية الآباء عن الأبناء- مثلاً- أخضٌ من رواية بة الأكابر عن الأصاغر. 
بعي: نك تجد من رواية الأكابر عن الأصاغر صوراً كثيرة؛ من هذه الضور- مثلاً-: شتخص كير في 
السنّ روى عن شخص صغير في السنّء ومن ذلك أيضا: رواية الآباء عن الأبناء؛ هل الأب أصغر متا 
أو أكبر؟! الأب أكبر من ابنه؛ إذن روايته عن نه داخلة في رواة ة الأكابر عن الأصاغر؛ إذن كل رواية 


للأب عن ابنه هي داخلة في رواية الأكبر عن الأصاغر؛ لكن هل كل رواية (الأكابر عن الأصاغر) هي 
من رواية ية الآباء عن الأبناء ؟ 


لاء هذا معنى كلامه مها الف يهن طا ل من مطلق رواية بة الأكابر عن الأصاغر. 
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ق ا ی رواية ر عن الأصاغر-: "رواية الآباء عَن الأبْناءِ" 
قال: (والصحابة عن التابعين) كذلك. 
(والشيخ عن تلميزوء ونحو ذلك) كل هذه الضور؛ داخلة في رواية الآكابر عن الأصاغر. 
(وفي ع عَكْي هكَرَه) أ 5 : رواية بة الأصاغر ١‏ عن الأكابركثيرة. 
اذا "في عَكْسِه كر" ؟؟ 
لاما هي الأصل؛ الأصل: أنّ الضغير هو الذي يروي عن الكبير» الكبير أكبر؛ فهو يُدْرِك ما لا يدركه 
اثر 
قال: (لأكه هُو الْادَةٌ المسلوكة الغالبة) ماذا يعني ب "الجادَةٌ المسلوكة"؟ 
بعني: الطريق الذي تسلك عليه يعني تشي عليهاء هذا الأصل اللغوي؛ فا جادّة المسلوكة في الحد 


هي الطريق التي ينها هل الحديث فيتتابعون علبها؛ يقول لك: فلانٌ ساك الجا يعني مشى على 
نفس الطريق المعتاد. 


فالجادّة المسلوكة | الغالبة؛ الطريق التي عليها امحدّثون؛ هي أن الأصاغر يروون عن | الأكابر. 


(وفائدة معرقة ذلك) أي: لماذا يذكر لنا هذا الموضوع؛ موضوع راوية الأكبر عن الأصاغر؛ ماذا يريد من 


هذا ؟ 
ال الیل ون مرم) فلا كل شخ له مرت وکات آی: ایز ين مراب واه 
(وكئزيل الئاس منازلهم) إعطاء کل شخص قدره ومكانته. 
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(وقد صف المْتطيبُ في راوية الآباء عن الأبناء تصنيفاً) له كتاب مستقلٌ في رواية الآباء عن الأبناء. 
(وأفرد جُزء لطيفاً في رواية eT‏ اذلك قالوا: الخطيب قلّ فن من فنون المصطاح إلا 
وله فيه كتاب. 

قال: (ومنة) أي: من العكس؛ الذي هي رواية بة الأصاغر عن | الأكبر. 


(مَنْ رَوى عَنْ أببه عَنْ جَلّ جَرّهِ)؛ لان هذه من رواية بة الأصاغر عن الآكابر» عندما يقول الراوي- مثالا-: 

"بر بن حكيم عن أببه عن جڌه"» أو: "مرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه"؛ هذه من رواية الأصاغر 
عن الأكابر. 

َر أصغر من أببه» وأبوه أصغر من جدّه؛ فهي داخلة في هذه الجادّة المسلوكة. 

(وجممَ الحافظ صلاخ اين العلا ون المتأجِرينَ- مُجلدا كبيراً في معرفة من روى عن أيه عن جز 
عن الي )جلد ضضم في معرفة مَنْ روى عن أبيه عن جدّه. 

وقسّمة أقساماً؛ ؛ فمن ما يعودٌ الصّميِرٌ في قوله: "عن جر" على الراوي» ومنةُ ما يعودُ الصّمِيرٌ فيه على 
ایو عنما بقول مغلا 5 بن سکم عن ! أبيه عن جدّهء الهاء هذه التي في كلمة ' 'جذه" خضير؛ هذا 

الضّمير يعود على مَنْ؟ على جدّهء يعني عن بهز بن حكيم عن أببه عن جدّه؛ يعني هل: عن جڏ پزء 
أم عن جدّ أببه؟ هذا المقصود بكلامه. 

الاحتال وارد قائم» لكن يعرف ذلك من خلال التظر في الأسانيد؛ فتعرف مَنْ المقصود با جد هذا. 

فقولنا مثلاً: هز بن حكيم عن أبيه عن جدّه؛ الضمير في جدّه يعود إلى بّز؛ فيكون جدّه هو: "معاوية 
بن حيدة"؛ لان اسع بهز: مر بن حكم بن معاوية بن حَيْدة أما لو قلنا: الضمير في جل" يعود إلى 
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أي بهزء فيكون هنا جدّه: هو حَيْدة» أي: يكون المقصود بالجد هنا: حيدة؛ لكن نحن علمنا أن المقصود 
هنا هو جدّ بهز؛ أي: معاوية. 


أما المثال الثَاني؛ فالخلاف فيه شديد جدّاً وهو: "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه"؛ هذا حصل 
فيه نزاع كير بين العلاء؛ ما المقصود بجدّه. 


والظاهر أ نّْ الضواب في هذا الموضوع: أنّ جدّه هو عبد الله بن عمرو بن العاص» والهاء عائدة على 
عمروء هنا قال النووي: "أنكر بعضهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ باعتبار أنّ شعيباً 
ممع من محمد لا عن جدّه عبد الله؛ فيكون حديثه مرسلاًء لكن الضحيح أله ممع من جدّه عبد الله 
4 کر فک و أبيه؛ هذا هو الذي رجّحه كثير من 

هل العام باعتبار لل ل لله بن عمرو؛ قال: "عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو' ', واسم عمرو بن شعيب أصلاً: عمرو بن شعيب بن مد بن ن عبد الله 
بن عبرو بن العاص» فعلى ذاك يكون معنى ۾ 'عن أبيه عن جدّه". الضّمير يعود إلى شعيب ويكون 
جدّه: هو عبد الله بن عمرو بن العاص؛ هكذا هو الضواب. 
قال: (وحّتَُ وخرّج في كل ترجمة حديثاً ون مرويّه) يعني من الرّوايات التي رواها بهذا الإسناد. 
(وقد لصت كتابه المذكوزء وزدثُ عليه تراجم كثيرة جدّآء وکا ما وقع فيه ما تسلْسَلَتُ فيه الزاوية 
عن الآباء بأربعة عشر أبً) تجد: فلاناً عن أببه عن جدّه عن جد أبيه عن جد جده... إلى آخره» إلى 
ارا عفر آنا 


قال: 
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(وإن اشترك اتان عن شَيْحَ وتقَدّمَ مَوْتُ اها على الآحَر؛ فهْوَ: الشايق واللأحِقٌ. 

وأكثر ما وفنا عليه من ذلك ما بين الؤاؤئئن ذ فيه في الوفاة مئةٌ ومسو سدةٌ؛ وذلك أن 

الحافظ الِسَن مهم منة أبو علي الباق أحدُ مشايخه - حديثاًء ورواةٌ عنهُء ومات على راس 
كان آخِر أصحاب الف بالسّماع: سِبِطهُ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَك وكانث وفاله 

مَك ميخ وس من 

ومن قدمم ذلك: أنّ المُخاريّ حدّتٌ عن تلميزه وي العجاس السَراجٍ أشياء في الار وغيرهء 

وماتٌ سنة سب وخمسين ومثتين» > وآخِرٌ من حدَّتٌ عن لش الما أبو الحسينٍ 

الخَدّافُء وماك سن ثلاث وتسعين وثلاث مئة. 

وغللِبُ ما يقم من ذلك: أو ك امسموع مته قد وال بعد توت اا 
بعض عات ویعدش بعد السّما منهٌ دَهراً طويلاًء فيخصضّل من جموع ذلك َو هذه المدة. 


دخل على 0 جديد وهو: السَابق واللاحق. 


قال: ا ا راويان في الرّواية عن شخص معيّن فلنقل: "زيد” و 


1 


عمرو"؛ اشتركا في أخل الحديث عة "غد" 

قال: (وَقَدُمَ مَوْتُ أحَيها على الآخر) مات "زيد" مُبَكْراً عن "عمرو". 

(فهْوَ: الشايق واللأحِق) أي: "زيد" يموت مبكرا ثم يعقر شيخها: "خمد". وتطول به المدّة» فيأتي 
"عمرو" ويسمع منه- من محمد شيخه الذي مع منه زيد في الماضي- ثم عمرو يُكمّر بعد ذلك؛ فيصبح 
الفارق بين موت "زيد" وموت "عمرو" كبيراً جدّأء هذا التوع الذي جُسَتَّى الشابق الذي هو "زيد" 
واللاحق الذي هو "عمرو". 
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ع ٠. 5 e‏ 2 5 عه 
قال: (وأكثرٌ ما وفنا عليه من ذلك ما بين الرَاؤْييْنِ فيه في الوفاة مائة وحمسون سدنة) اثنان أخذا عن 


(وذلك أن الحافظ التَانع مهم منة أبو عل البْداق- أحدُ مشايخد- حديثاً) الحافظ الشلفي ممم منه 
البرداني؛ الذي فى شه عدي 


(ورواةٌ عنة) روى عنه الحديث. 

(ومات عل راس ای مائة) مات سنة خمس مائة. 

(م کان خر اصحاب اللي بالسّماع: سِبِطَهُ أبو القاسم عبد الرحمنٍ بن . هذا آخر واحد ممع من 
(وکانث وفاته سدة خمسين وسوّائة) فيكون بين وفاتها: مائة وخمسون سنة. 

(ومن قدم ذلك) أي: من الضور التي هي من الشابق واللاحق؛ التي هي أقدم من هذا. 

(أنّ البُخاريّ حدّتٌ عن تلميذه أبي العبّاس السَّراجٍ أشياء في التارخ وغيره) يعني البخاري» حدّث عن 
تلميذه السرّاح. 

(ومات سنة سب وخمسين ومائتين) البخاري مات سنة مائتين وسٿ وخمسين. 


(وآخِرٌ مَن حدَّتٌ عن السراج بالشاع: أبو الحُسينٍ الَافُء ومات سن ثلاث وتسعين وثلاثِ مائة) 
فيكون ين وفاة البهارى. واللتاف :ماله وسية وتلاقوق يسنم الكنوزة الشاقة العدوافيا كر لكن 


هده اقدم. 


(وغللِبُ ما يقعٌ ِن ذلك) ما هو سببه؟ ما هو سببه في الغالب؟ 
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(أنّ المسموعٌ منة) الشيخ الذي اشتركا في الشماع منه. 

(قد يِتأخَرُ بعد موت أحد الرَاوِينٍ عنة) كا مثلنا في الضورة الأولى؛ يروي عنه "زيد" ثم وتء ثم 
يبقى مد ويتآخّر. 

(زماناء حى يسع منة بعص الأحداث) يكون "مرو" صغيراً ف الس ويسمع من ار" قبل 0 
يموت بقليل. 


(ويعيش بعد السّماع) يعني عمرو هذ ذا الذي مع من هذا الشيخ- الذي هو حمد. والذي تآخّر ؤ فى الوفاة 
حتى ممع منه عمروء والذي ممع منه ' 'زيد" مبكراً- یعیش "عمرو" مدة طويلة إلى الأمام. 


(منة) من محمد 


(دَهراً طويلاً؛ فيخْصل ِن جموع ذلك َو هذو المدّةِ) يعني نحو هذه المدّة التي ذكرناها وهي مائة 
وتسم وثلاثون سنةع ا مائة وحمسون ةع هذا سلب الذي يوفع ما هذه الضور. 


قال: 

(وان وى الڙاوي عَن ان مك E‏ أو مع اسم الجرّء > أو مم البق 
ول ڑا م شش كلا منهاء فان كنا ن ل کشر 

وین فلك ما وئ في البغاري من واه عن أة؛ غر تنسوب» عن بن وضب؛ فل |5 
امد بڻ صاححء أو أمدُ بن سىء > أو: عن حمرِ؛ غيرَ منسوب عن آهل العراق ؛ فإ إا مد 
ن سَلامٍ أو مد بن ى الذهلن. 

وقد استؤْعَئثٌ عبت ذلك في مقّمة "شرح البخاريٌ". 
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ومن أرادَ لذلك ضابطا ليا تاز بو أحدّها عن الآخَر؛ فباختصاصِه- أي: الرَاوي- بأحرجا 


كين الل 
الاب " 


سحي خا اکر عن وا ساون هذا ا e‏ 
مثلاً: حدّثني مد الجعفي» es‏ لبخاري أكثر من واحد تى محمد الجعفي؛ 
ماذا نفعل ؟ هذه الضورة ا لتى يذكيها امو 

قال: (ولّم يكميّا ما يحض كلا منيُا) يعني ما ذكر ميزة عند ذكره للاسم نعرفه بها؛ فينفصل عن الآخرء 
قال: (فإنْ كانا كين :ل يَضّ) هذه واضحة؛ إذا قال البخاري: حدّثنا مد , بن عبد اللّهء وكان في هذه 
الظئنة كار مرح ,اعد قال ي ع عبد اللّه؛ اثنين أو ثلاثةء وكانا هذان الاثنان ثقتين؛ فلس عندنا 
مشكلة في هذا؛ فسواء كان الأول أو الثاني؛ فلا مشكلة؛ إذن الأمر في هذا سهل. 


(ما وق في البخاريّ) في "صيحه". 


323 


(من روايته عن أحمد؛ غر مَنسوبء عن ابن وَغب؛ فة ما امد بن صاطء أو أحمدُ بن عيسى) انظر 
الآن صورة الإسناد: (البخاري قال: حدّثنا أحمد عن ابن وهب). عادة نحن عندما نريد أن نيز أحمد 
هذا: ننظر مسألة الاختصاص في التلاميذ والشيوخ» هذه اول مسالة. 

الآن بالنشبة للثلاميذ اتحدوا؛ البخاري يروي عن اثنين يقال لا أحمدء لكن عندنا الشّيخ؛ مَنْ 
شيخها: ابن وهب. 

فنذهب وننظر في أحمد هذا الذي يروي عنه البخاري وهو يروي عن ابن وهبء فإن وجدنا أحده| 
يروي عن ابن وهب والآخر لا يروي عن ابن وهب؛ خلاص: نعرف اه الأول وليس الثَانيء وقد 
عرفناه بروايته عن شيوخه؛ عرفناه من شيوخه. 

لكن: إذا كانوا قد اتحدوا في التلاميذ والشيوخ؛ هذه الصورة التي يتحدّث عنما الحافظ ابن حجر. 
بحثنا عن أحمد هذا ووجدنا أحمد الأؤّلء وأحمد الثاني الأذين يروي عنما البخاري؛ يدن کا يروي 
عن ابن وهب؛ كيف سجر أحمد هذا ؟ 

فيقول: إذا كان أحمد الأول والثاني ثقتين؛ فليس عندنا إشكالء وهذه الضورة التي بين أيديناء في 
"صحيح البخاري"؛ فأحمد هذا ثقة سواء كان الأول أو الثاني؛ أحمد بن صاطء وأحمد بن عيسى: هذان 
الاثنان روى عنما البخاري في صحيحه. وكلاه| يروي عن ابن وهبء ولا يضرّناء سواء كان أحمد 
صاحء أو لد بق سى لان كي ثقة» هالأمر. سهل. 
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9 00 0 6 كو و 3 كو مه 8 
(أو: عن مء غر منسوب» عن أهل العراق؛ فاه ما مد ئ لام أو محمد بن يحبى الذَهلِن) يعني 
عندما يأقي البخاري ويقول: اا ا E‏ بغضُ التّظر عن تعيدنه- المج أذ نه من 
آهل العراق- فلا يكون مُمد هذا إلا محمد بن سلام أو حم ل 
(وقدٍ استَؤْعَبْتُ ذلك في "مقرّمةٍ شرح البخاري") بين هؤلاء | أن م من هذا 0 الّجال؛ بيهم 
في مقدّمة صحيح ال لبخاري» واعقد على القراعن والأدأة في تمبيز أحدها عن الآخر 
قال: (ومّن راد لذلك ضابطا كّيا) أي: قاعدة يسير علا في هذا الباب لعرفة الرّواة. 
( متاڙ به أحدُهما عن الآخَر) أي: يستطيع أن ميّر. 
(فباخْتٍصاصه- أي الراوي- بأحٍها؛ يكن الهمَل) المهمل كا ذكرنا: الذي يقال فيه مثلاً: حدّثنا مد ولا 
يتبيّن؛ فيقول هنا: يُعرف من خلال الرَاوي عنه» ِن کان له به اختصاص مثلاً بأن يكون ملازماً 
لأحدهاء أو من أهل بلده مثلاً؛ فهنا له به اختصاص» يعني يوجد قرينة عندنا تجعلنا ترجّح أن يكون 
هو الأول أو الثاني بناء على هذه القرينة. 
وقوله: "فباختصاصه"؛ ماذا يعني بالاختصاص ؟ 
يعنى: وک عي لهذا الشيخ» كآن يقول الراوي- مثلاً-: حدّثنا خمد ولا ندري أهو "محمد ()" 
أم یں (ن)7؟؟ 
وعندما ننظر في تراجمهه| نجد أن الرَاوي هذا- فلنقل بأنّه البخاري مثلاً- هو من نفس بلد "مد (أ)", 
أو أتهم ذكروا أنّ البخاري مثلاكان ملازماً محمد (أ) ومكثراً من الرّواية عنه؛ فيغلب على الظنّ هنا: أنّ 
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الراوي هذا هو مد (أ)- إذا أطلقه هكذا وقال "مد" ولم ينسبه- فهذه الخصوصيّة؛ تجعلنا رجح أن 
يكون هو (أ) ولیس (ب). 


(ومتی م يكين ذلك» أوكان مختضاً بها معاً) إذا ما وجدنا شيئاً يدل على الخصوصيّة» أو كان الرَاوي 
مختضاً ب (1): ومختضاً ب (ب): ملازماً ل (): وملازماً ل (ب)؛ ماذا تفعل ؟ 


قال: (فإشكاله شديدٌ)؛ هذا التوع يشكل جتاً. 


(فيرْجَعٌ فيد إلى القرائن» والطنّ الغالب) على حسب ما يغلب على ظئك من خلال القرائن 
الى تراها في الإسناد. 


قال: 

(وإنْ روى عن شيخ حديئا؛ جحد الشيخ مَزوِي» فإنْ كان جَزْماً 0 ا 'كذّب علع"» 
أ "ما رويك هذا" وح خاك» فإِنْ وقع منهُ ذلك؛ رد ذلك الخبرٌ؛ لگ لِكَذِبٍ واحِلٍ متّاء لا 
ولا يكو ذلك الخبر قادحاً في واحدٍ ما للتعاض. 

أؤكان جَحَدَهُ اخقالاء كان يقول: "ما أَذْكُر هذا" أو: "لا أغرف"؛ فل ذلك الحديث في 
الأ لآنّ ذلك مَل على فسيان الشّيخ» وقيل: ا لأ الفرع ب م للأصل في إثباتِ 
الحديث؛ بِحَيِثُ إذا القت الأضل التديث؛ قث رواب الفرع» اڭ ينغي أَنْ يكون فرعاً 
عليه وتيا له في الي 

وهذا معدب فإ عدالة الفرع تققضي دة وعدم عأ الأصل لا يحافيدء فالِثُ مقدَمٌ على 
الئافي. 

وأما قياش ذلك بالشّهادة؛ ففاسِدٌ؛ لأنّ شهادة الفرع لا َع مع المدرة على شهادة الأصلٍ؛ 
بخلافي الزواية» فافرقا. 
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وفيه- أي: في هذا النُوع- صق الدّارقطنيغ كتاب: "مَنْ حَدتَ ويي LOTT‏ ية المذهب 
الصحبح؛ لكون كدر منم حدّثوا بأحاديت» فلا عُرضَتْ علييم لم يتذكروهاء لكبكم -لاغتيادهم على 
الزواة عم - صاڙوا برووتها عن الْلينَ رَوَوْها عنم عن أشُيو. 

كعديثٍ سهَيِل بن أبي صاخ عن أبيه عن آي طريرة -مرفوه.- في قصة الشَاهِدٍ والبمين» قال عبد 
العزيز بن مما الدَراوَردِيُ: حدّثنا به ربيعة بن عبد الرحمن عن سُهِيلٍ؛ قال: فلقيت شهيلاً» فسالثه 
عنةُ؛ فلم يعرف فقلتُ: إن رد بيعة حدّثني عنكَ بكذا؛ فكان سُهَبْلُ بعد ذلك يقول: حدّثني ريبعة عي 
8 حدثئه عن أبي بوء ونظايزة كثيرةٌ) 


انتقل إلى مسألة أخرى. 

لو يوه الور عر لج 25 مَرْوِيْهُ) أحد الووا تأروق خديداً عن شيخة؛ فقال 
الشيخ لم أرو هذ هذا الحديث؛ هذا معى حوده؛ نما موقفنا تجاه هذا ا 

قال الحافظ: (فإِنْ كان جَرْماً) يعني: أن يجحد الشيخ الحديث جازماً بجحده» جازماً بنفيه؛ يقول مثلاً: لم 
أرو هذا أبدَاء لا خرج متي مثل هذا الكلام. 

ركن يقول 0 و#هارويت هذاء ونحو ذلك) مثل هذا من الألفاظ؛ يجحده جداً ا 
متأكداً من أنه م يرو هذا الحديث. 

(فإِنْ وقع من ذلك؛ رد ذلك الخيرٌ) ما الذي رُد؟ رد الحديث» رد الخبر. 
0 520-095 لتلميذ روى عن الشيخ حديتاًء ٠‏ فبلغ الشيخ الأمر؛ فقال: 
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ما الحديث فنرده؛ لا إشكال في هذاء لأننا صرنا في شك من هذا الحديث؛ فالشيخ الذي قيل أنه 
رواه يُكَذْبِ هذا الحديث؛ فلا شك عندنا أنّ أحدههما مخطى؛ إِمّا القلميذ المثبتء أو الشيخ الثافيء 
لكن نحن لا نملك إلا أن رد مكل هذا الحديث. 


(لِكَذِبٍ واحِدٍ منمّا ولا بد) فلابدٌ أن يكون: إِمَا الشيخ كذب في نفيهء أو أن يكون التلميذ كذب في 
فاته کا غير متعمد» أي: أخطأ. 


(لا يعَييه) أي لكتنا لا نعيّن مَنْ الذي كذب؛ الشيخ أم التلميذ. 


(ولا يكونُ ذلك الخبر قادحاً في واحدٍ منمًا) عندنا هنا إشكال: رددنا الخبرء وقد قلت: أن واحداً من 
كاذب؛ كيف لا يكون قادحاً في واحد منهاء والكذب يستازم القدح في الكاذب؟ 


ل (للتعاض) هذا هو الشيب في عدم القدح فيماء للتعارض» ماذا يعي بالتعارض ؟ أي: لتعارض 
تكذيب الشيخ وتكذيب التّلميذ؛ فالشيخ يكذّب التلميذء والتلميذ بكب الشيخ. 


و تر جع الحو ا عزن وبر سير لامر الحو ازا قاو بان رضي 
وهو آنا ثقتان» مع وجود احقال النسيان من الشيخْء والخطأ من التلميذ؛ فالكذب لا يكون متعمّداً. 


إذن خلاصة الموضوع: إذا روى التلميذ عن الشيخ حديثاء وجزم الشيخ بنفي الحديث؛ برد الخبر 


(أؤكات جَحْدَُهُ اختالاً) عندنا حالتان؛ الحالة الأولى تقدمتء وهذه الثانية الحالة الثانية. 
إذا روى التلميذ عن الشيخ فإمًا: 


أن يصدّقه الشيخ» وهذا لا إشكال فيه؛ وهو غالب أحاديث الثقات. 
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ف ام يني الشيخ. 

فإن فى الشيخ فعندنا: حالتان: 

قا أن يكون جازما بالتقي؛ برد الخبر 

و یکو الى عنده فيه ا 

قال: (كن قول: ما أَذْمْر هذا) عنده احقال في الأمر؛ ما جزم بهذا التفي. 

(أو: لا أَعْرفُهُ) هذا الحد 

(قُبلَ ذلك الحديث) في هذه الالة: يبل الخبر. 

(في الأصمٌ) يشير إلى خلاف؛ يقول: "في لاص" د المسألة خلاف؛ لكن الضحيح عند الا 
لماذا يبل يا حافظ ؟ 

قال: (لأنّ ذلك حمل على ذ نسيان الشيخ) في حال الاحقال: مَل على أن الشيخ قد نسي؛ فهو من 
قبيل مَنْ حدّث ونسيء وهذا وات وؤجد كثيراًء وا لفت فيه كتب ET‏ 
أي: بعض الصور - نفسه إذن با له واقع؛ فيحمل على هذا الواقع: أ 

الشيخ قد نسي؛ فاذلك يُقبل الخبرء والحكم لاذاكر؛ إذ ا 


(وقيل: لا يُعُمَلُ) أنى به بصيغة التمريض؛ فهو قول ضعيف: أن الحديث لا يُقبَل. 
اذا قلتم لا يقتل؟ 
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قال الحافظ: (لأنّْ الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث) أي: قالوا: السبب هو أن الفرع تبع للأصل في 
0 لا كسا ثنت الحديث اعققد على شيخه عندما أخذه عنه؛ فا 
(بحيثُ إذا أتَت الأضل الحدية؛ نندت روايةٌ الفرع) إذا رواه الشيخ جاءت رواية الفرع» وإذا ل يرو 
الشيخ لم تأت رواية الفرع» فإذاكان هذا هو الحال: أن رواية الفرع تبع لرواية الأصل في إثبات 
الحديث؛ فليكن الأمر كذلك في تى الحد 

قال: (وكذاك ينبني أن يكون قرعا عليه وتبعا له في الفي) أي: تي الفرع ينبغي أن يكون تاعا لنفي 
ار د > فإذا : قى الشيخ؛ لا يتل ! إثبات التُلميذ؛ 00 نَ أصل الإثبات للحديث اضاا أهذة 
وهذه طريقة قياس بعيدة وواضحة البعد في هذا؛ والضواب ما قدّمه الحافظ. 


0 


قال رحمه الله راذا لهذا القول: (وهذا مُتعصّبٌ؛ فلل عدالة الفرع تققضي صِدقة) اذا هو متعدّب؟ يعني 
نحن نرد عليك قولک هذا. 
ما هو دليلك ؟ كل شيء بالأدأة جرد رذ قبول من دون أدأة؛ لا ينفع هنا ميدان عم 


فقال: "وهذا مُتَعََّبٌء فان عدا الفرع". الذني هو التلميذ؛ "تفتضى صِدْقَه". أي: كونه عدلاًء إذن فهو 
صادق. 


قال: (وعدمٌ عل الأصل لا يُنافيه؛ ليث مقدٌ مقدّمُ على الئافي) عدم عام الأصل الذي هو الشيخ» والمثبت 
الجازم مقدم على الثافي المتردد 
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"لا يُنافيه", 5 لا ينافي صدق الثلميذ؛ عدم عام الشيخ لا ينافي صدق الثلميذ؛ لا يرفع صدق الثلميذ 
ولا بشت كذب الثلفيك؟ ؛ بل عدم علمه دليل على ا ن الحديث قد ذهب من رأسهء ولا يؤثّر في صدق 
فها أنّ التلميذ صادق ونقى الشيخ لا يؤتر في صدق الثلميذ؛ إذن فينبغي ان نقدّم كلام الثلميذ؛ لاه 
(وأَمًا قياش ذلك بالشهادة) انتقل إلى استدلال آخر؛ فقال: "وأما قياس ذلك بالشهادة" 
قال: (ففاسِدٌ) ای تكذيب الأصل للفرع في الشهادة جرح للفرع في الشهادة, في باب الشّهادة الأصل 
505520 فإذا كا ن هذا ا لجال في الشهادة؛ فنقيس الرواية على الشهادة في 
هذه المسألة فيكون رد الشيخ الذي هو الأصل للحديث قادحأً في الفرع؛ بناء على قياس الرّواية على 
الشهادة: 


قال الحافظ: هذا فاسد 

)اذا هو فاسد؟ 

لكن ما وجه المفارقة يننا ؟ 

aN ٠00 5‏ جم 6 e‏ رف ا 5 4 fl a‏ ا e‏ ا ع 

قال الحافظ: (لأنّ شهادة افرع لا تشع مع القدرة على شهادة الأصلي) اتفاقأء بيغا رواية الفرع تل مع 
القدرة على رواية الشيخ اثفاقاً؛ فافترقا. 
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4 


شهادة الفرع لا تشمع مع القدرة على شهادة الأصلء إذا الأصل كان موجوداً؛ لا حتاح إلى شهادة الفرع» 
هذا في الشهادة» أما في الرواية؛ فلا؛ في الرّواية تقبل» إذن افترقاء وما آنا افترقا؛ إذن القياس لا 

قال: (بخلافي الزوايةء فافترقا) حال الشهادة غير حال الرّواية في مسألتناء وما أنه أثبت الفارق؛ إذن لا 
یصځ القياس. 

(وفيهِ- أي: في هذا الوع) وهو نوع من حدّث ونسي. 

(صئف الدَارقطني كناب "من حَدّتٌ وثْييَ". وفيه ما يدل على وة ا مذهب الكحيح) يعني في 
التأليف في هذا الموضوع» وما فيه من جمع صور من تحديث الشيوخ ثم نسياهم؛ دليل على صحة ما 
ذكرنا من قبول خبر الزاوي الذي نسي شيخه تحديثه بالخبرء فوجود هذه الضور التي بين أيدينا؛ تؤكد 
قال: (لكون كثير رع بأحاديت» فلا عُرِضصَتْ عليهم لم يتذكروهاء لكّم -لاغتادهم على الرواة 
عن صاڙوا برووتها عن الذي َوَوها رس اي تا أنفسهم قد قبلوا الزواية عن 
ا ا 000 الخبرء فقد علموا من من أنفسهم انم نسوا؛ ؛ خدّثوا بالحديث عن 
ا قِصّةٍ الشَّاهِدٍ واليَمينِء قال 
عبد العزيز بن مما الدراوَردِيُ: حدّثنا به رييعةٌ بنْ عبدٍ الرحمن عن شهيل؛ قال: فلقيث شهيلاًء فسالثه 
عنة؛ فلم يعرف فقلثُ: إِنّ ريبعة حدّثني عنكَ بكذا) ربيعة يحدّث عن سهيلء اء عبد العزيز فقال 
لسهيل" إِنّ ربيعة يحدّث عنك بهذا الحديث. 
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(قكان سُهَيْلُ بعد ذلك يقول: حدّثني رببعةٌ عبني اني حدّثثه عن ابي به) فصار يُحَدّثْ به عن تلميذه عن 


(ونظاء ره كثيرةٌ) له صور كثيرة مثل هذا. 


قال: 

(وإن اتن الوا في إسناد من الأسانيدٍ في يم الأداء؛ ك: "سمعثٌ فلاناً؛ قال: سمعث فلاا" أو: 
"حدّثنا فُلانٌ؛ قال: حدّثنا قُلانٌ", 3 ذلك من الضيغء أو عَيرها ون الحالاتِ القولية؛ ك: "سمعث 
فلاناً يقول: "أَشْهَدُ باللة لقد حدّكئي فلا" ... إلى آخره > أو الفِعليةَ؛ كقوله: "دَحَلْنا على فلانِء 
فَأَطْعَمَنا تمراً ..." إلى آخره» أو القولية 00 معاً؛ كقوله: "حدَّكني فلانٌ وهُو آخِذَّ بلخيته؛ قال: آمنتُ 
بالقدر ... إلى آخره؛ فهُو: المسَلْسَلُء وهو من صفاتٍ الإسناد. 

وقد يم التسلشل في معظم الإسناد ؛ كحديث المسَلْسَل بِالأوَليةِ لأنّ الصِلساة تي فيه إلى سُفيانَ 
بن عُيدِةٌ فقطء ومن رواةٌ مُسلْسَلاً إلى منتهاة؛ فقد و۾) 

قال: 

(وإن اثقق الوا في إسناد ون الأسانيد في ين الأداء؛ ك: "ممعت فلاناً؛ قال: سمعث قُلاناً". أؤ: 
"حدّثنا فُلانٌ؛ قالَ: حدّثنا فُلانٌ". وغيرٍ ذلك من الضِيو أؤ 3 ين الحالاتٍ القولئةِ؛ ك: "سمعث 
فلاناً يقول: "أَشْهَدُ باللة لقد حدقي فلانٌ" ... إلى آخره) أراد المصتف -رحمه الله- أن ينين معنى 


المُسَلْسَل؛ وهو أن يتتابع رواة الحديث على وصف واحد معيّن» يتتابعون جميعاً على ذكر هذا 
الوصف» سواء كان هذا الوصف قوليّاء أو فعليّاء أو قولياً وفعلياً معأء كأن يتتابع رواة الإسناد مثلاً على 
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أن يذكوا صيغة ا التُحديث؛ د 0 حدثنا 0 ويقول 00 حدثنا فلان» حدثنا 


أو كما مثّل أيضاً في الضورة الثَانية؛ كأن يقول مثلاً: "أشهّد بالله لقد حدّثنى فلان". فيذ, مثلاً حديث 


الضحابي ويقول: أشهد بالله حدّئني البي 55 بكذا وكذاء ثم يأتي التابعي ويقول عن الضحابي: أشهد 
بالله لقد حدّثني فلان كذا وكذاء ثم | اة يي أشهد بالله لقد حدثني؛ 
فيكون الحديث ملسلا بالشهادة. 


قال: (أو فعلية؛ كقوله: دَحَلْنا على فُلانٍ فأطعمنا تمراً ..." إلى آخره) يقول: الأول يذكر الحديث ويقول: 

دخلنا على فلان فأطعمنا قرا م ذكر لنا الحديثء والثّاني يقول: دخلنا على فلان فأطعمنا ثرا ثم يذكر 

الحديثء والثّالث يقول: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرأ م يذكر الحديث؛ فيكون مسلسلاً بالإطعام 

بالثتمر. 

قال: (أو القولية والفِعليَة معاً؛ كقوله: "حي فلا وهُو آخِلٌّ بلحييه؛ قال: آمئث اعد 
أو أن يكون التسلسل قولياً وفعلياً في ١‏ أن واحد؛ يقول مثلاً: حدّثنا فلانٌ وهو آخذ بلحيته قال آمنت 

بالقدرء والتاني كذلك» والتالث كذلكء والرابع كذلك؛ فيتتابعون على نفس القول وعلى نفس الفعل 

هذا سی مسلسلاً. 

قال: (فهُو: الْمصَلْصَلْ) فالمسلسل في الغة: إيصال ايء بالشّيء كحلقات اللسلةء تقصل بعضها 

ما في الاصطلاح؛ فکا ذك المصثف 5 


قال: (وهو من صفاتِ الإسناد) ی يوصف به الإسنادء يقال: هذا إسنادٌ مسلسل. 
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قال: (وقد يع التسِسْلُ في معظم الإسناد) يكون التُسلسل فى أكثر الإسنادء لكن بعض الإسناد لا 
(كحديث الْسَلْسَل بالأوَلية) حديث المسلسل بالأؤلية الذي يقول فيه مثلاً: أوّل حديث سمعته, ثم 

يقول الثّانى: أل حديث سمعته, م يقول الغالثك: اول حديث سيععة» إلى اکر الإستاذ» 5 بعد ذلك لا 
يذكرون ذلك؛ فيكون التُسلسل في أكثر الإسناد لا في كله. 

فالذي يريد أن يقوله المصتف: أن التُسلسل تارة يكون في كلّ الإسنادء وتارة يكون فى أكثر الإسناد. 
قال: (لأنّ السَلْياة تي فيه إلى سُفيانَ بن عُبِيئَة فقط) يعني التسلسل الذي هو في حديث الأوليّة 
الذي يُقَال: اول حديث ممعته؛ هذا الحديث مسلسل؛ لكن ينتبي التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة 
م بعد ذلك لا تسلسل؛ فيكون التسلسل فية أ غلبي وليس كلياً. 

(ومّن رواة مُسِلْسَلاً إلى منتهاة؛ فقد وَم) أي من الأخطاء أنّ البعض رواه مسلسلاً من بدايته إلى 

نهایته. 

هل الحديث المسلسل أو الإسناد المسلسل ضعيف أو 4 


لاله وصف زائد للحديث. 


قالواة من فائدته: أله يريد اتضال الإسناد فوة يقري اتضال الإسنادء لكن من ناحية الصحة ريا يكون 
سا ر مسلب ف ترس ا ر 
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قال: 


(وصِيمُ الأتاء المشارٌ إلها على مان مراب: 


AN مي‎ LRN هه‎ 
٠ 


الأولى: "سَئَيْثٌ وحَدّكني ". 8 خبرني» وقرأثُ عليه"؛ وهي المرتمة الاي ۳ ری عَلَيَهِ وأنا نمع "؛ 
وهي العالعةٌ, م "أنبأنى "؛ وهي الزابعةء م "ناوي "؛ وهي الخامسة: م "شافهني- أي: بالإجازة-؟ 
وهي التادسةء :کب إِل- أي: بالإجازة-؟؛ وهي الشابعةء "عن" ونْحُوُها من | ية المخكيلة 
للسّماع والإجازقء ولعدم السّماع و وهذا مثل: ارك 1 "د" 1 ق 
فاللّفطان الأوَلانٍ من صيغ الأداعء وهًا: "معت" و: "حدّئني" صالِحانٍ 01 سي وَحْدَهُ مِن 
ونخصيض التحديث اسيع من لفظٍ الشيخ: و الشّائمٌ بينَ أهل الحديثِ اصطلاحا. [ 
ولا فرق بين التحديث والإخبار ِن حيثٌ اللّدُء وفي اذعاء الفرق یتما تكلّف شديدٌء لكن أ 
تقر الاصطلاح؛ صار ذلك حقيقة عُرفية؛ فمدمُ على الحقيقة اللغويةء مع أنّ هذا الاصطلاع 
إا شاع عند الَْشارقَة ومن تبِعَهُمء وأمًا غالب الغارية؛ فلم يستغولوا هذا الاصطلاع؛ بل 
الإخباڙ والتحديثُ عندَم بمعنى واحلدٍ. 
فن مع الراوي- أي: تى بصيغة المع في الضيغة الأولى؛ كن يقول: "حدَثَنا فلا" أو: 
"مَيغنا فلاناً يقول"؛ فهُو دليلٌ على أله سَعَ منة مع َي وقد تكون اتون للعظمة لكن بقأة. 

1 و م راي و 0 5 Li‏ « و 
وأولها- أي: صيغ المراقب-: أضرحماء أي: أصرځ صِيغ الأداء في سماع قائلها؛ لأا لا تحتيل 
الواسطةء ولأنٌ "حدّئني" قد يبلَق في الإجازة تدليساً. 
وأزقغها مقداراً: ما يق في الإملاء لما فيه من التثيّتِ والتحقظ. 
والٿال؛ وهو أخبرني. 
والرايم؛ وهو: "قرأتُ عليه" لِمَنْ قرا يفيه على الشّيخ. 
فن جع کان يقول: "اننا" أو "اا عليه"؛ فه وكالخاوسء وهو: "قُرىء عليه وأنا أسمع". 
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وعُرِفٌ ين هذا: أنّ التعبيرَ ب: "قرأث" لن قرأ خيرٌ من التعبير بالإخبار؛ لاله فص بصورة 
الحال. 

تنبية: القراءةٌ على الشيخ أحدُ وجوه التحمّلٍ عند الجمهور. 

وأبعد مَن أبى ذلك يِن أهل العراق» وقد اشتدٌ إتكارٌ الإمام مالك وغيره ون المدنيِينَ عليم 
بذلك» حثّى بال بعضُهُم فرجحها على السّماع من لفظ الشيخ. 

۹ و ا و اأو. و4 | N‏ 1 0 % 6 
وذهَبَ جم جم - ممم البخاريّ» وحكاة في أوائل "صحيجد" عن جاعةٍ من الأمَة - إلى أَنّ 
اشاح من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الضكة والفوة: سواء. واللهُ سبحانه أعل. 
الا من حيثٌ اللغةُ واصطلاح المتقّمين بمفتى الإخبار؛ إلا في عزف الْحأخِرينَ؛ فهو 
للإجازة ؛ك: "عن"؛ لاما في عرف المتأرينَ للإجازة. 


قال: (وصِيمْ الأمَاءِ المشاز إليها على ثانِ مراقب) صيغ الأداء هي الضيغة التي يذكرها المؤلف 
التى تعبّر عن كيفية أخذه للحديث؛ كأن يقول: حدّثناء ممعثء أخبرناء عنء قال» هذه تُسَقَى 
Ee A‏ 
مثلاً- سماعا يقول : سمعثء وإذا أخذ الحديث- مثلاً- قراءة يقول: فُرئ على الشيخ وأنا أسمع. 
أو قرأت على الشّيخ وأقرّه؛ فعلى حسب طريقة أخذه للحديث؛ يذكر صيغة الآداء. 

قال: "وصِيَعْ الدَاءِ المشاز إلا على ثانِ مراب "» لها مراتب؛ درجات. 


"وٹ" أو: "حدّثني"؛ فهذه اف مراتب صيخ التحديث؛ ف: "حذثني".2 "یش '؛ ل 
الحديث مباشرة وقال سمعث الحديث الفلاني: حدّثنا فلان» فلان» عن التي 5: كذا وكذا. 


میت كذاك ضا سمع الشيخ وهو تاق يبدا اوت 
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(2: أخْبرني» وقرَأتُ عليه؛ وهي المرتبة الدانيهُ) ثم الدّرجة الثانية من درجات مراتب القحديث في قوتها؛ 
فتأقي: "أخبرني". 1 "قرت عليه". 


"قرت عليه": يعي أن ذرث ا فتحثت الكتاب الذي فيه أحاديثه, وقرأها عليه وهو أَقْرَنى غلييا؛ 
هذا معى : "قرات عليه 


2: رئ عَلَيْهِ وأنا أنهم؛ وهي العالعة) أي: قرا عليه أ احد تلاميذه» وا كيت أممع هذه القراءة» وهو 
أقرٌ التلميذ على هذه القراءة. 


(: باي وهي الرابعء * ثم: ناوآي» > وهي الخامسة) "نا ار فى إيّاه مناولة» يكور ٠‏ كتاب 
مغل ذ فيك ا و كحيفة فا أ احافيخ؛ يناو له إِيّاها 


2: شافهني- أي: وهي الشادسة) يعني قال له: جرت لك أن تروي عي حديثاً؛ هذ 
المشافهة عبر "شافهني" أي: أذن لي برواية حديثه؛ وهي اللي تسى الإجازة. 


اصطلاح ار 


"شافهني": يعني قال لي مشافهةٌ : أُجزْئّكَ. 


"شافهنی ا نی قال لى: أ وجاك برواية عدون 


6: کب 5" أي: بالإجازة- وهي الشابعة) كتب إل ماذا؟ 
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كتب إِلن بالإجازة؛ لا بالحديث» يعني هذه أيضاً قد توهم, يقول لك: كتب إ » وتظن أنه كتب إليه 
بالحديث؛ كتب له الحديث في رسالة وأرسلها إليه لاء هو يقول 00 الإجازة في كتاب» 
وأرسل له الكتاب: أن ني أجزثك أن تروي حديي. 


(م: عَنْ وتْحْوُها من لضي المحكيآة للسماع والإجارة» ولعم السماع أَيْضا) ثم تأتي الزتبة الأخيرة: "عَنْ 
وها من الضيغ المختواة للسّماع والإجازة"» يعني صيغة "عن" ومثلها كذلك- كا سيذكرها المصتف 
رهه اللّه -: 
(وهذا مثل: فل و: "د" و "روى”) هذه كلها ج تحمل أ 5 قد م ات من 
الشيخ» ورتا يكون قد أخذها عنه إجازة فقط؛ إِذْنْ روايةٍ فقط. 
قال: "ثم عَنْ وتَخُؤْها من الصِيغْ المختيلة للش والإجازة"؛ جعلها 1< خر المراتب؛ لأا صيغة فيها احمّا 
ولست صربحة. 
5 ا ذا" اا احټال ثالث؛ عندنا احقال أنه قد سمعه من شيخه» واحتال 
خذ الحديث عنه إ جازة» واحهال ال أنه انه لم يسمع ات اض فيكون فا انقطاع» فليا 
كافك 0 هذه الاحتالات؛ جعلها مرتبة أخيرة 
قال: "وهذا مثل: قال ود ووو ل كا شين مرق واحدة "قال "» ع ا ا تين 
التّىء. 
قال: (فاللفطان الأوَلانٍ من صيغ الأداءء وها: «معثٌ, وحدّئني) هذان اللفظان الأذان جعلهها اول 


مرتبة؛ المرتبة العليا 
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(صالِحانٍ أن مَهِمَ وَحْدَهُ ِن لفظ الشبع) يعني: يصح لِمَنْ مع الحديث وحده من لفظ الشيخ مباشرة 
أن يقول: ممعت وات يقول: حذثني؛ بصخ كل هذا. 

(وتخصيض التٌحديثْ) تخصيص التحديث» أن يقول مثلاً: "حدّئني". 

(ما سَعَ ون لفظ الشيخ هو الشَّائمُ بين بين آهل الحديثٍ اصطلاحاً) يعني وان كان لا تساعده اللّغة؛ لكن 

کا قالوا. 

قال: (ولا قزق بَيْنَ الأخديثِ والإخبارٍ مِنْ حَهْتُ اللّغة) من خلال كلام المصئف- رحمه الله-: فرق بين 
قول: "حدذثني". وجعلها في المرتبة الأولى» و:" أخبرني", وجعلها في المرتبة الثانية 

لكن من حيث اللغة لا فرق بين "حدّثني" و "أخبرني". | ما الفرق في اصطلاح المْحدّثين؛ جعلوا 
تخصيص التحديث بما مع من لفظ الشيخ» أما الاخبار؛ فشىء آخر؛ إذ جعلوها فى القراءة على 

قال رحمه الله: (وفي اذّعاءِ الفرق بها تك شديدٌ) يعني مَنْ ادَعى بأن هناك فرقاً في اللّخة بين 
"حدثنا": و "أخبرنا"؛ تكلف تكلفاً شديداً جدا لا يتل منه. 

(لكن ل تقور الاصطلاح) اصطلاح أهل الحديث بالتفريق ببنهها. 

(صار ذلك حقيقة عرفيةٌ) يعي تعارف أهل الحديث على أن يجعلوا التحديث شيئاًء والإخبار شيتا 
آخرء ويفرقوا بيهما؛ مع أنه في الأصل اللغوي: لا فرق بينها. 

(فقكُمُ على الحقيقة اللغوية) وهذا مقر عند علراء الأصول: أن الحقائق إذا اختلفت؛ أي: إن اختلفت 

لحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية؛ فْقَدَم الحقيقة العرفيّة على الحقيقة اللْغويّة عند أهل العرف» يعني 

أهل الاصطلاح استعملوا الكلمة التي تستعمل في اللّغة لمعنى آخرء دايا عندما نريد أن نفهم كلاهم: 
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يوافق r‏ اش الأمره لدس هناد د مشكلة؛ إنها ۰ ا ا 


الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. 

كذلك في الشريعة؛ إذا جاءتنا- مثلاً- كلمة "الضلاة" في الشريعة؛ فعلى أي معنى سنفهمها؟ هل على 
المعنى اللخوي أم على المعنى الشرعي ؟ 

نفهمها على المعنى الشرعي؛ فالحقيقة الشرعية تقدّم على الحقيقة اللغويّة. 

فهنا الآن الحقيقة اللغويّة عندنا أله لا تفريق بين كلمة "حدّثني" و "أخبرني"؛ لكن في الاصطلاح جعاوا 
ينما فرقا؛ لعلو كلمة "حدّئني" تستعمل فيا ممع من لفظ الشيخ» و"أخبرني" فيا فرئ على الشيخ» 
ففرّقوا ببها؛ فلذلك جعل الحافظ "حدّثني" في المرتبة الأولى» و"أخبرني" جعلها في المرتبة الثّانية. 

قال: (مع أن هذا الاصطلاح نا شاع عند المشارقة ومن تبعهُم)؛ هذه مشكلة ثانية: أنّ هذا 
الاصطلاح- وهو التفريق بين كلمة "حذثني" و: "أخبرني"- هو اصطلاح خاص بأناس» ولیس كل 
أهل الحديث متفقين على هذا؛ قال: "مع أنّ هذا الاصطلاح إا شاع عند الشارقِ"؛ أي: عند أهل 
المشرق» "ومن تَبعَهِم". 

(وأما غالب الغارية؟ فل يستغولوا هذا الاصطلاح) تركرا التفريق ما بين "حدّئني" و"أخبرني". 

(بل الإخباز والئحديث عندَهم بمعنئ واحد) على ما يتوافق مع اللّفةء فإذن هنا أهل الاصطلاح ليسوا 


تفقين على التفريق ما بين "حدّئني" و "أخبرني"؛ المشارقة يفرّقون» لكن المغاربة لا يفرّقون» والأقرب 
إلى اللّغة عدم التفريق؛ لكن لا مشاخة في الاصطلاح. 
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قال: (فإن جع جم الراوي- - أ بصيغة ة الجمع) يعني: : عندما ذد في البداية؛ قال: "حدّثني" بصيغة الإفراد؛ 
يقول هنا: فين جع الرَاوي' ' أي أل فة اجمع فيقول: "حدثنا" ؛ ؛ فهذه صيغة جمع. 
ا بصيغة المع "؛ مثل ا ا" "أخيرنا". 
(في الضيغة الأولى) التي هي صيغة: "حدّثنا". 

يقول: حدَّكنا فلاُ» أو: سينا فلاا يقول) لأن "سمعنا" أيضاً جعلها في المرتبة الأولى. 
(فهُو دليلٌ على أله سوم منة مع عبرو) في حال الإفراد يقول: "معت" و" حدّثني"؛ هذه تدلّ على أله 
سمع من الشيخ وحده» لكن إذا قال: "حدّثنا". أو: "سمعنا"؛ فهنا يكير قد ”مع الت مع غيره» ول 
يكن وحذه 0 الشيخ. 
(وقد تكونٌ الثُونُ للعظمة) هذه الثون في ار المع» لكن أحياناً يقول الشّخص: فعلناء 
يريا > أكلناء ولا يريد أنه هو والماعة؛ وأ لككنه يريد آله يعظّم نفسه؛ فتستعمل فتستعمل التون للتعظم. 


قال: (لكن بقلَة) فالأكثز والأصل أَََا تكون للجاعة. 
ولّها) أوّلها التي هي الضيغة الأولى؛ أي: قوله: "سمعث" دون "حدّئني"؛ "أولها" التي هي "ممعث". 


۴ صيغ المراتب 59 أي: أصرحٌ صيؤٍ الأداء في سماع قائلها؛ لأا لا تحكيل الواسطة» ولأ 
"حدّئني" قل يُطْلَقُ ف الإجازة تدلسا) هذا هو الشبب الذي جعل الس أصرح من "حدّثني". 


فا يريده هنا: أن كلمة "مع" أصرح من غيرها في مسألة الشماع؛ ف سباع قائلها من شيخه؛ قال: 
"ال كتيل الواوظة بودن ی "قد الاق في اا ا ا سان ا ی 


اصرح من "حذثني": 
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ا الأول: مما : تحمل الواسطة؛ لا يو جد احقال أن یکن قد ممع من غيره عن شيخه؛ لاء فإن 
سىت منه" معنأه ليس هناك واسطة بدنه وبين شيخه. 

والشبب الثاني: أن "حدئني" قد يُطأق في الإجازة تدليساء آى ي: أنَّ بعضهم استعملها في الإجازة من 

باب التدليسء فدلس وأوهم الئاس آله قد مع ا ی رر ا ا وان أخذه 
إجازة؛ فأطلق: "حذثني"- أي: إجازة- فذک : "حذثني" وهو حفيقة ل يسمع؛ وان أخذها إجازة. 

وکرن بعضهم استعملها بهذا الشّكل جعل هذه اللفظة متأخّرة عن لفظة: "ممعت" من ناحية الصّراحة. 
قال: (وأزقغها مقداراً: ما يمٌ في الإملاء) يقول: أعلى صيغ الأداء في كل مرتبة من المراتب التي ذكرناها: 
El‏ 

0 بالإملاء: ا القت 1 تلاميذه؛ 58 "حا 
الأخذ: هي أرفع الضَيغ. 

لماذا ؟ 

قال: (لا فيه ين التندّتٍ والتحقّظ) هذه الطّريقة فما تفت وفيها تحنّظ وفيها إتقان أكثر من غبرها. 
(والئالث وهو: أخبرني» والرايم وهو: قرأتُ عليه) فصار عندنا: "ممعث" الأولء والتاني: "حدّثني". 
اثالث وهو: "أخبرني". والزابع هو: "قرأت عليه". 

لعن المت و اثالث وهو: "أخبرني". والزابع وهو: "قرأت عليه" لمن قرأ بنفسه على 
الق فهو ضس ا خذ الكتاب وقر على الشيخ» فسند التحديث مان يقول ؟ 
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سيقول: "آخرني"» أو يقول: "قرات عليه"؛ له هذا وهذا. 


(فإن جمم؛ کان يقول: "أخبرنا", أو: "قرا عليه"؛ فه وكالحايس» وهو: "قرىء عليه وا أسمغ”) يعني 
ها بنفس المرتبة. 


(وعُرفٌ من هذا: أن التعبيرَ ب "قرأث" لن قرأً؛ خيرٌ ون العبير بالإخبار؛ لاله أفصح بصورة الحالٍ) 
هذا يعني أن "أخبرني" ثبتت للقراءة على الشيخ من أي طريق؟ 


الآخذ؛ لذلك تكون هي خيرٌ من التعبير بالإخبار. 


قال: "لأا أفصح بصورة الجا" ؛ أي: لأما من ناحية اللّغة أدقٌء > وبين الال الذي أخذ خذ الحديث عن 
الشيخ به. 

(تنبية: القراءة على الشيخ أحدُ وجوه التحمّل عند الجمهور) تحتل ماذا؟ 

تحمل الحديث؛ يعني الأخذ عن الشيخ, أخذ الحديث عن الشيخ كيف u‏ 

ِمَا بأن تسمع منه مباشرة؛ يقول: حدّثنا فلان وفلان» وأنت تسمع. 


000 هذه 0 2 الست وم 0 وه 


ويشير بقوله: "عند اجمهور " إلى وجود خلاف؛ البعض لا يقبل هذه الطريقة. 
SS e‏ الطريقة في التحمّل- في 
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(وقد اشتدٌ إنكارٌ ارمام مالك وغيره من المدنين علبيم بذلك) الإمام مالك وغيره من أهل المدينة أنكروا 
على أهل العراق عدم قبوهم لهذه الطريقة في التحمّل؛ وهم بالفعل مخطئون -أهل العراق-؛ لأنّ الدليل 
مع أهل المدينة. 


(حتّى بال بعضْهُم فرجحها على السّماع من لفظ الشيخ) من شدّة المبالغة في الإنكار» حّى جعلوها 
مقدّمة على الشماع من لفظ الشيخ. 
(وذڪب جمعٌ ج) يعني جم غفير كديرٌ. 


(منئم البخاري- وحكاة في أوائلي "صحيجد" عن ججاعةٍ ين الأ إلى أن الماع من لفظ الشيخ 
والقراءة عليه- يعني في الضكة والفوة-: سواء. والله سبحانه أعلم) فصار عندنا الآن: 


مذهب آنا غير معتبرة؛ وهو مذهب أهل العراق؛ يعني طريقة التحمّل هذه- وهي الأخذ عن الشيخ 
عن طريق القراءة عليه- أهل العراق لا يعتمدونها. 

أهل المدينة يعقدونبا. 

ثم الذين اعتبروها اختلفوا فها: هل هي مثل السّماع من الشيخ؟ أم أقوى من السّماع من الشيخ؟ أم 
أدفى من السّماع من الشيخ ؟ 

البعض قال: هي أقوى من الشماع من الشيخ. 

والبعض قال: هي مساوية في نفس المرتبة. 


والبعض قال: لاء الماع من الشيخ أعلى منها. 
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طبعاً دليل الذين يستدلون على جواز القراءة على الشيخ وأخذ الحديث بهذه الطريقة: حديث مام بن 
ثعلبة عندما جاء إلى التي 5 وقال له جاءنا رسولكء وقال: الله أرسلك؟ قال: نعم» قال: فإنّ رسولك 
أخبرنا أنّ الله افترض علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: نعم» قال: الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء 
فكان ضام بن ثعلبة يذكر ما ذكر الرّسول والتبي 205 : ْرٌ؛ فالقراءة على الشيخ؛ هي نفس صفتهاء وهذا 
الذي استدل به الإمام البخاري - رحمه الله- في ف ف 

قال: (والإلباء من حيثٌ الله واصطلاح الْمقدّمِينَ غتى الإخبار) الإنباء مأخوذة من التبأ؛ الذي هو: 
الخبر؛ هذا من حيث اللغةء وأيضأ من حيث الاصطلاح عند المتقدّمين؛ فاصطلاح المتقدّمين واللّغة 
واحد: معنى "أنبأني " أي : "أخبرني". 

(لأ في عزف المتَأَخِرينَ) أا المتأخّرون فلهم اصطلاح آخر. 

ف 5 "هن ") ساون "آنا" فا تحقاوه إجازة ا ماع ى "عن" اما هذ 


"أنأنا ". 


قال: 
ل م م مُرسَلِةٌ» أو مُنقَطِعَةٌ» فش ظط 
لها على الشماع: بوث الخاصرة؛ إلا ِن مُدَئْسٍ؛ فَإئَّا ليسث ممولة على السّماع. 
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وقيل: شيط في حمل عنكتة المماصر على السشماع: ثبوث لِتائيما- أي: الشيخ والڙاوي- عنة وأو مر 
واحدة؛ لِيَحْضل الأمن في باق العنعكة 3 عن كونهِ مِن الرسل ا تيء بر لس طيوس ده 
والبُخاريٌ وغيره| من الَا 
وأطامّوا امشاقهة في الإجاز رة ا اظ يها تجؤزاء وكذا المكاتبَةٌ في الإجازةٍ المكتُوبٍ اء وهُو موجودٌ في 
عبارة كثيرٍ من لين ؛ بخلاف المتقدّمِين» فيم نا يُطلقوتها فيا كتبه اشح من الحديثِ إلى 
الطالب» سواء أن له في روابته أم لاء لا فها إذا ككب إليه بالإجازة فقط. 
واشترَطوا في عة الزواية بالناوَة: : افتراتها بالإذْنٍ بالروايةء وهي إذا حَصَلَ هذا الشرط: از ثواع 
الإجارة؛ / 1 من التّعيينٍ والتُشخيصٍ. 
وصورمًا: أن يذ السيخ اص أو ما قام مَقامَهُ للصَالِبء أو يحْضِرَ الطَالِبُ أضل الشبخ؛ ويقول له في 
الصورتين: هذا رواتتي عن فلان فازوه عني. 
وشَرْطهُ أيضاً: أن يمت منة؛ إا باللّمليك» وإمّا بالعارية» يشل منةء وبقابل عليهء وال أن ناو 
ا في الحا فلا كين لها زيادة مر على الإجازة المعبتقء وهي أن يه شيخ روای كياب 
معيّنء يعر له كبفبةٌ روايته لهُ. 
وإذا اذا حلت الاو عن الإذن» لم بغر بها عند الجمهور. 
بجع عن امازل أو ن مناوأكة إلا تقوم مقام إرساله إليد بالكتاب من باي إلى بلو. 
وقد ذهب إلى صعَةٍ الرّواية با كاتبة ائ 3 ِن الأهِء ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرّواية؛ كام 
أكْكنّوا في ذلك بالقرينة. 
ولم هز لي فرق قويّ بين مُناولة الشيخ الكتات من يده للطالب» وبين إرساله إليه بالكتاب من 
موضع إلى مَوْضِمٍ > إذا حلا كل منما عن الإذن. 
وكذا اشارطوا الإذْنَ في الوجادَةء وهي: أن يج بخط يعرف كاتة؛ فيقول: وجَذْتُ بخط فلان» ولا 
يسو فيه إطلاقٌ: ن بمجرّدٍ ذلكء إلا ' إذا كار لهُ منة إذنٌ بالرواية عنة» وأطلقٌ قوم ذلك؛ 
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وكذا الوَصِيَةُ بالكتاب؛ وهي: أن يُوصِيَ عند موته أو سفره لشخْصٍ معيّنٍ بأصله أو بأصوله؛ فقد قال 
قوم من الام المتقرّمِينَ: جوز لهُ أن يروي تلك الأصول عنة جرد هذه الوصيّة! وأَبى ذلك الجمهور؛ 
إل إن كان له من إجازة. 

وكذا اشترطوا الإذْنَ بالرواية في الإغلامء وهو أ ن خم اسي أحد الطلبة بشي أرو: ي الاب الملا 
عن لان فلن كان له منة إجازة؛ اغتبرء والاًء فلا عبر بذلك؛ كالإجازة في المجاز له لا في 
المجازٍ بء كأن يقول: "جز نت جيم المسلمين". أو: "أن أذرك حياتي", أو: "لأهل الإقلم اللاي" 
أو: "لأهل البلدة القُلامةِ". وهو أقربُ إلى الضكة؛ فرب ا 

وكذلك الإجازةٌ للمجهول؛ كأن يكون ما أو مهملا 

ركذا الإجازةٌ للمغدوم؛ کان يَقول: أَجَرْتُ لِمَنْ سيوا لِقُلانِ. 

2 ن عطق على موجود؛ حم؛ كن يقول: "أجزث لكء وِمَنْ سيوك لك". والأقربُ: عَم الصكة 
وكذا الإجازة لموجود أو معدوم ُلّْتْ برط مشيئة الميْرِ؛ كن يقول: "أَجَرْتُ لك إِنْ شاء فلانٌ", أو: 
"أجزثٌ لن شاء قُلانٌ" إلا أَنْ يقول: اجزث لك إن شثت؛ وهذا على الأحمٌ في جميع ذلك. 

وقد جور الرواية بجميع ذلك- سوى الخهول ما لم كبن الرادُ منة -: المتطيبُء وكا عن جماعةٍ ِن 
واستغمَلَ الإجازة للمعدوم ون القُدماء: أبو بكر بڻ أبي داود» وأبو عبد الله بن مده 

واسكفمل الحلَْةَ منم أيضاً: أبو بكر بن أي ڪيقمة. 

وروى بالإجازة 5" مڌ جم كَثِيرٌء جمَعهُم بعص العا في كتاب» وريم على ځروف المعجم؛ أكاتهم. 
وکل ذلك -كما قال ابن الصلاح وع فز ري ؛ لأنّ الإجازة الخاصّة المعئكة مُختلف في متها 
اختلافاً قو عند القُدماءِ» وان كان العمل استقرٌ على اغتبارها عند المتأخِرينَ» فوي دون السّماع 
بالايّفاتقي؛ فكي إذا حصل فيها الاسترسال ا لذکرژ ؟! فنا تزدادُ صَعفاًء 10 اد 
الحديث مُعْضلاء واللَهُ سبحانه أعل. 

وإلى هنا اتی الكلامٌ في أقسام ِم الأداء) 
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قال: (وعَئَْتة المحاصرٍ مَحمولةٌ على الشماع) هذه المسألة قد تقدّمت معناء عنعنة المعاصر يعني أنّ 

عاصر شيخه وروی عنه بالعنعنة؛ فروايته عنه مول على أنه سن 

(بخلافٍ 3 فاا تكونٌ مُرسَلةٌ) إذا كان تابعياً ورواه عن الي 5. 

(أو مُنقَطِعَةٌ ) إذا دون التابعي ورواه ب: (عن). 

(فش؛ظ جلها على ا المحاصرة) هذا الشرط هو الشرط الأوّلء تقدّم معنا أن العثعنة تحمل 
على السّماع بشرطين: 

الأؤل: اللقي» والعّاني: هو عدم القدليس. 

وقد تكلمنا على الموضوع با فيه الكفاية فيا تقدّم. 

قال: (إلا ون المحِي؛ فإِمًا ليسث ممولة على السماع» وقيل: يشار في حمل عنعئة المحاصرٍ على 


السّماع: بوث لِقَائيما أيْ: اشع والؤاوي عنة» وأو مَرَةٌ واحدةٌ) هذا القول الثاني الذي أقى به بلفظ 
"قيل"؛ هو الضواب -إن شاء الله-. أنه لا يحمل على الشماع إلا إذا ثبت للقي ببنها. 


(ليخْصل الأمنُ في بافي مُعنعيه عن كونه من الرسل الخنن؛ لحر 
والبُخاريّ وغيرهما من الئقَادِ) هذا الثاني هو الضواب» جرد المعاصرة مع ا 
ما مذهب البخاري؛ فاللتي» وهو مذهب البخاري م يحب هه الله 
هو مذهب جمهور المتقدّمين» وأما مذهب جمهور المتأخَرين؛ الذي ذهب إليه مسلم. 


ذهب البخاري مذهب جمهور المتقدّمين» ومذهب مسام مذهب جمهور المتأخّرين. 
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(وأَطَلتُوا عي 0 بعض المحدّثين قوطم: اسار في التحديث" بالحديث الذي 
اليذه عن شيخه بالإجازة؛ يعنى . غل الدوية بالإجازة فيقول: "شافهيق 

(الْحلَفْظ بها تجؤزاء وكذا: 75 تبه" في الإجازة ا لمكو يا) مع أنّ أصل المكاتبة: الكتابة له بالحديثء 
ولس له أن يكتب له: أجزتك» وكذلك المشافهة؛ المفروض أن يكون قد شافهه بالحديث؛ وليس أن 
يقول له: أجزتك؛ إلا اتم صاروا يطلقون؛ فيقولون: شافهنيء ويعنون به شافهه بالإجازة» أي: قال له: 
أجِرْدُك مشافهة» ولم يحدّثه بالحديث مشافهة» وكذلك "المكاتبة". كتب له أن أجرْتكء وصار يقول: 

کاتني» فهنا يوهم قوله هذا ايان كسب ذا اديت او له حدّثه بالحديث: لكن ل اغا حدثه بقوله له: 
أجزتك؛ وكتب له قوله له: أجزئك؛ إلا نم توشعوا في الأمر وصاروا يطلقونها على مجرّد الإجازة» مجرّد 
أن يعطيه إجازة يقول: شافهني أو كاتدني. 

قال: (وهو) أي: الى 

(موجودٌ في عبارة كر من الْتأَخِرينَ) فالمتأخّر إذا كتب إليه شيخه بالإذن بالرّواية عنه؛ يقول: 
کش ررد 

(بخلاف التقدّمين؛ فام إِنّا يُطلِقوتها فوا كتبه اسي ين الحديثِ إلى الطّالب) هذا هو: المتقدّمون 
يطلقون "شافهني" إذا ممع الحديث من شيخهء أو: 'كاتبني" إذا كنب له شيهه الخديت کا 

أا المتأخّرون؛ فلا؛ يستعملونها في الإجازة؛ إذا كتب له الشيخ "أجَرْئّك". قال: كاتبني» واذا شافهه 
بالإجازة فقال له أجِرْتُك: قال شافهني. 

والذي يسمع كلام المتآخرين يظن أنّ الشيخ شافه تلميذه اد یت: أو کاتبه باطذية؟ لاء انما هو 

يريد: "شافهه بالإذن بالرّواية". وكاتبه بالإذن بالرّواية؛ وهي الإجازة. 
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(سواء أَذِنَ له في روايته أم لا) هذا بالنسبة للمتقدّمين» لا ينظرون إلى الإذن في مثل هذه العبارات؛ 
بل ينظرون فقط: هل كتب له بالحديث» فإذا كتب له بالحديث؛ قال: 'كاتبنى", واذا شافهه بالحديث 
قال: "شافهني". ولا ينظرون إلى الإذن» والمتأخّرون بالعكس؛ ينظرون إلى الإذن ولا ينظرون إلى 
الو ية). 

(لا فها إذا كتب إليه بالإجازة فقط) كا يفعل المتأخّرون. 


(واشْترَطوا في ص الزّواية بالناوآة: افتزاتها بالإذْن بالرّواية) المناولة هي: أن يناوله كتاباً فيه حديثه؛ 
هذه تسمّى مناولة» اشترطوا لصحَتها: الإذن بالرّواية» فيعطيه الكتاب ويقول له: "ارو هذا عتي"» 
(وهي إذا حَصَلَ هذا الشّرط) وهو الإذن. 

(أَزْقَ وع الإجارة) الإجازة هي: الإذن بالزواية؛ فإذا أذن له بالرّواية وناوله الكتاب؛ فقد جمع بين 
أمرين: بين المناولة والإجازة؛ قال: وهذه: "رقع أنُواع الإجارّة". 
لاذا ؟ 


(لما فيها من التّعيين) أي: تعيين المروي» كصحيح البخاري مكلا أو كوه من الكتب؛ عيّنه له وقال له: 


لل 
0 
90 


ارو هذا عنّى؛ ففيه تعيين للكتاب. 
(والتُشخيص) أي: يكون الرّاوي مَدَّداً؛ شخصاً معيّناً. 


(وصورّمها: أن يدم اسي صله أو ما قام مامه للطالب) يدفع الشّيخ الأصل؛ كتابه الأصلي الذي 
كتب فيه أحاديث» "أو ما قامَ مامه" كنسخة معقدة عنده؛ يعطيها للطّالب. 
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(أو يد ضر الطَالِبُ أضل الشّيخ) الصّالب هو الذي يأتي معه بأصل ان 

(ويقول له في الضُورتين: هذا روايتي عن فلانٍ فازوه عني) سواء أحضر ٍ صل الشيخء أو 

الشيخ هو الذي أعطى أصله للطالب» أو أعطاه نسخة معقدة, ويقول له في الصورتين: 0 

هذه هي المناوأة التي معها إجازة؛ وهي أرفع أنواع الإجازة. 
OES‏ حم اي 
منه أو يعيره ا 59 ياه عاريّة ت ر 3 منه؛ ينسخ منه ا م يعيده إليه. 

(والاً ِن ناوه واسترده في الحال؛ فلا تكن لها زيادةٌ مرب على الإجازة المعئتة) يعني إذا كان ناوله إياه 

ورجع مباشرة؛ هذه ما منها فائدة؛ فتكون صورتها صورة الإجازة المعيّنة؛ لا فرق بنها وينها. 

ما هي الإجازة العيّة؟ 

قال: (وهي أن يجيه الشّيخُ برواية كتاب معن يتين لكف رواييه له) لكته لم يعطه شيثا؛ فلا فرق 

بين هذه الضورة والصّورة تلك؛ أن تعطيه كتاباً م تسحبه منهء أو أن تقول له أجزتك أن تروي عنَّي 

الكتاب الفلاني؛ كلاه| واحد 

(وإذا حَلَتِ المناولٌ عن الإذن) إذ ذا أعطاه الكتاب؛ ناوله | الكتاب» ول يأذق له يرو ابن 

(/ يعبر بها عند الجمهور) آي: آنا غير معتبرة؛ يعني ضعيفة. 


إلا أن البعض قال هي معتبرةء وما هي ته ؟ 
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9 (وجَتح مر ن أغتبتها إلى أن مُناولكة إَاهُ تقوم مقا إرساله إليه بالكتاب من بلي إلى بلدِ) لخلعوا هنا 
7060600 كهْ) أي: يكتب له الحديث ويرسله له في 
رسالة. 


(ولو م يقترن ذلك بالإذن بالزواية) ليس بشرط أن يقول له: "أذنث لك أن تروي عي هذا الحدي ا 
جرد أن يكتب الحديث ويرسله إليه؛ تكون هذه مكاتبة. 


كانم موا في ذلك بالقرينق» ول يهر لي فرق قوتي بين مُناولة الشيخ الكتاب ون يده للطالبء 
ووت رسال بد اكاب من موضو إلى موضع آخز»إذا لاك ميا عن لإن) ني الضورة 
واحدة» سواء راسله أو ناوله؛ لا فرق بين الضورتين ! ذا خلا كل من عن الإذن» يعني إذا لم يكن 
هناك إذن بالرواية. 


(وگذا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوجَادَةِ) ما هي الوجادة؟ 


قال: ل: لوثية أن د عي فيقول: وجَدْتُ بخط ر فلان) کا يفعل عبد الله بن الإمام أحمد 


والوجادة معتبرة» والعلم الموجود الآن بين أيديناكله وجادةء هذه الكتب التي بين أيدينا كلها وجادة؛ 
وجدنا هذه الكتب» وعرفنا أصحابها من خلال قرائن احتفّت بها؛ فرويناها عنهم. 


ول (ولا م فيه إطلاقٌ: "أخْبرَنٍ 0 اي: :ل جوز في الوجادة إطلاق كلمة "أخبرني". تقول: 
أخبرني» وأنت أصلاً لا أخبرك ولا شيء؛ واټا وجدت اكت بخطه» ورويته عنه. 
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(مجرَدٍ ذلك) أي: مجرّد أن يحده وجادة. 

(لا إن كان له منة إذنٌ بالزواية عنة) يعني: إذاكان معها إجا 

(وأطلق 3 ذلك فعْلّطُوا) أطلقوا أنه يجوز أن يقول: "أخبرني" إذا وجد كتباً بخطّه؛ يجوز أن يقول في 
هذه الحالة: ' أخبرني 0 

(وكذا اويه بالكتاب) الآ آن هذه صورة جديدة من طرق التحمّل» ذكر المراسلة» وذكر المناولة» وذكر 
الإجازة» وذكر الوجادةء وكذاك الإنباء؛ فعندنا الماع من الشيخ مباشرة» وعندنا كذلك القراءة على 
قال: (وهي أَنْ يُوصِيَ عند موټه أو سفره لشخْصٍ معيّنٍ بأصله أو بأصوإه؛ ؛ فقد قال قوم من الام 
المتقيّمِينَ: يجوز له أن يروي تلك الأصولٌ عنة مجرد هذه الوصية) يكون عند الشيخ أصول كثب قد 

كتب فا الأحاديث التي ممعها عن شيخه» م يوصي بها إلى أحد طلبته؛ هذه هي الوصيّة؛ أوصى 
هذا الكتاب لفلان فقطء قال قومٌ من الآكّة المتقدّمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه مجرد هذه 
الوصيّة؛ بمجدد أن أوصى بالكتاب له: يحوز أن يروي هذه الأحادية عه 


(وأبى ذلك الجمهور؛ إلا ' لن کان له منة إجازة) جمهور العلاء قالوا: إنّ الوصيّة وحدها لا تکفي؛ لان 


يأذن له بن يروي عنه. 


قال: (وكذا اشَترَطوا الإذ بالرّواية في الإؤلام) هذه طريقة أخرى من طرق التحمّل؛ وهي الإعلام؛ 
وهي أن يغام الشيخ أحد الطلبة بأني أروي الكتاب الفلاني عن فلان؛ يقول مثلاً: اسمع يا فلان هذا 
الكتاب | الذي لي ا نا أرويه عن فلان فقط؛ فأعلّمه بهذاء » أعطاه علا با موضوع؛ غيل امعد معنى الإعلام. 
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(وهُو أن يُعل الشّيحُ أحدّ الطلبةٍ باي أروي الكناب القُلايّ عن فُلانء فإِنْكان له منهُ إجازةٌ اغتبرٌ) 
فإذن الإعلام عنده لا يُْتبر؛ إلا إذاكان معه إجازة. 


قال: (والا؛ فلا عير رة بذلك كالوجَارَة 5 العَامَة) يعي حاله ف عدم ال“عتبا قدلا الإجازة العا 

(في المجاز له لا في المجاز به) أي: صورتها أو حالها: كحال الإجازة العامة في المُجاز له» يعني 
00 اني أعطاه الإجازةء المُجَارُ له هو الطالب الذي أعطاه 0 الإجازة» هذا الطّالب لا 

معيّداً؛ يقول الشيخ مثلا: أجزت جميع المسلمين ن؛ هذه ڏ تسى إجازة عامّة لْمَنْ يجيز له. 

قال: 'كالإِجَارَةٍ العامة في المجاز اه" فقولي: أجرت 5 المسلمين» هذه إجازة عامّة لكل مَنْ أجزته 
بالرزواية. 

"لا في المجاز بو" يعني الإجازة العامة في الأولى لا في الانية التي هي المُجاز به» يعني أجزتك أن 
تروي علي يع كني ؛ ۽ هنا الآن إذني لك بان تروي عتي جميع كتبي: إجازة عامّة في التزوي به 
الشّخص الآن الذي أجزته واحدء يا رَيْد أجزتك أن تروي عتي جميع كتبي أو كل ما أرويه» هنا الآن 
الشّخص الذي أجزت له واحد؛ لكن ما أجزته به كلّ شيء؛ فهذه إجازة عامّة في المزوي بهء أمّا 

الأولى» حين أقول لمَنْ أريد أن أجيزه: أجزت جميع التاس؛ هذه إجازة عامّة لمَنْ أجزته؛ فقال: الإعلام 

كالإجازة العامة في المُجاز له. 

قال: ركان يقول: أَجَرْتُ جَرْثُ لجميع المسلمين) هذه صا للقهان ا 

(أو: لِمَنْ أذرك حياتي) كل مَنْ أدرك حياتي أجزته. 

(أو: لأهْل ي الإقليم القُلانيّء أو: لأهل الجلدة الُلامة) أجاز لجميع المسلمين؛ وهي أوسع شيء, ثم أضيق 
فأضيق؛ أجزت جميع | لمسلمين: واسعة عدا > أجرت لفن اراك حياق: أضيق قليلاً: أجزت لآهل 
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6 

قال: (وهُو) الأخبر هذا؛ أي: "أجزت لأهل البلدة الفلائئة". 
(أقربُ إلى الضِحة) ما قبله. 

(لقزب الانحصار) يعني لاتم یکن حصرهم؛ هم اقل من قبلهم. 
(وكذلك الإجازةٌ للمجهول) أي: لا تعتيرٌ. 

(كأنْ يكون) أي: الجا 

(ميَأ) الي م 

(أؤ مُهْملاً) 0 وأكنه م میز. 

فهذه إجازة للمجهول؛ فهي كذلك غير معتبرة. 

(وكذا الإجازة للمغدوم) لا تعتبر. 


24 


كن يقول: أجزث لعن سيول لألانٍ) هذا معدوم ليس موجودا أصلاً؛ قال: وهذه إجازة كذلك غير 
معتبرة؛ كلّ هذا غير معتبر» الإجازة كلها من أصلها ضعيفة» ولا تزداد إلا ضعفاً في هذه الضور؛ كا قال 


شيخنا الوادعى رحمه اللّه-. 


(وقد قبل: إن عَطَنَهُ على مَوجودٍ حم؛ كأن يقول: أجزث لك ولِمَنْ سيوأ لكَ؛ والأقربُ: عدم الصكة 


أيضاً) فهنا الإجازة لشخص موجودء وأيضاً لمعدوم؛ كته متعآق بهذا الموجود. 
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قال بعضهم: مثل هذه لا بأس بها؛ لكن أن يقول: أجزت لمَنْ سيواد بدون أن يعلقه بشخص موجود؛ 
فلا. 

(وكذا لا تعتبر الإجازة لموجودٍ أو معدوم ّث برط مَشيئة الغيٍ) أي: علقت تلك الإجازة برط 
ركن يقول: أجَرْتُ لك إِنْ شاء فلانٌ) كذلك هذه غير معتبرة. 

(أو: أجزت لن شاء فُلانٌ) هي إجازة ولكنا معلقة بمشيئة شخص آخر؛ إن شاء: نعم» لم يشأ: لا. 
(إلا أ يقول: جز لك إن شِنْت) يعني إذا ارك الإجازة می؛ قال: أجِزْتُك؛ هذا مستثتى من 
الور المتقدّمة. 

(وهذا على الأصمٌ في جميع ذلكَ) على الأحت؛ لاله قال هذه الضور كلها غير معتبرة: هذا على اأص 

والا؛ ففيه حلاف کا بعضهم أجاز هذا الشَّىء. 

(وقد جور الزواية بجميع ذلك- سوى الجهول ما لم يتين المرادُ منة- المتطيبُ وحكاة عن جاعةٍ ِن 

مشايخه) جَوّرَ الخطيب البغدادي الرّواية بجميع ذلك؛ ما عدا رواية الجهول. 

(واسكعمل الإجازة القعدوم من القُدماء: أبو بكر بن آي دَاودَء وأبو عبد الله بن مَنْذّه» واسكغممل 

لَه منم أيضاً: أبو بكر بن أبي حَيتمة» وروى بالإجازة العامة: جم كَديرٌء جمَعهم بعض ا اظ في 
7 4 و . عع e 4 wê‏ | عم a oll‏ فى ١‏ وهس 1 

كتاب» ورتم على حُروف المعجم؛ لكرهم: وکل ذلك کا قال أبن الصلاح: توس غير مَرْضِيَ) هده 

هي خلاصة الموضوع: كل هذا توس غير مرضي؛ غير مقبول مثل هذا الشّىء. 

لماذا ؟ 
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قال: (لأنّ الإجازةٌ الخاضّة المعيّتة ملف في ححتها اختلافاً قوت عند القُدماءِ) هذه الخاضة المعينة التي 
هي من أقوى الإجازات: "مُخْتَآلٌ فى صَنها اختلافاً قوياً عند القُدماءِ" 

(وان كان العمل استقرٌ على اغتبارها عند المتأجِرِين؛ ؛ في دون السماع بِالائقاتي؛ فكيف إذا صل فيا 
الاسترسال الَْدَكورُ ؟) يعني إذا حصل فما توشع ؟!! 

بعني إذاكانت الإجازة القويّة فا خلاف شديدٌ أيضأء وهي أضعف أيضاً من الشماع؛ كنك اھا 
هذا التوسّع الذي ذكرنا صوره؟!! يكون أشدّ ضعفاً وأبعد عن الاعتبار. 

قال: (فَإًِا تزداد صَعفاء لکا في الجملة خيرٌ ِن إيراد الحديثِ مُْضلاً. والله سبحانه أعلم) أي: إيراد 
الحديث مع حذف الزواة» يعني إجازة أحسن من لا شيء. 

(والى هُنا انتهى الكلامٌ في أقسام صِيغ الأداء) هذه كلها صيغ الأداء التي ذكرها الولف -رحمه الله- 
متعلقة بطرق التحمّل؛ كل صيغة أداء وضعوها لطريقة تحمل 
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(م الزواة؛ إن ن اقث أسماوه وأشاء آبائيم قصاعداء واختلقث أشحَاضهم» سواء اثقق في ذلك اثنان 
مم أو أكثء وكذاك 
إذا قق اثنانِ فصاعداً في الكنية والْسبء فهو التو الذي يقال لة: الق والغارق. 
وفائدةٌ معرقَيه: : حَشْيَةُ ا ن بن الشخصان تعخصاً وا اجداً. 
وقد صكق فيه المتطيبُ كتاباً حافلاء وقد ئة وزذت عليه أشياء كثيرة. 
وهذا كش ما تقدّم ين الئوع المسكى بالْمل؛ لأ شى فيه أن ين الواحِدٌ اثتيْنء وهذا 
شى منة أن يصن الاثنان واجداً. 
إن امت الأشماء حَطا واخْلَدَتْ نطقاء سواءكان مرجع الاختلاف الفط أو الشّكل؛ فهو: 
المؤتلف والخكلف. 
ومعرقته من ممماتٍ هذا الفنّء > حئی قال علي بن المديني: "شد اللصحيف ما بتع في اس 
وو ّمه بعضهم بال شي ۶# يَدْخْلَهُ الفياش, ولا قَبْهُ شي* يدل عليه ولا بعدّه. 
وقد صف فيه فيه أبو أحمدَ العسكريٌ, كه أضافّة هُ إلى كتاب "التصحيف" هء 2 م أَفرَدَهُ هُ بالكأليف: 
عبد الغني بن سعيد؛ مع فيه كنابينء کناب في مُشتيه مشه الأساءء GE‏ 
ال ا SS‏ 
ھر ا خائ وفك عدن مته رتد ستو او کر e‏ 
أو تند بعڌه في جار مء ثم منصورٌ بن سايم - ؛ بفتح السّينٍ - في جا لطيف. 
وكذلك أبو حامدٍ بن 57 
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وج اذهب في ذلك كناب ممخقصراً ناء اعتمد فيه على الضّبِط بال ؛ فكثْرٌ فيه الملمة 
والقصحيف الاين لموضوع الكناب. 

وقد يسر الله تعالى 00 تبصير الت بتحرير الستبه"» وهو جلد 
01 وة با روفي عل الطلريقة | اریت وزدث عليه شينا کدرا ا أ أو لم ّف 
عليهء وله المد على ذلك. 


قال: (م الرواة) رواة الأسانيد؛ رجال الإسناد. 

لن مقت اساد 2 وأشياة ء بام ۾ قصاعِداً وَاخْكَلَقَتْ ا سواء اء اتف ف ذلك انْنانٍ مم 000 
أكثر) أخذنا هذا من قبل؟ المُتَفق و ان ا تتف الأسراء وأسياء ا 
أو تثفق الألقاب» وتختلف الأشخاص؛ يختلف الرجال الذي يحملون هذه الأسماء. 
ك: "الخليل بن أحمد" مثلاًء سئة رجال يُسَمُون بهذا الاسم: "الخليل بن أحمد 

3 0 الخطّاب"؛ اكثر من ثلاثة سقو 5 ا ی الاب" 

الاسم واسم الأب واحد؛ لكنّ الأشخاص يختلفون» هذا التوع الذي يُسَتَّى ب: "المتفق": أي الذي 
اثققت فيه الأسماءء و: "المُفْتّرق": أي الذي افترقت فيه ذوات أصحاب الأسماء وأشخاصهم. 

ذلك قال المصئف هنا: "ثم الرُواةُ إن اتَقَنَثْ أساؤمم وأشماغ ابائ ۾ فَصاعِداً" هما علت؛ امهم أن يمحصل 
الاثفاق في الأسماءء "وَاخْتلََتْ أَشْحَاصْهُْ" أي: ذواتهم» "سوا انمق في ذلك ان أن كد" بض 


التظر؛ المهم أن عندنا رجلين اثفقا في اسم واحد؛ هنا يكون هذا من نوع المتفق والمفترق» إذا كان هناك 
ES‏ 3 أو خمسة» أو سثةء أو سبعة» وأنت صاعد؛ كله يُسَّى: "المثفق والمفترق". العدد 


ليس شرطا؛ الم أن يُوجد اثنان ما فوق. 
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(وكذلك إذا اتقق اثنانِ فصاعدا في الكنية والُسبةِ؛ فهو الو الذي يقال له: الق والْمترقى) الأمر 
ليس واقفاً فقط على الامم؛ كذلك الكثية واليّسَبَة. 


ما الفرق بين الاسم والكنية ؟ 
اسم فا دل ق فسا ؟ كه ريده ویکر؛ ور" 
الكنية ما لئ 5 "أ" 3 "أم". 


1 


والنُسبة هي الإضافة؛ أن يضاف إلى بلد كأن يقال مثلاً: البصريء الخليلي» التابلسي؛ مثل هذه تسقى 
"فهو انوع الذي ا المتَهْق" أي : ف لاسن "وَالمفترق". آي ف الأشخاص. 

لكن ماهي فائدة هذا التوع؟ 

قال: (وفائدةٌ معرّيه) أي: تستفيد من معرفة هذا التوع. 

(حَشْبَةُ أن بطل المّخصان تعخصاً واجدا) فإذا عرفت الاشتراك في الامم؛ زال احقال الخلط عندك» 


إذا عرفت أنّ هذا الاسم قد اشترك فيه أكثر من واحد؛ إذن تكون حذرا وتعرف آنه لابد ان تمرّق بين 


(وقد صف فيه) أي: في هذا النوع. 
(الخطيبُ) يعنى البغدادي. 


(كتاباً حافلاً) اسمه: "المثفق والمفترق"» وهو مطبوع. 
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(وقد لّضِئْهُ) لخنضّه الحافظ ابن حجر؛ حذف الزوائد منه 
(وزذثُ عليه ونيا م يذكره الحافظ الخطيب. 


غير أن ين انه هو نفسه واحد؛ فهذه 508 


ن 0 00 ا ممه 1 

(لأنَهُ شى فيه أن يصن الواحِدُ اثكيْن) أي: ذاك المهمل. 

(وهذا) آي هو المثفق والمفترق. 

(يخْشى منة أن ُن الاثنان واڃدا) كأن تقول مثلاً: "عمر بن المخطّاب" e‏ 
أن هناك أكثر من els A eS NSE‏ شخص واحد» وسيحصل 

الخلط. 

21 اکر ا ,كز من وة س الا لواحن اک من خض 


قال: (وإن اتَقَّتِ الأشماغ طا E)‏ انتبينا من المتفق 00 وانتقل الآن إلى نوع آخر في 
الأسماء؛ فقال: "وان اتَقَمَتِ O‏ كما خَط أ" يعني في ال سم؛ ؛ رسم الكلمة ات الفا ام وسلت 
الاختلاف في التطق هو الضبط بالشكل؛ فتحة» وكسرة... إلى آخره. 


وكذلك التقط؛ التنقيط؛ هذا أيضاً سبب الاختلاف فى التطق. 
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فإذا انح الرزسم ك: "سلام"» و:"سلام"» ارسم الكلمتين ستجدها واحدةء لا تضبطها بالشكل, فقط 

سبب الاختلاف في اتس أنّ اللام في الأولى عليها فتحة مخففة فقطء واللام في الثانية عليها شدّة؛ 

مشددة؛ فالتطق هنا اختلف ختلف تقول: "سَلام". >9 "سلام" وسلب ال“ختللاف هو الضبط بالشكل. 

و: "اوري" و "التوزي" ارسمها من غبر الثنقيط "آلف لام واوء راءء ياء" "التّوري والتوزي" 

تختلف في الئطق» وسبب الاختلاف فى التطق: التقط الذي على الكلمتين. 

قال: د وسو الشکل) هنا أشا لى أنّ مرجع اختلاف اطق سببه: إِمّا 

أن يكون من الشّكلء أو من التقط. 

(فهُو: الوْتلِفُ والختلف) المؤتلف في الرسم, والختلف في التطقء بسبب الشكل أو التقط. 

قال: (ومعرقته) معرفة هذا التوع الذي هو المؤتلف والختلف. 

0 مماتِ هذا الفنّء حى قال عل بن المديني: "أشدٌ القصحيف ما يقغ في الأساء") أي: أشدّه 
صعبه ية راک ضرا ما يقع في الأسماء؛ تصحيف الأشواء 


وو عم 7 سويب الله 00 م آخر وتقول. ما - 
st‏ 
(ولا قبل شي يدل عليه ولا بعدّه) فلا يمكن أن تعرفه بالقياس» ولا أيضاً بالشياق؛ فلس عندك 


شيء قبل هذ |ام يدل على المراد منهء ولا يوجد بعده شيء ضا يدك على هذا الاندمم؛ 
فالقٌصحيف فيه شديد وخطير. 
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(وقد صق فيه أبو حم العسكريٌ, لكئه أضافةُ إلى كناب "القصحيف" له) يعني صتف في هذا التوع 
أبو أحمد العسكري كتاباً؛ لكن هذا الكتاب لم يكن مختضّاً بالأسماء؛ بل صتف كتاباً في القصحيفات 
ومن ضمن هذه التصحيفات كانت الأسماء؛ لذلك قال: "لكنّه أَضافَهُ إلى كتاب "لصحيف" له" يعنى 
أدخل الأسماء في كتاب التصحيف؛ فكتاب التصحيف كان عام فيه الأسماء وغير الأسماء. 

(م أَفرَدَُ) أي: تصحيف الأسماء. 

(بالكأليف عبد الغنيَ بن سعيدٍ) عبد الغنى بن سعيد أفرد التصحيف في الأسماء فقط- لا في غيرها- في 
( مع فيه كتايين؛ كناب في "مُسْئَبهِ الأسهاء", وكتاب في "مشتبه اليْسبة") يعني الكتاب الذي حصل 
فيه اشتباه سلب الاس وکتاب آخر أفرده للاشتباه ف اللسي. 

(وجمَ شيحة التارقطنئ في ذلك کناباً حافلاء م جِمَمَ الخطيبُ ذيلآء م مم الجميم أبو ضر بن مأكولا 
ذلك) يعنى كتاب ابن مكولاء الذي هو اسمه: "الاکال". 

هذا الكتاب قال عنه: "من أجمع ما ج ف ذلك 

(وهُو عمدةكلٌ محرّثِ بعده) الْحدّثون يعقدون على كتاب ابن ماكلا هذا في معرفة ضبط الأسماء 
والتفريق بينها. 

(وقد اسكذرك عليه أبو بكر بن قط ما فاته» أو تجدّد بعڌه في جا تيء ثم هَل عليه منصوڙ بن 
سام -بفتج الشين- في علد لطيفء وكذلك أبو حامدٍ بن الصابوقّ) هكذا العلاء؛ يبدأ الأصنيف في 
الفن» م يستدرك بعضهم على بعض» ويزيد بعضهم على بعض. 
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2 نحي : صو ب اعد فيه 0 الصّئط e‏ اكلم 


هنا الآن فى البداية قال: 0 ا ال 2 بالثّاء 
المغلثةء لاسي . إلى آخره؛ هذا ضبط بالحروف؛ لكن عندما تضبطه فقط بالقلىء > القام هذا 


قال: (فكثر فيه امم والأصحيف الاين لموضوع الكتاب) يعني لا ضبطه بالقلم فقط ولم يضبطه 
بالحروف؛ كان هذا سبباً لكثرة التصحيف فيه» والكتاب أصلاً أف كي يع القصحيف؛ فلقا ضط 
بالقله؛ حصلت فيه كثرة التصحيفء فنفس الكتاب الذي أراد أن يعاح شيئاً؛ وقع في نفس الدّاء. 
(وقد يسر الله تعالى ووس كو ابه بتحرير الشتبه"» وهو جلد واحدٌء 
وَصَبَطيُهُ با لحروف على الطريقة اللَوَضِيَةٌ) الطريقة لمرضية عند للممدئين في هنا التوع: الضبط بالحرف 
وليس فقط الضبط بالقام. 

(وزدث عليه) أي: على كتاب الذّهى 

(شييئا كثيراً ما امه ألم قف عليهء وللهِ المد على ذلك) وكتاب الحافظ ابن حجر هذا: 

المنتبه": مطبوع؛ وهو أحسن ما أف في هذا التّوع وأجمعه 
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(وإن اققتِ الأشاء خطا و قا واختلقتِ الآباء تعلقأ مع اثيلافها خطاً؛ کح بن عقيل - 

بفتح العينٍ - وحمل بن عقيل - بضيّها -: الأول نيسابوريٰ» والثاني فزیایي» وھا مشهوران» 

وطبقتها مُتقاربةٌء أو بالعكس؛ كن كلف الأسماء طا وتلق خطّاء وتفق الآباغ خطا 

وتطفاًء كشرم بن الثمانء وريج بن التعمان» الأول بالشِينٍ الج غار ا > وهو تابي 

يروي عن علي رضي الله عنه» والگاني: بالسَين الا والجم» وهو من شيوخ البُخاريٌ؛ فهو 

الو اني قال له: : المتشاية. 

وقد صف فيه فيه التطيبث كتاباً جلیل سيا "تلخيض المتشابد", م ديل عليه أيضاً ا فاته أَولاًء 

وهو كلك الفائدق. 

وكذا إن وَقَمَ ذلك الاتاق في اسم واسم الأب» والاختلاف باليْسبة. 

يركب نة وما مل أنواع: 

ينها أن يحْصْلَ الايّفاقٌ والاشتباء في اسم وامم الأب مثلاً ؛ إلا: : في حَرفٍ أو حَرْقيْنٍ فأكارٌ, 
ِن أحدهها أو ناء 

وهو على قسمين: 

ما أن يكون الاخْتلاف بالتغييرء مع أنّ عدَدَ اروف ثابتة في الجهكين. 

أ يكون الاختلاف بالتغييرٍ مم تقصانِ بعض الأسماء عن بعضٍ. 

فن أميآة الأوَلِ: 

مم بن يسنان - بكسر لين اهمه ونوفين بيا أل -. وهم جاع منهم: العو - بفعم 

ن والواو ثم القافٍ شع اي 

وحمل ب 00 ر - بنعح لين المهملة وتشديدِ الياءِ التحتائيّة وبعد الألف راء -» وم أيضاً 

جاعة؛ م: منم الام شيخ عبر بن يوئس. 

ومنها: : مد بن حا خْتَيْنٍ - بضم الحاء الما ونوذين؟ الأول مفتوحةٌء بها ياغ حه - تابي يروي 

عن اين e‏ وغيره. 
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ومد بن جير - بالجيم» بعدها باء موكدة وآخژه راك -, وهو مد ب جبير بن مُطوء تابي 
مدير اطا 
ومن ذلك: 

س 4 5 :#2 هما عىه د أن و 2 يو 
معرف بن واصل: كرفي مور ومُطَرْف بن وال - بالطاءِ بدل العينٍ - شيخ آخرٌ يروي 

و وه 6 إإکه رك 
أحمدُ بن الحسينٍ - صاحِبُْ راهم بن سعيدٍ - وآخرون. وأَحيّدُ بن الحْسينٍ مثلة» لكِنْ بدل 
لمم ياء تحتايةء وهو شيځ بخاريٌ يروي عنة عبد الله بن مر اليبكئدي. 
حفْض بن مَنْسََةٌ شيځ مشهود ون طبة مالكِء وجغقؤ بن منْسَرًَ؛ شيم عبد الله بن مُوسى 
الكُوفيّء الأول: بالحاءِ المماة والفاوء بعدها صادٌ ما والكاني: بالجم والعين الما بعدّها فاخ 


عبد الله بن زيدء جاعة؛ مم في الصحابةٍ: صاحِبُ الأذان» واممٌ جره عبد ربد 

وراوي حديث الؤضوءء واس جر عاصِمٌ» وها أنصارئان. 

وعبدُ الله بن يزيد - بزيادة ياء في اول اسم الأب والرّايُ مكسورة - وهم أيضاً جاعة؛ منهم 
في الصحابة: 

الحطوئ یکی أبا موسى» وحديثهُ في "الصحيحينٍ". 

والقارئ» له ذَكْرَ في حديث عائشةً رضي الله عنهاء وقد زع بعضهم أنه الخطويئ» وفيه نظوٌ! 
ومنها: عبد الله بن يحبى؟ وم ا 

وعبدٌ الله بن ُء - بضم اون وفتح اليم وتشديد الياء - تابي معروقٌ» يروي عن علي 
رضي الله عنه. 
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أو خضل الاتفا في الط والثطقيء لكنْ خضل الاخلاف والاشتياة بالقدم والتأخيرء إِمَا 

في امین جل أو َو ذلك كأن يع التقدجم والتأخيرٌ في اسم الواحدٍ في بعضِ حُروفِه 

بالسبة إلى ما يشتية بو. 

ومنة: عبد الله بن يزيد › یزود و عبد اللّه. 

ومثال الَان: أَيُوبُ بن سَيَارِء وايب بن يسار. 

الأول مدني مشهورٌ ليس بالقويٌ» والآخَرٌُ: مجهول) 

قال: (وإنٍ اتَعَدّتِ الأشاء خطأ ونْطقاًء وَاخْتلَمَتِ الآباء نظا مع اثتلافها خطا؛ كحئد بن عقيل حبفتج 
العين-» ومد بن عْمَيْلٍ بضيّها-: الأول نسابورييٌء والثاني فِزيابي» وها مشهوران» وطبقتها 
متقاربة) الآن بدأ بنوع هو عبارة عن تركيبة من التوعين الأوَلين: 

التوع الأوّل: المتفق والمفترق» والتوع الثّاني: المؤتلف والختلف. 

وأما هذا التُوع؛ فرت مق هذين انون 

التوع الأوّل: المتفق والمفترق» الآن في الاسم الذي بين أيدينا "مد بن عَقيل"” و: "مد بن عْمَيْل" 
اسم مر اسم الأؤل هو من المتفق والمفترق. 

اما "عقيل" و: 'عَمَيْل"؛ فهو من المؤتلف والختاف؛ فهو اس واحد مركب من الثُوعين؛ فهذا التُو 
نوع مركب من التوعين المتقدّمين. 

قال: (أؤ بالعكس؛ كن تخكليق الأسماء طا وتال خطّاء وتكفق الآباغ خطّا وثطفاً) يعني الآن القضيّة 
عكسيّة؛ يختلف اسم الرَّاوي» أمّا اسم أبيه فلا يختلف. 
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(كشرم بن التعمان» وسَرَيج بن التعمان الأول بالشَين المعجمة والحاء المماقشري» وهو تابعي يروي 
عن علي رضي الله عنه» والتّاني: بالسِينٍ الهملةء والجبم» وهو من شيوخ الْخاري) هنا اسم الأب من 
المثفق والمفترق» ما اسم الابن؛ ممن المؤتلف والختلف؛ فهو عكس الأوّل. 

(فُو التو اني يقال له: النشاية) فهذا النوع أعطوه اسياً خاصاً؛ يستى: المتشابه. 

(وقد صف فيه ال ا "تلخيض المتشابه" ثم ديل عليه أيضا ما فاته أولة) أي 

عمل له ذيلاًء يعني ألحق به أشياء؛ فنفس المؤلف ألحق بكتابه أشياء أخرى جعلها كالذّيل. 

(وهُو كثيرٌ الفائدةء وكذا إن وَكَمَ ذلك الاتقا في الاسم واسم الأبء والاختلاف بِاليْسبَةٌ) يعني مثل 
ما تقدّم: أن يقع الاثفاق في اسم الأب واسم الابن ك "مد بن عبد الرّحمن", والثّاني: "مد بن عبد 
الرَحمن"؛ لكن الاختلاف يكون في النُسبة؛ في نسبتها. 

وي ب مِنْهُ وما قبل أُواغ) يريد أن يقرع على هذه الأنواع القلاثة أنوا اعا أخرى كثيرة ؛ تتفرّع على 


هذا. 


قال: (ونها: أن َل الاثيفاق والاشتباة في الاسم واسم الأب مثلاً ۽ إلا: في ڪڙفي أو ڪڙقين فاکڙء 
من من أحدها أو مِنياء وهُو على قسمين: 


إا أنْ يكون الاختلاف بالتغييرء مع ن عدَدَ ا روف ثابٿ في الجهكين. 
أو يكون الاختِلاف بالتَغبيرٍ مع تُقصان بعضٍ الأساء عن بعض. 
ن امیا الأوَلِ: 
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“م وو 1 0 / 2 و ر 
مد بن سنان- بكسر السِين الهملَة ونونين بيا أل وم جاعةٌ؛ منم : العوقي- بفتح العينٍ والواو م 
القاف- شيخ البخاريّ. 

503 سیار- بفتح السِينِ المهملّة وتشديد الياءِ الكحتاكة وبعد الألف راف وم أيضاً جاعة؛ مم 
الام شيحٌ عر بن يونس) 
لاحظ هنا: "محمد ين سنان"» و "محمد بن سيار" مد ول مثفقان. 
"سنان"» و: "سيار" الاثفاق حاصل في بعض الحروف كحرف الشين متلا وحرف الآلف»: 
0 و و وده 1 5 3 00 امم 
ابن عباس وغيره. 
ومد ب جبير- بالجيم بعدها باغ موڪدة وآخِرُه را٬‏ وهُو مد بن بير بن مله » تابعوع مشهورٌ أيضاً. 
ومن ذلك: 
٠. 2 2‏ 2 هم عه 
معرا ين واصل: كوفي ور 
ومُطَرْف بن واصلٍ- بالطًاءِ بدل العين- شيخ آخرٌ يروي عنة أبو حُذية الدِيُ) يعني عندنا في الأول 
"مغرف" وفي الثاني "مُطَرْف". اختلفا فقط في الحرف الثاني. 

ا 8 م و ١‏ د مر م ا 0 5 
لمهم ياغ تحتائةٌ) لاحظ الأول "أحمد بن اين" والقاني "أخيد بن الحسميْن"؛ فرق بيا في حرف 
الياء والميم فقط. 
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وقوله: "ياء تحتانية" ما الفرق بين الياء الشحتانثة والثاء ؟ عند الضبط ماذا تقول ؟ 


قال: ا الم 


و 4 ~0 


ومن ذلك أيضاً: حفص بن مَنْسَرَةٌ شيڪ مشهوڙ ون طبقَة مالكِء وجَغْمرٌ بن مَيْسَره؛ شيك لبيد الله 

بن مُوسى الْكُويَ) ما الفرق بها الآن؟ 

الاسم الأول كله مختلف؛ لكن الحروف متقاربة من بعضهاء الحرف الأول في حفص حاءء والحرف 
الأول في جعفر جيم» الحرف الثاني في حفص فاءء والحرف الثاني في جعفر عينء ثم بعد ذلك تأتي 
الاد والفاء والتاء. 

قال: (الأول: بالحاءِ الهم والفاوء وبعدها صا تملك والگاني: با جم والعينٍ لْهَا بعدها فاء م راة) 

هنا يعَلمك كيفيّة الضّبط بالحروف. 

قال: (ومن أمثأة الكاني: عبد الله بن زيد: جاعةٌ: منم في الصحابةٍ: صاحِبٌ الأذان؛ واس جدَّ: عبد 

ربّه» وراوي حديث الؤضوء؛ واس جر عادِمٌ؛ وها أنصاريان. 

وعبدٌ الله بن يزيد- بزيادة ياء في اول اسم الأب والرّايُ مكسورة- وه أيضاً جاعةٌ؛ مم في الصحابة: 

لون یکی أبا موسی» وحديثةٌ في "الصحيحين" والقاري؛ له کر في حديث عائشة رضي الله 

عنهاء وقد زع بعضهم آله الخطُويئ؛ وفيه نظرٌ! 

ومنها: عبد الله بن يحهى» وهم جاعة» وعبدٌ الله بن ِ- بصم الثُونٍ وح الجيم وتشديدٍ الياء- تابي 

معروفٌء يروي عن علي رضي الله عنه. 
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أو يَحْصِلُ الايناق في الط والتطْقٍء لكن خضل الاخيلاف والاشتياة بالتقْدم والأأخيرء إِمّا في 
سين جم أو تو ذلك كأن يم التقدجمٌ والتأخيرُ في الاسم الواحدٍ في بعضٍ حرو بالنْسبةٍ إلى ما 
بيشدبة وفع قال الأوَلِ: الأسود بن عزيدذ» ويزيدٌ بن الأسوَدِ؛ وهو ظاهر) الأمر واضر ؛ قضيّة تقديم 
وتأخير فقط. 


قال: (ومنم: عبد الله بن يزيدء ويزيدُ بن عبد اللهِ) كذاك تقديم وتأخير. 


(ومثال الٿاني: ايوب بڻ سَيارِء ووب بن يَسار؛ الأول: مدني مشهورٌ ليس بالقويّء والآخَرٌُ: مجهول) 
التقدمم والتأخير في سيار ويسار فقط في الحروف. 


ثم بقيت فوائد يذكرها المصتف -رحمه الله- في الخاقة؛ وهي أشياء لابدّ لطالب العلم أن يعلمها فقط. 
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خائمة 

(خايمةٌ 

ومن الوم عند الْحدّثِنَ مَغْرفةُ: طبقاتِ الرواة. 

وفائدثة: الأ من تداخل المشتههين» وإمكان الاظّلاع على تبن القدلییںء والؤقوف على 
حقيقة المرادٍ من العئعكة. 

والطبَةُ في اضطلاحهم: عبارةٌ عن جاعةٍ اشتركوا في اَن ولقاء المشايد. 

وقد يكونٌ الشَّخصٌ الواحِدٌ من طَبمكيْنٍ باغتبارين؛ كأنّس بن مالكُ؛ فإ ِن حيث ثبو 
صحبيه للنبي ل يعد في طبقة العشرة مثلاًء وين حيثُ صِكْرُ السنّ بعد في طَبمَةِ من بعدهم. 
فن ر إلى الصحابة باغتبار الصُحبَةِ؛ جَعَلَ الجمِيعَ طبقة واحِدَةٌ؛ كا صتع ابن حِبَانَ وغيره. 
ومن لطر إلييم باغتبار قَدْرٍ زائو؛ كالشبق إلى الإسلامء أو شهود المشاهِدٍ الفاضِلة ؛جَعَلَهُم 
طبقاتٍ. 

وإلى ذلك جتع فاج الات آي عد اللو عد بن سعد البغداديء وكتائه أَجمَمْ ما جع 
في ذلك. 

وكذلك مَن جاء بعد الصحابةٍ- وهم التابعون-» من تر إلييم باعتبار الأخلٍ عن بعضٍ الصحابة 
؛فقد جَعَلَ الجميع طبقة واحِدَةٌ كما صت ابن حِبانَ أيضاً. 

ومن ر إلييم باعتبار القاء؛ قشمهم؛ كا فعل مد بن سعدٍ؛ ولكلّ منهًا وجةٌ. 

وين الهم أيضاً معرفةٌ مواليدم ووقياتيم؛ لأنّ برها يحضل الأمْنْ من دغوى المدّعي للقاء 
بعضهم وهُو في فس الأمرٍ ليس كذاكَ. 

وين الهم أيضاً معرفةٌ نانم وأوطانهم» وفائدثه الأمنْ من تداخل اين إذا اثنقا ارقا في 
الشتسب. 

5 الهم أيضاً معرفةٌ أخواليه؛ تغديلاً» وتجْريحاًء وجمالة؛ لأنّ الراوي ما أن تغرف عدالثهء أو 
يعرف فِسْقُهء أو لا يعرف فيه شيءَ مِن ذلك. 
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وهن م ذلك- بعد الاطظٍلاع -: معرفة مَرائِبٍ اجرح والُعديل؛ لام قد حون الشّخص با 
لا يسكلْرِمُ رد حدیثه كلْ. 
وقد با أسبات ذلك فها مضیء» وحصّرْناها في عشرة» وقد تقدّم شر ما مفضلاً. 
والكَرَضُ هُنا ذَكْرُ الألفاظ الْدَاَةِ في اصطلاحهم على تلك المراتب. 
وللجَرْح مرايبٌ: 
أَسْوَأها: الضف با دل على الْبالَكَةِ فيد 

0 ر و و 
وأصرح ذلك التُعبيرٌ ب: أفْعَلَ؛ ك أدب الئاس» وكذا قولهم: إليه ا هى في الوضع» أو: هُو 
رک الكذب, ونحوُ ذلك. 
: دجال» أو: وَضّاعْء أو: كَذَّابٌ؛ لأا وان كان فا نوغ مُبالغةء لكثها دون التي قبلها. 
وأسهلها؛ أي: الألفاظ الا على الجرح: قولهم: فُلانٌ يْنّ أو: سه الجفظء أؤ: فيه أدن 
مَمّال. 
وبين أسواً اجرح وأُسهَله مراتِبٌ لا تخنى ؛ فقوأهم: مثروكٌ, أو ساقط. أو: فاش الط أو: 
نيك الحديث: اشد من قولهم: ضعيفٌ» أو: ليس بالقويٌّء أو: فيه مقال. 
ومن ا اا معرفةٌ مرايب التعديل. 
وأزقغها: الضف أيضاً بما دل على المبالغة فيه. 
a‏ ذلك: التُعبيرٌ ب: أَفْعَلَ؛ كم تق الكاس» أو: أَنَِتِ الئاس» أو: 
ثم ما تاک يصِمَوْ مِن الضفاتِ الئاه على الگعدیل» أو صَفَكيْنِ؛ ك: ثفة 
وأذناها: ما أَشْعَرَ بِالقُربٍ مِنْ أُسْهَلٍ اللمجريم؛ کد شبحٌ» و: يُزوى حديثه» و: بغر ب ونحؤ 
ذلك مراتِبُ لا تخنى. 
وَهذو أحكامٌ تعلق بذلكء وَدَكَرما هُنا؛ لتكيلة الفائدة؛ فأقول: 


ليه الى في التكيّت. 


ثقة أو كنت قبت أو 
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وبل الڙکية مِنْ عَارِفٍ بأشباهاء لا مِنْ غير عاري؛ لملا يرق بمجردٍ ما يظهرٌ له ابيداء ِن 
غير بمارسةٍ والختبار» ولؤكانت الَكِيِةُ صادرة من مُرْلٍ واحِدٍ على الأحرٌ؛ خلافا ن شَرَط أا 
لا مَل إلا م اثَبْنٍ؛ إلْحاقاً لها بالشهادَة في لأ أيضاً! 

والقزق بِدبمًا أن الركة رل مارا الح فلا يشرط فيها العددُء والشّهادةٌ تقمٌ ون الشّامِدٍ عند 
الاک فافترقا. 

ولو قيل: قصل بين ما إذا كانت امه في الراوي مُستيدة ن الرئي إلى اجتهادهء أو إلى 
الل عن غبره؛ لكان مُتّجهاً؛ لأنّه إن كان الأول؛ فلا يشرط العددُ أصلا؛ لاله حينئلٍ يكون 
بمنزلة الحام. 

وان كان التا؛ فيجرى فيه الجلاف» وكين أله أيضاً لا يشرط العدذ؛ لأنْ أصل الثقل لا 
يُشْترَط فيه العددُء فگذا فها تفرُع عنة. واللهُ سبحانه أعلم. 

نبي أن لا ينبل ال جرح والتفديل إلا من عدل متبط فلا يعمل جڪ مَنْ افرط فيه؛ رح با 
لا يققضي ردا لحديث المحَرِّثِ. 

کا لا تمل ركه من أَحَدَ مجرد الطَاورٍ؛ فأطآق الركة. 

وقالَ النّهِئُْ- وهُو ون أَهْلٍ الاستقراء الام في تكد الرَجالٍ -: "م توم انان من عُلاءِ هذا 
اسان قط على توثيق صعيفء ولا على تضعيف تا" انتهى 

ولهذاكان مذهَبُ النّساقّ أن لا يرك حديث الوَجْلٍ حى يجتيع الجميعْ على تزكه. 

يدر لمتكم في هذا الفنّ من التساهُل في اجرح والتعديل؛ فل ِن عل بغيرٍ تيْتِ؛ كان 
كالمئتِ حکا ليس بثابت» فیځشی عليه أن يدْخْلَ في رُمرة: "من روى حَديثاً وهو يظنٌ أله 


N +€ 


واجة + 


ون جرح بغير تحر ڌم على الع في مُسلم بريءِ من ذلك» وة بمنصم شوء يتنقى 
عليه عازه أبداً. 


375 


والآفةٌ تدخُلٌ في هذا: تارة مِنَ الهّوى والعرض الفاسِد- وكلام المتقيّمِينَ الم من هذا غالب 
وتارةٌ ين المخالفة في العقائد؛ وهو موجودٌكثيراً؛ قدا وحديثاء ولا ينبني إطلاق اجرح بذلك؟ 
فقد قَدَّمْنا تحقيق الحالٍ في العمل برواية المبكعة. 

وال جرح مَُدمٌ على التغديل» وأطلق ذلك جاعةء ولكنّ عله إن صَدَرَ متئناً من عَارِفٍ بأَسْجَابه؛ 
لاله ِن كان ا فمن بدت عداله. 

وإنْ صدَرَ ِن غيرٍ عار بالأسباب؟ لم يفكي به أيضاً. 

فإن حلا المجروح عَنِ التعديل؛ ل الع به خلا ر م اتيب إذا نوسن عاي 
على الختار؛ لاله إذا لم يَكُنْ فيه تعديلٌ؛ كان في حبر المجهول» وإعبال قول اجرح أولى من 
إهاله. 

ومالَ ابن الشلاح في مثلٍ هذا إلى التوقّف فيه) 


قال المصئّف -رحمه الله-: (خاقة) سيت المؤلف رحه الله- هنا مسائل عة ختم بها مسائل 
الكتاب؛ يحتاجتما الحدّث 

قال: (ومن ميو عند المي مَعْرَِةُ: طَبَقاتٍ الرواةء وفائدثة: الأمْنْ من تداخل الْمشتّههي) أي: عند 
اشتباه الرّواة بأن يشتركوا في الأسماء- مثلاً- كا تقدّم في المتفق والمفترق؛ بيز بيهم بالطبقات. 


(وإمكان الاطلاع على تين الئدلیي» الؤقوف على حقيقة المرادٍ ين الْعَنْعَكة) لمعرفة الحديث المرسل 
أو المنقطع وتييزه عن الحديث المقصلء فإذا عرفنا طبقة الڙاوي؛ عرفنا: مع من ولم يسمع من. 


ال: (والب في اضططلاحيم: عبارة عن جماعة اشاركا في ال ولقاء المشاي) 
"اشتروا و في الشَنٌ' ' يعني: كانوا متقاريين ف العمر. 


"ولقاءِ المشاية" أي: أخذوا الحديث عن نفس المشاج. 
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(وقد يكونٌ الشّخصٌ الواحِدٌ من طَبَمَيْنٍ باغتبارين) هو واحد؛ لكنه يُعَذّ من طبقتين؛ لكن باعتبارين. 
[كأدس بن مالك فإنّهُ ِن حيث ثبوث صحبيه للدي كل يد في طبقة العشرة مثلاً) العشرة المبشرين 
ا ع يي 
أمَا إذا نظرنا إلى المسألة من ناحيّة العمر والسنٌ؛ فيكون أنس من طبقة ثانية غير طبقة كار الضحا 
(ومن حي صِكْرٌ السنّ يعد في طَبَقَةِ من بعدَهم) يعني الطبقة | الانية؛ لأنَ الطبقة المعتبرة في الحالتين: 
حالة السنّء وحالة الإسناد؛ يعني الأخذ عن الشيوح. 

ا واحدة؛ لكن إذا افترقا في السنّ يُعتبران من طبقتين 
مختلفتين؛ فالشّخص الواحد يكون من طبقتين باعتبارين. 

(شَنْ تر إلى الصحابةٍ باغتبار الضحمة؛ جَعَلَ الجميَ طبقةٌ واحِدَةٌ؛ كا صتع ابن بان وغيرُه) نظر إلى 
0 

ومَنْ ر قر زيم باغتبار ق ر زائوء البق إلى الإسلام أو شُهودِ المشاهِدٍ د الفاضِأة جَعَلَهُم طبقاتِ تِ0( 
يعني بعض المؤلفين الذ س بن الوا في طبقات التجال- الضحابة وغبر الضحابة- اعتبر طبقة الضحابة كلها 
طبقة واحدة؛ لأمّ م كلهم أخذ عن الي 5 والبعض: لاء جعل الصحابة أنفسهم طبقات على 
اعتبارات؛ إمّا للمشاهد- مثلاً- المعارك؛ معركة بدرء حدم شارك ی حدم من شارك ى بدر» من 
بايع تحت الشّجرة... إلى آخره» أو من ناحية العمر» الضغر» الكبرء أو غير ذلك من الاعتبارات التي 
اعتبروها؛ فقشموا طبقة الضحابة نفسها إلى طبقات. 
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(وإلى ذ ك جَتَح) يعني: مال. 

(صاحِبُ "الطبقاتِ" أبو عبد الله مد بن سعدٍ البغدادي» وكتابه ج ما جع في ذلك) أجمع ما يع 
في مسألة الطّبقات؛ له كتاب اسمه: "الطبقات الكبرى" لابن سعد وهو فعلاً كتاب نفيس رائع. 
١ 000‏ ا و ا 000 
e e a 1 0‏ ا 00 لزولية عن عن 
بن عمر الواقدي؛ والاً فهو كتاب نفيس حقيقة في بابه» واسمه "الطبقات الكبرى" لابن سعدء وهو 
كتاب مطبوع» وأفضل طبعاته طبعة الخانجى» وهي طبعة مصرية؛ ولكبا متقنة وجيّدة» وكاملة. 
(وكذلك من جاء بعد الصحابةٍ- وهم التابعون- مَن تَطَرَ إلييم باعتبار الأخْلْ عن بعضٍ الصحابة فقد 
جَعَلَ الجميعَ طبقة واحِدَةٌ كما صَحَمَ ابن بان أيضاً) الخلاف الذي في الضحابة كذاك حصل في 
التابعيين» مَنْ نظر إلى الشيوخ؛ جعل الثابعين كلهم طبقة واحدة» ومَنْ اعتبر شيئا آخر؛ قشمهم. 

أما ابن حتان 4 فنظر إلى الشيوخ» فاعتبر طبقة التابعين كلها طبقة واحد 

(ومَنْ َر إلييم باعتبار اللا قَسمَهم) 

وقوله: "باعتبار اللَقَاءِ"؟ أي: : باعتبار اللقاء الأكثر أو عن البعض وعدم الأخذ عن 
البعض؛ يعني كانه جعل- مفلا أحذعن کار ا أواسط الضحابة 
طبقة» ومَنْ أخذ عن صغار الضحابة طبقة. 


أو من ناحية الكثرة والقلة» مَْ أخذ عن اكثر الضحابة طبقة» ومَنْ أخذ عن القليل من الضحابة طبقة؛ 
وهكذاء اعتبارات من هذه الجهة. 
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زا قعل من بن سعد ولكلّ ما ويمة)كل واحد له وجه فها فعل» يعني الوجه الأول اعتبر 

الشيوخ» والوجه الثاني | ما اعتبر السنّ أو ما هو قريب من السنّ. 

بود اروم سيد PO‏ وي يي 

(لأنَ بتفرتها يحضل الا A‏ 

م يلقه؛ فيكون كاذ في ذلك؛ رار لحم يندم أله لني أحد ا 
سسا م ا ل لا 


التُلميذ ووفاة الشيخ بحيث أنه أن يكون لقيه؛ فعندئذ يظهر كذبه. 
(وين اله أيضاً معرفةٌ 5 5 وفائدثه الأمنُ من تداخُل اسمن إذا اثنقاء لكن افترقا في 
النسي) يعني في النّسبة إلى أو الوطن» فإذا ثُيسب؛ عندئذ يتيين» يعني مثلاً لو سي شخص حمد 


TS‏ لله الأول قلنا مد بن عبد الله البصريء والثّاني مد بن عبد الله 
الكوفي؛ فبالد للسسبة يفترقان؛ فيحص|ا الأمن من اشتباه هذا ذا 


(وَوِن الهم أيضاً معرفةٌ أخوالم؛ تغديلاء وتجريحاء وجمالة) هذا أيضاً ممع جدا؛ أن بُغرف حال الزواة 
من ناحيّة التعديل والتجر والجهالة؛ ؛ لأنّ الزاوي إِمّا أن يكون معدّلاًء أو مجرّحأء أو مجهولاً؛ لا رابع 
مء هكذا حاله؛ من المهم جدّأً معرفة هذا. 


لماذا هو من المج ؟ 
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لاله لا يمكننا | الحم على | اح ا ل الزواة ؛ فيؤخذ بالثقاتء ويرد خر الصّعفاء 

والمجاهيل. 

قال: (لأنٌّ الراوي ما أنْ تغرف عدالتهء أو يُغرف فِسْقُهء أو لا بغر فيه شيء من ذلك) إن عُرفت 

عدالته وحفظه؛ فهو | الثقةء وا وان عرف فسقه؛ فهو الضعيف» اما الضعف الشديد اذا گن الضعف 

سيب الفسقء وأما إذا كان سيب الفط فيكون ضعفا ما شديدا أو خفبفاء أو لا يخرف فيه شىء 

من ذلك؛ فهذا هو المجهول. 

38 هم ذلك بعد الاظّلاع: معرفةٌ مَراټب ب الجرح والتعديل) بعد معرفة أحوال الرواة» لاب من معرفة 
بضأ مراتب الجرح والثعديل. 

(لأمُم قد حون الشّخص با لا يسكام رد حديه كلو o‏ حص ناها 

في عشرؤء وقد تقدّم شرحما مفضلا) يعني عندما يقولون مثلاً في أحد الرّواة: اختلط في سن معيّن, 

ويُغْرّف الرواة الذي رووا عنه قبل الاختلاط وما بعد الاختلاطء هو هنا مجرّح؛ لكن لا يلزم من هذا 

اجرح ا 39 حديثه كله نا رَد و رواه بعل ال“ختلاطء ا قبل ال“ختللاط فلا؛ فإذن لا بد من 

معرفة مراتب 0 0 حي 0 ماذا يريدون بالألفاظ | لني يذكرونها في مسائل اجرح والتعد 

قال: (والعر هُنا: كر الألفاظ الدَاَةِ في اصطلاجم على تلك المراتب) يريد أن يذكر الألفاظ التي 

تدل على مرتبة الراوي من ناحية التوثيق وعدمه. 

قال: (وللجزح مراتِبٌُ: أشوؤها: الضف با دل على الْبالكةٍ فيه) المبالغة في التجري. 

(وأصرح ذلك التُعبيرٌُ ب أفْعَلَ) "أفعل" وزن» يعني ماكان على وزن أفعل؛ وهو وزن تفضيل. 
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زك أَكْدَبٍ الئاس» وكذا قولهم: إليه الى في الوضعء أو: هُو رك الكذب, ونح ذلك) يعني: هذه 
أحط منزلة» فا يذك وخ فيه مثل هذه الألفاظ؛ فهو منته قامء لا يقوم. 

(: دجال) يعني كذّاب. 

(أو: كَنّابٌ؛ لاتا وان كان فيها نوع مُبالغة؛ لكثها دون التي قبلها) فهي في المرتبة أعلى قليلاً. 
(وأَسْهَلْها؛ أي: الألفاظ الال على الجرْح: قولهم: فلا لين أو: سيّء النْظء أؤ: فيه أدنى مَمّالٍ) هذه 
ألفاظ يستعملونها للجرح الحفيف؛ لكن الذي قيل فيه هذه الألفاظ: لِيّنء سىء الحفظء فيه أدنى مقال؛ 
لا ع به. 

(وبين سوا اجرح وأسهله: مراب لا تنى) بين المرتبة الأولى التي ذكرها والأخيرة في الجرح: مراتب 

كثيرة» لا تخنى على مَنْ مارس هذا العلم واطّلع على كتب التجال. 

(فقوأهم: مثزوكٌ أو ساقط, أو: فاش القآطء أو: مُنَكَرَ الحديث» اشد من قولهم: ضعيفٌ» اا 
5 أو: فيه 8 هذه 0 متروك» ساقطء فاحش الغلطء منكر الحديث؛ كلها لا يحمي 
وهذه الألفاظ كلها: ضعيف ٠‏ ليس بالقوي» فيه مقال» وان كان صاحما ضعيفاً ؛ إلا أنه يصلح في 
الشواهد والمتابعات. 

(ومن الهم أيضاً معرفةٌ مراب التُعديلء وأرتغها: الوضف أيضا ما دل على المبالغة فيه 

التُعبيرٌُ ب "أَفْعَلَ" ا ق لكاي : أو: أنِبِتِ الئاس» أو: إليه انى في التقدتِ) E‏ ألذاظ قدل 
على أنّ صاحبها قد بلغ مبلغاً عظيأ من التوثيق. 


(م ما تأكد ية من الغا الا على التعديلء أو صِلَكْنِ؛ كد ثفةٌ فق أو: ثبت ثبت» أؤ: فن 
RN‏ و: عدل ضابط أو نحو ذلك) يعني E Dy‏ 
(وأذناها: ما أَشْعَرَ بالفُرب مِنْ أُشهَل الئجرم؛ ك: شيحٌ» و: بزوی حديثه, ويكبَرٌ بد وو ذلك 
مراتِبُ لا تَخْنفى) هذه أنزل مراتب التعديل» وصاحما لا يحت به؛ إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. 
"شيخ" يعني مثل راو 
0 خد ب يعي اك تروي حدیته› لس متروك اسل ولک ك 5 تروي حدايثه 
للاعتبار به 

ویعتر به" 3 يعي يصلح في الشوا والمتابعات. 
قال: (وهذو أحكامٌ تتعلّقُ بذلك» دگزما هنا لكآ الفائدقء فأقول) يعني: سيزيد الآن بعض الأحكام 
للفائدة. 
(فأقول: وتقبل الرکية مِنْ عارفي بأشجاهاء لا مِنْ غير عارفٍء عل يري بمجرد ما مظهر له ابيداء من 1 
غير ممارسةٍ واخْتبارٍ) لا شك أن الجرح والتعديل هذا لا يؤخذ من أي أحد؛ إا شخص يكون علا 
بأسباب الجرح وأسباب التعديل» أمّا إذا ل يكن عا بهذه الأسباب؛ فلس أهلاً لأن يُوّخذ منه. 
(وآؤكانتٍ ارم صادرةٌ ومن مُرْلٍِ واج على الأحَمٌ) يعني التركية تيل ولو كان المزئي واحد 
يشترط العدد في التركة. 
(خلافاً لن سَرَط أا لا تمل إلا مِنَ اثْتيْنِ؛ إلحاقاً لها بالشَّهادَةَ في الأصمٌ أيضاً) يعني بعضهم ألحتها 
بالشهادة» فكا أنه لا مَل إلا شهادة اثنين؛ كذلك قال في التَّكة لا تقل إلا من اثنين؛ وهذا خطأء 
وسيبيّن المؤلف -رحمه الله-الفرق بين الركة والشّهادة. 
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قال: (والقزف بيبا: أن التركية تل منزلة الحكم؛ فلا مُشْترَط فيا العدء والشّهادةٌ تق من الشَاهِدٍ 
الحا فافترقا) يعني هنا: جعل المؤلف التركة ليست كالشّهادة؛ بل جعلهاكالحك» يعني عندما تأتي 
ا شهادة, وال لا 5 فيه 57 هو مقرّر ومعروف | أنّ الحام لا يشترط أن 

ل المسألة؛ لكن الشّهادة تحتاح إلى عدد؛ تحتاج إلى اثنين؛ ففرقٌ بين الركة 

والشهادة. 

والضحیح: أن قرب التركة إلى الحك» لا إلى الشهادةء واذا كانت التركة حكأ فعنى ذلك أنه لا يشترط 

لها العدد؛ وهذا هو الضحيح. 

(وؤ قيل: قصل بين ما إذاكانتٍ التركية في الؤاوي مُسئَيدَةٌ من المَرَيْ إلى الجتهادهء أو إلى التثلٍ عن 

غيره؟ لكان مُتّجهاً) يعني : لو قيل هذا القول؛ لكان له وجه. 

(لأنه إن كان الأول؛ فلا يشرط العدذ أصلا؛ لأكه حينئلٍ يكون بمنزلة الاك وان كان الكان؛ فيخري 
فيه الخلافء وبين أنّه أيضا لا يشرط العددء لأنّ أصل التق لا مُشتَرَط فيه العددُء فگذا ما تفر 

عنة» والله سبحانه أعلم) يقول هنا: لو قال قائل بأنْ اليك نفسها فيها تفصيل؛ فبعضها يرجع إلى 


الاجتبادء وبعضها برجع إلى التقل. 
قل امد هذا اقول ان او 

الأول؛ لا يشترط فيه العدد أصلاًء يعنى: إذاكانت | ل 
لاسا يي سس لشّخص وحک 


عليه بالعدالة فقال: فلانٌ عدل. 
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وهناك فرق بين أن يقول: فلا عدل- هنا يكون حكأً لاشڭ- وبين أن يقول: فلان يصلي ويصوم 
وبح ويفعل الخير ولا يفعل المنكرات» مثل هذه الألفاظ هي أقرب إلى الإخبار عن كرما حكا؛ هي 
أقرب إلى التقل فيكون ناقلاً لجال هذا الشخص. 

أما لو قال: فلان عدلء أو فلان فاسقء أو فلان مثلاً ثقةء مثل هذه الألفاظ أحكام أطلقها على هذا 
الشخص هي ترتّدت على شيء أصلاً؛ هي ترٿبت على وجود صفات ثبتت عند هذا الشخص؛ فهي 
بمازاة الک 

وعندما يقول: فلان يصلي» ولا يعمل المنكرات» هو ناقل لحال فلان» فيكون هذا من باب الخبر. 
وعلى كلا الخالتين- سواء كان من باب الحكم, أو الي 00 أ 
الإخبار- نقل الخر من الرّواة- لا يشترط فيه العدد» لس هو كالشهادةء وا هنا الأدة وا باع 
وجوب قبول خبر الواحد فقط. 

لوي 01 زر وا a‏ يكون العام الذي يتكلم في 
الجرح والتعديل هو في نفسه عدل» 0 لأنّ هذا الشخص إِمّا أن يكون حاكا كا 
ذكرناء أو أن يكون مخبراً؛ وكلاها يشترط فب العد 

متبقّظاً: يعني فطنآء فاههاًء يدرك الأمور ويفهمها فهاً جيّداء وحكباً أيضاكي لا يفسد في هذا الجانب. 
دا أي: ١‏ ثبل جرح تن أفرط في الجرح» يعني جَرَحَ الرَاوي جرحاً 

( جرح با لا يفضي رد لحديث الْحَّثِ)كأن يرح الشّخص بجرح هو لا يقتضي الرد ولا يؤثّر في 
عدالة هذا الراوي. 
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(كا لا ثبل تركبَةُ مَن أَحَدَ جرد الطَّاحِرِ؛ فاطق الركة) هذا تَسَاهَلَء وذاك تَسَدَّدَ؛ فلا يبل من 
متشافل :ول ل من مدد لاب أن یکن الشخص فطناً معتدلاً. 

(وقال الذهبيّ- وهُو ين أَهْلٍ الاستقراء الام في تقد الرجال) انظر: هذه الشهادة من الحافظ ابن حمر 
للإمام الذهبي -رحمه الله-؛ قال: "وهُو من أَهْلٍ الاستقراءٍ الثَامَ في تَقْدٍ الزجال". 

(0 يموع انان من عُلاءِ هذا الشَّأنِ قط على توثيق صَعيفء ولا على تضعيف قة) لم يحم اذ تدان فن 
علاء الحديث على توثيق ضعيف» إذا إذا کار eS‏ 
ثقةٌ لابد أن يوجد مَنْ يقول بأنّه ثقة» لا يمكن أن قعوا على باطل» على خطأء لا يمكن أن 

هذا؛ وهذا من دقّة علاء الحديث ومن ورعهم -رحمهم الله- في كلامم في الزجال. 

(ولهذا كان مذهَبْ النّسائّ: أَنْ لا برك حديث الرجْلٍ حى يجتيع الجمِيعْ على تركه) هذه الكلمة التي 
يتعق بها بعض أهل ب ل 
e‏ ن اسائ رجه ا 0 لا عن التُضعيفء عن ترك حديث 
3 الظاهر أ خ السا -رحه الله الم انل هذا المذهب من مذهب شيخه أحمد بن صاحء وأحمد بن 
صا كان يتكلم عن حديث أهل بلد الشّخص أنفسهم؛ يعني: لا يترك الرّجل حبّى مقع أهل بلده على 
ترك حديثه» وكا ذكرنا المسألة في الترك لا في جرد الأضعيف» وفرقٌ بين الأمرين. 

ثم ذكروا هم إجاع أهل البلد على الترك لا الإجاع العام المعروف والله أعلم. 

لکن على كلّ حال لابدّ من تحري ركلمات هؤلاء الأعّهَ السائي» وأحمد بن صا فها ذكروه. 
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قال: (ولْيَحدَر الممَكلِم في هذا الف ِن الُساهُلٍ في اجرح والتعديل؛ فلل إن عدًل بغيرٍ تديْتِ؛ كان 
كالميتِ ځکا ليس بثابت؛ فبُخْشى عليه أن يدْخْلَّ في رُمرة "من روى حديثاً وهو يُظنٌ اه كَزِبٌ". 


سر 


وإن جرع بير تار أفتم على الع في مس بريء من ذلك» ووتمة صم شوو) وسمه: يعني وصفه 
(يَنْقى عليه عازه أبداً) يعني الحذورء الضّرر والمفسدة حاصلة في كلا الأمرين» في حال التُساهل في 
الجر أ و التساهل في التعديل؛ فلابدٌ من التوشط والاعتدالء فالتُساهل في التعديل يودي إلى 
إدخال أحاديث كذب في أحاديث الني 5 وليست هي من أحاديثه» والتساهل في الجرح- في تجرخ 
الئاس بغير تحرّز؛ بغير انتباه- يودي إلى مفسدة الطعن في مسلم بريء مما طعنه فيه هذا الطاعن؛ فكلا 
000 الأمرين سواء التساهل ا و التشدّد في باب الجرح والتعديل: مفسدان» 
ومفسدان جدّأء التساهل في الجرح والتساهل في التعديل؛ ولابدٌ من التوشط والاعتدال. 
قال: (والآفاث تدخُل في هذا: ثارةٌ مِنَ الهوى والغرض الفاسد) الآفة المشكلة عندما تدخل في مثل 
هذا من أبن تان ؟ 
قال: "ثارة من الهَوى"؛ وما أكثرها في زماننا. 

"وَالعَرَضٍ الفاسِدٍ" يعني القصد الفاسد من وراء الأمرء وكلها مجتمعة عندنا بكثرة» والله المستعان. 
قال: (وكلامٌ المتقدّمِينَ سام من هذا غالبا) انظر كيف فضل: كلام المتقدمين سام من هذا غالباء لأنّ 
اا ا ل وم 

نعني العلماء الكبا : الذين عرف منهم الورع والتقوى؛ إا نعني هؤلاء الذين ¿ شغْلهم الشاغل القيل 
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تجد منهم إلا الفساد والإفساد. 
(وتارة من المُخالفة في العقائدٍ) يعني تارة -أيضاً- تدخل الآفات من الخالفة في العقائد بين الجارح 
وامجروح. 


(وهُو موجودٌ كثيراً؛ قدي وحَديثاء ولا ينبني إطلاق ال جرح بذلك؛ فقد قدّمنا تحقيق الحالٍ في العمل 
ووانة ا هذا من عت الزوايةة كن لا اعا مو .55 حال الشخض نفك من اة اده 
لابد من ذكر حاله ومعرفة ما هو عليه من طريق؛ لأ بعض أهل العام لا يقبلون رواية الداعيّة للبدعة, 
والبعض لا يقبل رواية المبتدع مطلقاء فلابدٌ لكي يحَقّق مذههم من القجرم بالبدعة وذكر بدعة 


(وا جرخ معدم على التغديلء وأطلق ذلك جاعةٌ) يعني هذا الكلام: "الجر مقدّم على التعديل"؛ متى 
يأق. 


بعضهم أطلق هذا الكلام؛ لكن الحافظ ابن جر لم يرض هذا الإطلاقء وأراد أن يقيّد المسألة؛ فقال: 
(ولكنٌ محلَهُ) الك ن الذي يصح أ ن يقال فيه أذ نّ: "الجرح يقدّم على التُعد 


2 صَدَرَ ر ینا ون عار 0 يعني: 7 الجرح مقدّمأ على التعدیل إذاكان مفسّراء وإذا کان 
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(لأنه ِن كان غيرٌ مفسّر؛ لم یدح فمن تبدّث عدالته) إذا لم يكن الجرح مفسّراً وجاء هكذا ميهأ؛ فثل 
(وَإن صَِدَرَ من غيرٍ عارفٍ بالأسباب؛ غك" ير بو أيضاً) هذا الکو م المتقدّم عند تعارض اجرح 
والثعديل» يعي اذا 0 الشخص وکان 53 می يفل فيه الجرح؟ 


بل فيه الجرح إذاک واذا کان ٠‏ قادحاً؛ ؛ لأله يوجد تجري مفسّر ولكته غير قادح فلابدٌ أن 
كن اب ممأ سا ى تفل هن ل لأ مَنْ عُيّل ثبتت عدالته» والأصل بقاء هذه 


لكن إذ ذا جرح | لشخص ولم يكن فيه تعدیل أ اصضلا؟ و كان اجرح جرحأ ما هكذا غير مفسّر؛ فقال: 
(فإن خَلا المَجْروحٌ عَنِ التعديل؛ قبل ال جرح فيه مُجْمَلاً؛ غير مين الشبب) جرد جرح هكذا؛ يقتل. 


9 00 إذا صدر من شخص عارف بأسباب الجرح والتعديل» من العلاء في 
لميدان؛ يبل مثل هذا الجرح. 

(لأله إذا ل يكن فيه تعديل؛ كان في حير الجهول» وإعمال قول اجرح أولى من [ههاله) يعني إعمال 

التجرج أولى من إهمال التجرج؛ كونه هو في الأصل مجهولاً. 


(ومالَ ابن اللاح في مثلٍ هذا | مو يعني لا جرح ولا يدل با أن الجرح جمل» 
ا مال ابن لى التوقف في مثل هذا الشخص. 


به في حديث رسول الله 5 
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(فصل 

وين الهم في هذا الفنّ مغرفة: كتى المسينء من اشر با سيه وله كُنيةٌ؛ ؛ لا ومن أ ن يق في 
بعضٍ الرّواياتٍ مكتى؛ لثلاً ُن أله آخرٌ. 

ومعرفة اسما المكيْنَ» وهو عكس الذي قبل ومعرفةٌ مَنْ اممة كُنيّثة؛ وهو قليل. 

ومعرفةٌ مَنْ اختلق في كَثتيه؛ وهم كثيرٌ. 

وَمعرفة كُ مَنْ كبرت كُناة؛ كابن جرم ؛ له كُبيتان : أبو الوليدء وأبو خالد. 

لمم وة وألنابه. 

ومعرفةٌ مَنْ واقَدتْ نيه اسم أببه؛ كأبي إسحاى إبراهيم بن إسحاق الدني؛ أحد أتباع التابعين. 
وفائدةٌ معرقّيه: تفي القلط عمن تَسَبَهُ إلى أببه؛ فقال: أخبرنا ابن إسحاق؛ قدب إلى 

الأصحيف» وأنّ الصواب: أخبرنا أبو إسحاق. 

ظ إحاق اليي. 

e‏ ی کی و کی عا E a‏ كه 
تروي عن أبيه كا و في "اليح" : عن عامِرٍ ب بن سعدٍ عن سع؛ وهو أبوة» ولس انش 
شيخ الربيع والدَةُ؛ بل أبوة بكري وشيخة أنصارييٌ؛ وهو أنش بن مالك الصّحائيّ المشهوز, 

ائ المذرر يِن 0 

ومعرفةٌ مَنْ مسب إل ار أبيهء كالمقدادٍ بن الأسود؛ ذب إلى الأسود الزُهْرِيَ؛ لكونه تبه؛ 
وان هو المقداد بن ن عمرو. 

]نيب إل أو كابن علي وهو إسماعيل بن ا بن وشصم؛ أحدُ اليقاتِ» ولي اسم 
أيه اشر بهاء E‏ قال : ابن عة 

لهذ كان + تقول السافيئ: أخْبرَنا إشاعيل الذي قل ابن عَلَبةُ. 


389 


أؤ یسب إلى عبر مَا یق إلى مء كالحذّاِء ظاهِرُه أله منسوبٌ إلى صناعتهاء أو بيعها. 
وليس كذلك؛ وإنما كان يجالشهم» فت إلهم. 

وكتلوان ايء لم يكن من بني الٿيم» ولك زل فيم. 

وگذا من ديسب إلى جو فلا يوْمَنُ التباشه بن وافق اسمه واس أبيه: اسم الي المذكورر. 

عر ذا د. > اسي .اسه م 

ومعرقه اق اسه واسم لد وجَرّهِ؛ كالحسن بن الحسن بن الحسنٍ بن عل بن آي طالب 
رضي اله تعالى عنهم. 

وقد يقم أكثرٌ من ذلك؛ وهو مِن فروع المسلسل. 

وقد يق الاسم واس الأب مع الاسم وام الأب فصاعداً؛ كأبي اليمن الکنديٰء هُو زيدُ بن 
أو اٿقق اسم الڙاوي وام شيخ وشيخ شَبْخِهِ فصاعدا؛ كيفران عن عِمْرانَ ڪن عمْران؛ 
الأوّل: يعرف بالقصيرء والثّاني: أبو رَجاءٍ المطارديء والالث: ابن خصين الحا رضي الله 
تعالى عنة. 

وكشلهان عن شلهان عن شلهان؛ الأول: ابن أحمدّ بنِ أيوب الطَبراي» والئاني: ابن أحمد 
الواسطي» والثّالثُ: ابن عبد الرحمن المشتي المعروف بان بنتِ شُرَحْبِيلَ. 

وقد ق ذال للرؤاوي وشبخه معاً؛ كأبي العلاءِ الهمذاني العطار؛ مَشْهور بالرُوايةٍ عن أبي عل 
الأصفهاقّ الحدّادء وکل ا الحسنٌ بن 5 بن الحسنِ بن امد بن الحسن بن أحمد؛ 
فائّفقا في ذلك» وافترقا في الكنيةء واليْسبَةٍ إلى البلدء والضّناعة. 

وصق فيه أبو موسى لدبي جُزء حافلا. 

ومعرفة مَنِ افق اسْمْ شَيْخِهِ والرَاوي عَنْهُء وهو نوع لطيئل» لم يتعرّض له ابن الصلاح. 
وفائدثه: رفم الي عن يُظنٌ أنّ فيد تكراراء أو انقلاباً. 

الببصرييٌء والراوي عنة: مُسل بن الحجاج المُشيري صاب "الصحيح". 
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وكذا وق ذلك لعبدٍ بن ميل أيضاً: روى عن مُسام بن إبراهم» وروی عنة مُسمٌ بن الحجّاج 
ف "صح ' ا شا بهذه الترجة بعينها. 
ومنها: يحبى بن أبي گثرء > روى عن هشامء وروی عنۀُ هِشاءٌ؛ فشيځه: هشامٌ بن عُروة» وهو 
من أقرانه» والرّاوي عنة شام بن أبي عبد الله الدشواي. 
35 ابن جر روى عن هشامء وروی عنة هِشام؛ فالأغلى: ابن عُروة» والأذنی: ابن 
شف الصنعاني. 
0 الحم 0 عَتَيبَةٌ» روى عن ابن آي ليل» وعنة: أبن أبي لبلى؛ فالأغل: عبن الرحمن» 
والأذنى: محمد بن عبد الرَحمنٍ المذور. 
اع كبر 
قو كين * سعد ل في ¢ e‏ حَيْكَمَة e‏ ف ٠ u‏ وای آي حا في 
ل“ واللعديل" 
ومنكم من أفرد الإقاتِ؛ كاليجْليء وان ابن بان ء وابنٍ شاهين. 
ومنكم مَن أَفْرَدَ الجر وحن ؛ كا بن عديء وان ابن حبان أيضاً. 
ونم مَنْ فيد بكتاب ب مخصوص: :5 "رجال البُخاري" لأبي نصر الكلاباذيّء و: "رجالٍ 
لأبي بكر بن م مَنْجَوَيْ جونه. ورجالها مما لأي الفضل بن طاهرء و: بل ای او لا لک 
ا مجني وكذا "رجال الرمذيّ" و "رجال مر ' لجماعة من ا مغارية, ورجالٍ السََةِ؛ 
الشحبحين وأبي داود والرمذيّ والسايّ وان ماجة؛ لعبدٍ د الغنيّ المقرسيّ في کتابه "الك الي" 
م هدب الي ف "تهذيب 
0 ْضِئةُ وزدثٌ عليه أشياء كد يرة » > ومعيه: "تبذيب اذب" وجاء مع ما اشكمَلَ عليه 
من الؤياداتٍ قر لب الأصل. 
وين الهم أيضاً معرفةٌ 0 مودو وقد صلق فا الحافظ أبو بكر أحمدُ بن هارو 
الإرديجي؛ فذكر أشياء توا عليه بعضّها؛ من ذلك قوله: "صفديٌ بن سنان" أحدُ الصعفاءء 
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وهو بضة اكاد المهملقء وقد تُبدلٌ سينا مُهملة» وسكون الغينٍ المحجمةء بعدها دال مهم ثم 
يا#كياء السب» وهو اسم علم بلفظ السب» وليس هو فردا؛ ففي "اجرح والتعديلي" لابن أبي 
حاتم: عدي الكوفيء و ابن مَعينٍء وفرق بيته وبين الذي قبله فضئقة» وفي "تار 
الغقيإي": صَعْديٌ بن عبد الله يروي عن قتادةء قال العُقيلي: "حَديثُّهُ غير محفوظ". انى 
وأظئة هو الذي ذكرة ابن أبي حاتم» وأا كون عقيل ذكره في "الضّعفاء"؛ فإ هو للحديثِ 
الذي دمو ولست الآفةٌ منه؛ بل هي من الرَاوي عنة: علس بن عبد الرحمن. والله سبحانه 
أعلر. 

وين ذلك: "صئتر"- بالْهمَلة والثُون» بوزن جَغفر- وهو مولى زياع ا تاي له صحبة 
وروایڈء والمشهوز أنه یکت أبا عبد الل وهُو اسم فردٌ» لم یسم بو غرُه فها نعلمء لكن ذكر 
۳ موسى في "اليل" على «معرفة الصحابة» ابن منده: سَنْدَر أو الأسودء وروی له حديدا 
تعيب عليه ذلك؛ باه هُو الذي ذَكَرَهُ ابن منده. 

وقد ذكر الحديث المذكور: محمد بن اليم ا ليزي في: "تارج الصحابة اأذين تزلوا صر" في 
ترجمةٍ سَئْدَر مولى زباع» وقد حرّرثُ ذلك في كتابي في الصحابة. 

وكذا معرفة الكتى الْجرَدَة والألقاب» وهي تاره تكون بلفظ اسم ء وتار بلفظ الكنية وتقعٌ 
بسبب عامَةٍ أو حِرْفَةٍ أؤ صِناءَزٍ. 

وكذا مَعْرِقة الأنساب؛ وهي تارء تم إلى القبائل» وهو في المتقرّمينَ أكثز باليّسبةٍ إلى المتأخِرينَ. 
وتار إلى الأؤطان» وهذا في المتأِينَ أَكْيرِيٌ باليَسبةٍ إلى المتقدّمين. 

والنُسبةٌ إلى الوطن اع من أَنْ يكون بلاداء أو ضياعاء أو سيككاء أو مُجاورَةٌ. 

وتقع إلى الصّنائ م كا اط ورف كالبراز. 

ويم فيا الاتماق والاشتباة؛ كالأسماء. 

وقد قم الأنُسابُ ألقاباً؛ كخالدٍ بن مَحلَدٍ القَطوائيّ» كان كوفتّاء ويلقّبُ بالتطُواني» وكان يصب 


منها. 
ون الهم أيضاً: مَعرفة أسباب ذلك؛ أي: الألقابء واليّسبٍ التي باطًِا على خلافٍ ظاهرها. 
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ومَعْرَه 5 اولي ِن الأغلى والأَسْمَّل بالرقي» أو بالف أو بالإسلام؛ لأنّكلٌ ذلك بطق عليه 
مولى» ولا يعرف تير ذلك إلأ بالكنصيصٍ عليه 
ومَْرفَةٌ الإحْوَةٍ والأحَواتِء وقد صف فيه لشدماة؛ ؛ کل بن المد 


قال ا e‏ وهن اله في هذا اشن مغر کی المستنق) آي بعروة كك 


ان شتو اج وي یکن مون رل شتهر بالاسې» لكنّ الكنية ليست مشهورة؛ فن الهم 
(لا يمن ن ياي في بعض الزواياتٍ مُگى) يعني ربا يأتي هذا الزاوي الذي عرف باسمه في بعض 
الزوايات بكنيته» فإذا م يكن عندك معرفة بهذه الكنية؛ التبس عليك الأمرء وظننت أنه شخص آخر. 
قال: (لثلا يكل أنه آخرٌ) يعني من الهم أن تعرف كنية من اشر باسمه؛ حيّى إذا جاء مذكوراً بكنيته 
تعرفه» ولا تظئه شخصاً آخر. 
(ومعرفةٌ أسَْاءِ المكتن: e‏ قبلهُ) أيضا من لمهم معرفة أسماء من عرف بكنيتهء وهذا 
عکس الذى:قبلهء هذا يكون. الزاوی قد ا شر بكنيته لا بامعه» والأوّل يكون قد اشتر باسمه لا 

د اشوا وو عر و اهيا اله . 95 5 500 39 0 
(ومعرفة مَنْ امم كَيةُ؛ وهو قليل) بعض الرواة امه وكنيته واحدة؛ ولكن هذا قليلء كأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف؛ ا واسعه واحدء اسمه: أبو سلمة» وكنيته: أبو سلمة 
بساني آخره. 
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(ومعرفة من کرت كُناة) ومن المهم ابي معرفة فخ كارت كاوه 
سس مم سن 

(أُوكَثتْ نُعُوثُْ) أي صفاته» فبشمل النُسبة» والقبيلة» نسبته مثلاً إلى قبيلة» نسبته إلى بلد» نسبته 
إلى صنعة؛ هذه كلها من اختلاف الثعوت. 
(وألقاله) 0 من كرت الفا واللقب: ما أشعر م 3 ذم معرفة هذه الأمور؛ تجعلك تتقن معرفة 
التجلء ولا يشتيه عليك الشخص الواحد» أو الأشخاض المتعددين. 
(ومعرفة مَنْ واققث كُنْيئةُ اسم أبيه؛ كأبي إمحاق إبراههم بن إسحاق الَْديّ أحدٍ د أتباع التابعيق) ومن المهم 
أيضاً معرفة من وافقت كندته اسم أبيه بيه. 

هتا ان ع كنيته: أ بو إسحاق» > واسمم أب بيه: إسحاق. 


فهو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق؛ وما فائدة معرفة مثل هذا؟ 

قال: (وفائدة معرقيه: ننيع الط عمن تَسَبَهُ إلى أببه؛ فقال: أخبرنا ابن إسحاقء مَدسِبَ إلى الأصحيف» 
وأ الصواب: أخبرنا أبو إسحاق) أي: معرفة هذا التوع يبعدك ويجنتك تخطتة الرَاوي» أو التاسذء فتقول 
هو مُصَخّفء وفي الحقيقة ليس فيه تصحيف» لأئك إذا قلت في الرّواية: أخبرنا أبو إسحاق» أو ابن 
إسحاق» كان كلاهم| صحيحاً. وهو نفسه أبو إسحاق» وهو أ أيضاً | بن إسحاق؛ ابو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق» فلو جاءت الزواية: أخبرنا أبو إسحاق أو ابن إسحاق؛ فليس فيه غلط؛ هو نفسه يقال له أبو 
إسحاق» ويقال له ابن إسحاق؛ أبو إسحاق كنيته» وابن إسسحاق نسبته إلى أبيه. 
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es م‎ E e ؛ وفي‎ Ts 
الشورة كر موسوة‎ 00 0 0 
فرتا تظنّ هذا أيضاً من التصحيف؛ لكن عندما يكون عندك عم بأنّه يحمل كنية كهذه تناسب اسم‎ 
(أو بالقکیں؛ كإسحاق 0 آي إسحاق الشبيي) هنا اسمه إسعاق» وكنية أبيه أبو إمحاق؛ عكس الأولى.‎ 
(أَوْ وافقث كنيثة كني رَوْجَتِه؛ کاب أَبُوبَ لأنصاري وأ أبُوبَ؛ ايان مشهوران) وهذا أيضاً خشية‎ 
الث‎ e م أَيُوب ؛‎ 1 5 
(أو وافق اسم شيخه امم أبيه؛ كالرييم أ معرفة ذلك؛ يبعدك عن توم أنه يروي عن‎ 
عض الزوايات بدلا من أن قول مقع‎ ١ أبيه؛ فتعام أنّ شيخه أنس هذا غير أبيه» فقد ورد في‎ 
درن سد عو أيه قل شاع در سدع سا کی اه له ورت ف‎ 
الزوايات بهذه الضورةء فرتّا تظنّ أنت أنَّ هذه من تلك؛ ذلك إذا علمت أن اسم شيخه يوافق اسم‎ 
لا يي ا الجهة.‎ 
قال: (هكذا يأتي في الزوايات) هكذا يأتي في الزوايات على هذه الصورة: الزبيع بن نس عن أنس.‎ 
(فبِظنٌ أنه يروي عن أبيه) اذا يْطنَ هذا الظن ؟‎ 


قال: (كها وق في "الصّحيح" : عن عامِرٍ بن سعدٍ عن سعدء وهو أبوة) لهذا ال لشبب» أنه جاء في بعض 
الرّوايات بهذه الضورة»ء يُقال: حدّثنا عامر بن سعد عن سعدء لا يُقال: عن ل 
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بعض الرٌوايات بهذه الضورةء فأنت عندما تعام 0 بعض الزوايات جاءت على هذه الضورة م م اتيك 
رواية الزبيع بن نس عن أنس؛ تقول هذه من تلكء فتظنّ أنّ أفسأ هذا هو والد الزبيع» وهذا خطا؛ 
فينبغى أن تتنبه عندما تأتيك صورة مثل هذه» ينبغى أن تعرف من المقصود بسعد هاهناء أو المقصود 
بس هاهنا؛ هل هو والده آم شيخه ؟ 
(وليس أنش شيخ الرييع والدَةُ) شيخ الربيع بن نس الذي يروي عن أنسء أنس الثاني هذا ليس هو 
والد الرَببع. 
(بل أبوة بكري وشيحُة أنصاريٌ) هذا الفرق ببنهما؛ أبوه بکري» يعني من بكر بن وائلء قبيلة من قبائل 
ار ل ٿل» وأمّا شيخه؛ فهو أنصاري أي: من الأنصار 


(وهُو 9 ع مالك الأنصاري المشهوز) الصحابي المعروف. 


6 اتنا الو أولاده) ولس الريبع آل نس المذكور في الإستاد من اولاق اس بن فاك 


(ومعرفةٌ مَنْ سب إلى عبر أبيه) أي: ومن المهم أيضاً 
رکا قدا بن الأسودء لسن إلى الأسودٍ الزْهْرِيٌ لكونه تبنّاه) قي رياه عنده. 


(واتا هو القداد بنُ عمرو) هذا اسمه الحقيقي» ريا يأتيك المقداد بن عمرو؛ فتقول: من هذا المقداد بن 
عمرو؟ هو نفسه المقداد بن الأسود 


(أو سب إلى أَيو) كذلك من المهم معرفة من ديسب إلى أمّه. 
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كبن عله ا خد اليَّاتِء وليه اسم أَيو) 

إسماعيل بن عَلَِدَء أحياناً يأنيك بهذا الاسم: إسماعيل بن إبراهم بن مشسم؛ فلا يشتبه عليك؛ هذا 

yT‏ هو إبراهيم بن مِعْسَمء دوق ليك مدقو أ باسمه الحقيقي فيشتبه عليك. 
(اشْمْهِرٌ اء وکن يحب أن غ لا يقال له: اب عُلَيّة) معه حق» ما يحت ا اة 

(ولهناكان تقول الشافیي: أخير برنا سْماعِيلٌ الذي يقال آه: ابن عَلَيهُ) تبر من الموضوع هذا؛ لكن .ا 
اشر بهذا الاسم؛ فا وجد المحدّثون بدا من ذكره به. 

(أو ثيب إلى عبر ما يشرق إلى القَهُ) يعني كذاك من الهم معرفة من ديسب إلى غير ما يسبق إلى 

الفهمء يعني-مثلاً- إذا قال: "الحذّاء" نسبوه إلى صناعة الأحذية» انظر كيف تبادر إلى ذهنه هذا هو 

فالحذّاء نسبة إلى الأحذيّة» وأوّل ما يخطر ببالك أله يصنع الأحذية» أو يبيع الأحذيّة؛ لكن يكون حقيقة 

الأمر خلاف هذاء هنا مغلا كا ستل الولف -رحمه الله-. 

قال: (كالذَّاءِء ظاوره أله منسوبٌ إلى صناعتهاء أو بيوها) اذا خضوه با موضوع ؟ لهذا الشبب حُص» 


قال: (وليس كذلك؛ وإنماكان جالشهم؛ فب إلييم)كان يجلس عند الحدّائين فيسب إلى الحدّائين. 
عو او ا ا 
محم 
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(وگذا مَن سب إلى جرَّه؛ فلا هُوْمَنُ التباشه بن وافق اسه واس ابه 0 
بشر- مثلً- فده ومد بن الشائب بن بشرء هنا وافق جد هذا اسم والد ذاك؛ فريًا يُطَنٌّ آنه وا 
مد بن الشائب بن بشر ضعيفء وحمد بن بشر ثقة؛ فلا يؤمن التباس الأول بالثاني؛ فعرفة هذا أيضاً 
من المهمات. 
(ومعرفةٌ مَنِ ان ق م وامم آي وججرّ؛ كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنهم) ثلاثة: | سمه واسم أ بيه واسم جده؛ واحد 

٠ ۶‏ 3 ء۶ 55 س 
(وقد يقم أكثرٌ من ذلك) رتا تجدهم أربعة: الحسن» الحسنء الحسنء الحسن؛ كلهم اسمه الحسن» وقد 
يكوا کس 
(وهُو من روع المسَلْسَلِ) يدخل في المسلسل بالاسم؛ فيكون الاسم واحد 
(وقد يق الاسم واسمٌ الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا؛ كاي اليمنِ الكنديّ؛ هُو زيدُ بن الحسنِ 
بن زي بن الحسن بن زيد بن الحسن) هنا الاتفاق ليس في الاسم وحده؛ اسم اثنين مع بعض: زيد بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. 
(أو اث عق اسم الراوي واس شيخه وشیخ شَيْخِهِ فصاعداً) هوء وشیخه» وشيخ شيخه؛ اسم واحد 
(كيئراي عن عمران عن عمران؛ الأوّل: بغر يعرف بِالْمَصِيرء والثّاني: أبو رجا العغطارديء والئالٹ: ابن 
خصينٍ الحا رضي الله تعالى عنه. 


د الأول: ابن أحمد بن يوب الطبرائي) صاحب "المعجم الكبير"؛ المعاجم 
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(والئاني: ابن احم الواسطعء والئالث: ابن عبد الرحمن يمسق المعروف بابنٍ بنتِ شُرخبيل. 


وقد يقغُ ذلك من راو وشيخه شیخه معا کي العلاءِ الهَنذايّ العطّار مشهور بالزواية عن أبي علي الأصفهاني 
الحدّادء وكلّ متا اسه الحسن بن أحد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد؛ فائفقا في ذلك» 
وافترقا في الكنيةء واليّسبة إلى البلدٍ والضناءة. 


وصق فيه أبو موسى ۰ جُزء حافلاً. 


e‏ شَيْخه والرّاوي عَنْهُ) اسم شيخه وتلميذه نفس الاسم؛ يعني اسم الشيخ واسم 
e‏ ية مسام عن البخاري عن مسل؛ فالبخاري تلميذه امه مسلم وشيخه اهمه مسام؛ 


TE A ا‎ 


(وهو نوعٌ لطي لم يتعرّض له ابن الصلاحء وفائدثه: رفم اللي عمّن يُظنٌ أن فيد تكراراً أو انقلاباًء 
فين أمثليه: البخاريٌ؛ روى عَن مُسْلِء وروى عنة مُسلء فشيحة: مسا بن إبراهيم القراهيدي 
البصريٌء والراوي عنة: مُسلم بن غ الحجا اج الششيريّ صاحِبُ "الصحيح") وقد كان شيخنا رجه اللّه-؛ 
الشيخ مقبل دايا يسأل هذا الشؤال؛ فيخلط الشباب فيه؛ يقول: روى مسلم عن البخاري عن مسا 
من ؟ تحفظونها جيداً هذه. 


(وكذا وع ذلك لعبدٍ بنِ حُميدٍ أيضا؛ روى عن مُسلم بن إبراهيم» وروی عنة مُسلم بن الحجّاج في 
"صكرجه " حديثاً بهذه الرجة بعيها. 


ومنها: يحبى بن أبي كثير؛ روى عن هِشامء > وروی عنة هِسَاءٌ؛ فشيځه: هشامُ بن عُروة» وهو مِن 
أقرانه» والاوي عنة: هِشامٌ بن أبي عبد الله النَسْتُوايُ. 
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بعي: * ليده 08 يوشف اما 

ومنها: الحم بن عَتَْبَةٌ؛ روى عن اين آي ليلى» وعنة أبن أبي لَبلى؛ فالأغاى: عبد الرحمن» والأذنى: مد 
بن عبد الرَحمنٍ المذكورء أمثلثه كثيرة. 

05 الهم في هنا الفنّ: مَعْرقَة الأشماء الْمجودَةِ) أي: الجزدة عن ذكر لقب أو الكنية؛ جرد الاسم فقطء 
ومن غير أن ييز بين الأسماء؛ فم يفرد مثا أسماء الققات عن أسباء لعن 

(وقد جُمَعَها جاعة من الأَمة؛ فيكم من جْمَعَها غير گی كان سعد في الطبقات"ء واب آي حَيْكَمَةَ 
والمُخاريّ في "تاريخها") البخاري له ثلاثة تارم التاري الكبير"؛ وهو المقصود هناء و:"الأوسط". 
و:"الضغير". 

وان أي حاتم في "اجرح والئعديل") ينقل كلام أ بيه- الذي هوأ بو حاتم الرازي- في الزواة » كذ 

ينقل كلام أبي زرعة الڙازيء وكثيرٌ من الرجال لذبن فيه مستفادون من كتاب | لبخاري "الت التار 
الكبيو ا" 

(ومنهُم من أفرد القَاتِ؛ كالمِلِي» وابن بان وابنٍ شاهين) أفردوا القتات عن غيرهم؛ أمّا | 

تقدموا فلم يفردوا الثقات عن غير الثقات. 

(وابن حبان أيضاً) كتابه "الجر و حين"» بن حا ن له كتابان ؟ کتاب فى فى الثقات» وكتاب في المجروحين. 


(ومنم مَنْ تقد e‏ أن يتقيّد بشيء كا تقدم» والبعض 
تقيّد بذك الثّقات فقطء والبعض تقيّد بذك الضعفاء فقط 
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وهنا بعضهم تقد بأساء کتاب معان ؛ 0 الرجال ١لذ‏ اليق دزا في كتاب معين. 


أك : رجال البخاري لأبي نصر الكلآباذيء و: رجا مسا لأبي بكر بن نجوه ورجالها معا لأبي 
الفضل بن طاهرء و: رجال أبي داو لأبي علي الجاني» وكذا: رجال الرمذيّ و: رجال الان لجماءةٍ 
من الخاربةء ورجال السَئَة- الصحيحين وأبي داود والزمذي 55 وابن ماجة- لعبد الغنيّ المقيسيّ 
في كنايه "الكالي") هذا أل كتاب جمع بين رجال الكتب السكّة؛ اسمه: " : "الكال" لعبد الغني المقدسي, 
وهو من علاء آهل الشام- علاء أهل الحديث- كان قويّاً في السئة -رحمه الله- مكاغاً لأهل البدع. 

ثم هدب لري في "تهذيب الكال") هذّب كتاب: الكال"» وكا هو معروف؛ فإنّ الكتاب في بدايته 
دا إلى تقات واصلاحات. 


وا مڙي: إمام من ام الحديثء وكان من کار علاء الحديث في زمنهء وهو صهر ابن كثير -رحمه الله- 
وكتابه امه "تبذيب الکال"؛ وهو كتاب نفيس جدّأء بیز بذكر الكثير من شيوخ الشيخ ومن 
تلاميذهم. 

(وقد لخَضِتْهُ وزدث عليه أشياء كثيرةً» وممَيْئُه "تبذيب التُّذيب") كناب الحافظ ابن حر الذي ص 
اجرح والتعديل في ازاوي» فيك ما ینک اي - رجه الله اله لکن في ريق بين الرّواة ة بشيوخهم 
وتلاميذهم؛ يتفوّق المرّي على كتاب الحافظ ابن حجر رجه الله 

وهذه الآن 1 المعتهرة 0 الكنب السكة "هديب الكال"..و"نبذيب القبذيت ها 
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إذا أردت أن تعرف الرَاوي من هو من خلال تلاميذه وشيوخه فارجع إلى "تهذيب الكال"» وأفضل 


1 - أن تعرف حال اتوي ا - 0 والتعديل فيه؛ فارجع إلى "تهذيب 
'» وأفضل طبعة له الطبعة الهندية القد 
.0 ما اشكمَلَ عليه من الزياداتِ قدْرَ 5 الأصل) فهو أخصر من الأصل؛ لأنّ المزي ذكر في 


التىء. 
(وَمِن لمهم أيضاً: معرفة الأساء المفرَدة) 5 أسم الرڙاوي الذي لا يشاركه فيه غبره؛ هذا معى لاسء 
المفردة؛ اسم منفرد لس لراو آخر 


(وقد صف فها) أي: أفردها بالتصنيف؛ والا فهي مذكورة في ضمن الكتب التي تقدّمت. 

(الحافظ أبو بكر أحمدُ بن هارون البَردي) أحمد بن هارون البغدادي. 

(فذكر أشياء؛ تعبا عليه بعضها) أي: اعترض عليه النقّاد في بعض ما ذكره. 

(من ذلك قوله: "ضغديٰ بن سان" > أحلٌ الصّعفاو, وهو بض الاد المهملة» وقد دل سينا مُهماة 
وسكون الغينٍ المعجمةء بعدها دال مُهملةٌ, م ياء كياء الشّسِبء اغ ق 
فرداء ففي "ال جرح والعديل" لابن أبي حاتم: "صفْديٌ الكوفي") هذا صغدي آخرء إذَا لم ينفرد صغدي 
بن سنان بهذا اندم . 


ا 


َه ۳ 
(وثقَه ابن مَعينٍِء وفرّق بيته وبين الذي قبله فضعقة. 
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وفي "تارج الغقيلي": س" "2 صَعْديُ بن عبد اللي" ' يروي عن نادء قال العُقيلي: حد نه غر محفوظ. انتهى) 
شين ندا أن الزواة الذين يقال لم: صغدي؛ ثلاثة. 

(وأظيهُ هُ هُو اني ذكرهُ ابن أبي حاتم) فيكون الرواة الذين يقال لحم صغدي: اثنين 

(وأمًا کن ملي ذكره في "الصعفاء"؛ فإنًا هُو للحديثُ الذي ذَكَرَهُء وليستِ الآفةٌ منة) يعني ليس هو 
وا دوت 

(بل هي من الرَاوي عنة: عد عَنْبَسَةُ بن عبدٍ الرحمن. والله سبحانه أعلم. 


وين ذاك: "نتر" باعل والونء بوزي افر وهو مولى زجاع الجنائي له صب ورداي والمشهوز 
أنه کی أبا عبد الله > وهُو اسم فردٌ لم يتسم به غيره فيا نعلم» > لكن ذكر اہو موسى في "الذي" على 
"معرفة تة الصَحابة" لابن ٠‏ مئذده: سَئْدَرٌ أبو الأسودء وروی له حديثاء وتُعْوّب عليه ذلك بأله هُو الذي 


ذكرة ابن منده» وقد ذكر الحديث المذكور عمد بن الزييع ا حيزي في "تار الصحابة اأين تزلوا صر" 
في ترجمة سَئْدَرٍ مولى زباع» وقد حرّرثُ ذلك في كتابي في الصحابة". 

وَكذا) أي: من المهم أيضاً (معرفة الكتى المجردة) عن الأسماءء (والألقاب, وهي تارةٌ تكون بلفظ 
الانسم) كسفينة- مغلا لقب .مولى رسول الله كل؛ ليب به لكثرة ما حمل في بعض الغزوات» وامعه 
مهران. 

(وتار؟ بلفظ الكنية) كاي تراب» لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» عندما وجده التي كل نائما 


في المسجد وقد التصق التراب على ظهره؛ فأخذ البي 45 ينفضه عن ظهره ويقول: ف أبا تراب» ۾ أبا 
تراب؛ فهذا لقب ولكنّه جاء بلفظ الكنية. 
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(وتقعٌ بسبب عامَةٍ) تكون عاهة في الشّخص؛ فَيُلقّبٍ بها. 

وكذا مَعْرِقَةٌ الأْساب» وهي تار ٿم إلى التَائْلِء وهي في المتقيّمِينَ أك باليسبة | 0 » وَتارةٌ 
إلى الأؤطانء وهذا في المتأَجِرِينَ أكثزي النْسبةٍ إلى المتقرّمِين) يعني أيضاً من الهم معرفة أنسا 

الزجال» وأجود كتاب في هذا: كتاب "الأنساب" للشمعاني؛ كتاب نفيس في معرفة أفساب | جال 
وافسات التجال إا أن تنسوا إلى القبائل؟ قال: وهذا أكثر بالنُسبة للمتقدّمين» وا ان و إلى 
الأوطان والى البلدان؛ وهذا أكثر في المتأخرين. 
فلمًا صارت 0 21 ل لأوطان. وله 00 
(واليْسبةُ إلى الوطن أم من أَنْ يكون بلاداء أو ضياعاء أو a‏ 
اوطن لا تکون | لى البلاد فقط؛ بل رتا تكون إلى لى البلادء والى الضيعة التي هي an‏ 
اليِكة التي المحلة أو الطريقء أو مجاورة البلاد. 
وتقع إلى الائ لياط ) كذاك رم شيب الشخص لصنعة من الصدائع كالختّاط. 

(وا یرف کالبڙاز) بائم الڙ؛ وهو نوم من القيا 
(ويقمُ فا الاثّفاق) أي: خطأ؛ كالقّرشي, 75 
(والاشتباةٌ) لفظأء کا مثلنا. 
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(كالأسماء) أي: کا يق في الأسماء كا تقدّم؛ كذلك يقم في هذه من الاثفاق والاشتباه. 

(وقد تق الأنُسابُ ألقابً) أي: قد يقع اللقب بصيغة النُسبة. 

کال بن خا التطوان» كان كرفتياء وياب بالَطَوافيّ وكان يغب منها) فا نظن هذه فسبة؛ لكن 
هو لقب جاء على صورة النسبة» وكان يغضب منها. 

(وين الهم أيضا مَعْرفةُ أسباب ذلك؛ أني: الألقاب) أي أسباب الألقاب. 

(واليْسبٍ الي باطِئها على خلافٍ ظاهرها) كصاعقة مثلآء أحد شيوخ ال لبخاري» لَيّب بذلك لشثة 


حفظه» وكالضَالَ: ظاهرها من الضصّلال في الدّين» هو معاوية بن عبد الكريم» ضل في طريق مكة 

ليب بالضَال. 

50 0 ولأشئل؛ بالرق) الولاء الذي أخذت منه كلمة "موا في" والولاء في اللغة 
معان ؛ ؛ منها: النُصرة والحلفء وغير ذلك. 


ولاء 2 عت ٠‏ والحلف» والإسلام فالرُقيق الذي يُعغتّق سی مول 


لوال مِنْ الأغلى) يعني: المُغتقء "والأَسْفَّلَ". يعني المُغتق "بالق" يعني المولى الحاصل 
سيب الرق؛ العبودية: 
قال: (أو بالجلف) أصله المعاهدة على التعاضد» والتُساعد 


e 0‏ بن عيسى- مثلاً-؛ أسلم على يد ابن المبارك؛ فقيل له: مولى ابن المبارك؛ فهذ 
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(لأنّكلّ ذلك بطل عليه مولى» ولا عرد رف ير ذلك إلا بالكنصيصٍ عليه) لا يمكن أن شرف .اذا سني 
موللٌ؛ إلا أن ت على ذلك ویذگر في ترجمة الڙاوي. 


(ومَعْرفَة الإخْوةٍ والأحواتء وقد صلق فيه القدماء؛ كمل بن المديني) أيضاً هذا من الهم؛ معرفة 
الإخوة والأخوات» مثاله في الضحابة مثلاً: عبد عق الث يخ مسعوة» وغلية ين مسعوة: 


ومثاله في التابعين: عمرو وار ابنا شرخبيل؛ وها من أصحاب ابن مسعود. 
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آداب الشيخ والطالب 

(وَمِن المهم أيضا مَعْرِقَة آداب الشَيْخ والصّالِب: ب: ويشتركانِ في: تصحيح الي والقطهير يمن 

أعراض الدَْياء وتحسين الخلّق. 

ورڈ الشيخ بأن: : مع 0 ليهء ولا يدت باد فيه أولى منة؛ بل يُرْشدُ إليهء ولا 
e‏ وان يتطهرء ولس بوَقارِء ولا دت قائئاء ولا علا ولا في 

a‏ إن اضطر إلى لى ذلك» وأَنْ يفيك عن الكحديث إذا شى غير أو اليْسِيانَ 

رض أ و هَرمء واذا اند مجلس الإملاء؛ ؛ أ yT‏ 

ور الال بل 


يور الشّيح ولا يُضجرَة ويْرشِد غير يا َء ولا يدع الاستفادة ياء أو مكبر ويكثب ما 
وة تاماء ويعكني بالقييد والصّبطء ويُذاكر بمحفوظه؛ لَِرْسَعٌ في ذهنه. 


قال: (وين لمهم أيضا مَعرقةُ آداب السيخ والطًالب) من الهم طالب علم الحديث أن يعرف آداب 
الشيخ والطّالب؛ الشيخ الذي يعطي الحديثء والطالب الذي يطلب الحديث؛ كي يتأڌب الشيخ 
بتلك الآداب ويتأدّب أيضاً الطالب بالآداب. 


قال: (ويشتركانٍ في: تصحيح اليو والطهير ون أعراض الدَْيا) أي: ويشترك الطالب والشيخ أيضأ في 
تصحيح النيّة؛ فيجب علهم| أن يصحّحا النية» فيكون طلم للحديث أو ! ”7 
تبارك وتعالى- يدتغون به رضا ربّنا -تبارك وتعالی-» لا يبتغون به متاع التنيا الزائلةء ذلك أكل الحا 

قال: "والتطهيرٍ من أعراض الدَّنْيا": أي تطهير القلب؛ تنظيفه» من أعراض الدَنياء من حب المال 
والجاهء لا يكون طلبك العام الشّرعي كي تصل فيه إلى جاه ورئاسة ومكانة» ومنزلة» ولا يكون طلبك 
العام الشرعي كي تجني من ورائه الأموال والأرباح؛ بل يكون طلبك العام الشرعي كي ترفع الجهل عن 


تفسكء وتنشر هذا العام بين التاس؛ ليستفيدوا منه ويرجعوا إلى الله -تبارك وتعالى-» وترجو من الله 
أن ينفعك به في الدّارِين؛ في الدنيا وفي الآخرة؛ ينفعك به في لديا بالعمل با تتعلمء وينفعك به في 
الآخرة بأن يأجرك على كل كلمة تعلمتها أو علَمتها وانتفع بها العبادء فالحذر الحذر!! من الّنبا ومن 
مغرياتها وشهواتهاء فكثيرٌ من طلبة العلم سا ا 0 
د نا وزيتتبا وزخرفهاء سال الله سبحانه وتعالى 
يشتتنا ايام على جادة الضوا 
فلابدٌ من التحذير من هذا الأمرء فيكثر العلماء من التحذير منه؛ لأنها حقيقةٌ مزأة أقدام» 00 
عندما تتح على العبد إن ل يتّبته الله سبحانه وتعالى على الطريق؛ تزل قدمه لكثرة متاع انيا 
وبمرجتها. 
نم قال -رحمه الله-: (وتحسينٍ اللّق) تحسين الق من الشيخ ومن الطّالب أيضأء يكون الشبخ 
صاحب خلق عالٍ ورفيع في تعامله مع الطلبة» في تعامله مع التاس» في تعامله مع المسلمين» وينبغي أن 
يكون هو أكثر خسنا لأخلاقه من غيره من التاس؛ لأنّه داعيّة؛ جالس في موطن يدعو إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ يعم التاس أخلاق الإسلامء الأخلاق التي حت علما ريّنا -تبارك وتعالى-» والأخلاق 
التي كان علا الي 5 فهو يُعلّمهم هذا ل ل 0 
أن يكون أكثر حرصاً من غيره من التاس على التحلي بالأخلاق الطيّبة, الأخلاق الحسنة» فأعظم 
طريق لتعليم الئاس دين الله -تبارك وتعالى-» ودعوة الئاس إلى دين الله -تبارك وتعالى-: العمل» وليس 
القول فقط. 
التاس اليوم بالات ينظرون للعمل؛ لانم قد نفروا كثيراً من كثير من طابة العام الذين يقولون قال الله 
قال رسول الله َء تم ما يفتأ أحده إلا وقد ظهر منه ما ظهر من البلايا والمصائب» ويكون قبل أي 
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يذَكّر الثاس ويدعوه» ويزهده في الدَنيا وفي غبرها؛ ثم بعد ذلك تظهر له فضائٌ الله بها علي» فإذلك 
الئاس اليوم لم تعد تنظر إلى كلام الشّخص كا تنظر إلى عمله؛ فينبغي على طالب العام أن يتحلى 
بالأخلاق الطيّبة الحسنةء وأن يترك أشياء أحياناً تكون جائزة في شرع الله- من المباحات- يتركها من 
لجل أى ل ياك يه موه راك لا کل رر عن جلي ا 


فتتحسي: 0 مطلوب من الجميع؛ فإن النبي 5 كانت وصيّته التي قالها لأحدهم: "وخالق الثاس جلق 
حسمن "؛ 0 0-7 أخلاقه عاليّة, رفيعة» قال رسول الله ل '"يوشك صاحب 
أبوايه الدعوة إلى الله شارك وهال يد 


قال: (ويَردُ اشح بأن: يُسمعَ إذا اختيج إليه) ومن الآداب التي لمهم 
والطالب» وينفرد الشيخ عن الطالب بأن: "يُسمع إذا احتيج إليه"؛ متى رأى أن التاس بحاجة إلى 
الاعات التي عنده؛ حدّث بها. 

(ولا حت ببادٍ فيها أولى منة؛ بل بُزشد إليه) إذاكان هذا الذي هو أولى منه يقوم بهء فيسقط 
الواجب وحاجة الئاس إلى الأحاديث التي عنده؛ بتحديث هذا الذي هو أولى منه» فإذا سقط هذا 
الواجب وكفى هذا الشّخص بالتحديث؛ يسكت هو عن القحديث» وِيُرْشِد إلى مَنْ هو أولى منه وأعلم 
في هذا الباب؛ ولكن إذا لم يكن كافياً؛ فلا يحسن به الشكوت؛ بل يجب عليه أن يُحَيّتْ؛ لاله يكون 
واجبأ عليه في تلك الخحالة. 


و يارد 7 أحدٍ لنيز للب ي: لا 00 عن تحديثه لديّته الفاسدة؛ 0 ١‏ 00 الله ارك 
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ب الوضومه ا 4 أي: ا وهيبة. 


(ولا يحت قاماً ولا لا) لا يحدّث وهو قائم» ولا وهو مستعجل؛ بحيث لا هم عنه جِيّداًء ورتا 
يحصل الخطأ والزلل بسبب ذلك. 

(ولا في الطريق؛ إلا إن اضطرٌ إلى ذلك) لكن النبي يد كان يفتي في الطريق دون اضطرار ويفتي وهو 
(وأن يفك عن الأحديث إذا حَِيَ التَفيير) في لسانه. 

(أو اليْسياق) في حفظه وضبطه» فإذا خشي ذلك؛ فيمسك عن التحديث ولا يَُدّتْ؛ حى لا يُذخل 
الخطأ على حديث رسول الله ب 

(لَوضٍ أو هَرم) أي: كبر سنّ مؤدٍ إلى خرف. 

(وإذا اَذ مَجْلِسَ الإملاء؛ أ؟ أن يكون له مُسْكملٍ يقظ) مجلس الإملاء؛ كان يجلس الشيخ ويحدّث 
بالأحاديث ولي على الطلبة» والطلبة يكتبون» هذا المجلس كان يُسَتَى مجلس إملاء؛ قال فإذا اتخذ 
مجلس إملاء؛ فيتخذ e‏ هو المبلغ للحديث» لم يكن عندهم مكبّرات الصوت الموجودة 
اليوم؛ فكان الشيخ يجلس في مکانء وبسح صوته القريبون» ويجلس على بعد مسافة خص آخر؛ 
يكرِر الحديث الذي ذكره الشيخ ليُسمع الذين لا يصلهم الصوت؛ هذا يمى مسهاياً. 

قال: "أن يكون له مُشتملل يقِظ". متبقّظ: حاضر القلب حبّى جسن البلاغ» ولا يُخط. 


قال: (وينمَرِدُ الطَالِبُ) انتبى من الآداب التي ينفرد بها الشيخ؛ وبدا بالآداب التي ينفرد بها الضّا 
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(بأنْ: يور السيع) أي: يعظّمه وحترمه. 

(ولا يُضْحِرَةُ) يله بكثرة الأسعلة» والإطالة عليه. 

(ويْرشِدَ غير )| سَوعه) أي: يدل غيره على الشيخ ليسمعوا منه» مثا ممع هو واستفاد. 

(ولا دع الااستفادة ياء أو تكبرٍ) كا قال مجاهد: "اثنان لا ينالان العلم: مستحء ومستكبر", 
المستحبي: يستحي أن يسأل فلا ينال العام والمستكبر: يتكبر على العلم فلا يناله أيضاأ؛ فكلاه) لا 
يسأل؛ لکن لكلّ واحد منا سببه. 

(ويكثب ما سمه تامًاً) يكتب ما سمعه اما حى إذا احتاج إليه؛ يجده عنده. 

و يعني بِالتَّقِيبدِ) قال بعض الشلف : "العلم صيد والكتابة قيد"» فيكتب ما مع بخط وات ويضبطه 
الك ».ما انكل ب بالك مط لا ی د 

(والضّبط) أي: الحفظ 

(ویذاکر) يدرس وحده أو مع غيره. 

(محفوظه ليَرْسهٌ في ذفيه) أي: ليثبت. 
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سن احمل والأداء 


قال: (وين الهم ۾ أيضاً: معرفةٌ سِنّ التَحمّلٍ والأداءء والأص اعتبارٌ سن الحمّل بالمييز؛ هذا 
في اشام 
وقد جَرَتُ عادة الحرّئينَ بإحضارم الأطفال مجالس الحديثِ» ويكثبون لهم اَم حضرواء ولاب 
في مثلٍ ذلك من إجازة المشوع. 
والأصم في سن الطّلَبٍ بنفسه أن يهل لذلك. 
ويح تحمل الكافر أيضاً إذا ااه بعد إسلايه. 
وكذا الفاسق من باب الأولى إذا اداه بعد توبته وثبوتِ عداليه. 
وما الأداء فقد تقدّم أله لا اختصاص له برَمنِ مُعيّنِ؛ بل ينيد بالاحتياج والتأهُل لذلك؛ وهُو 


مُكل باختلاف الأشخاص. 
ول ابن 0 0 إذا 2-7 ولا يكر عند الأربعين. 


قال: ا ال اشا سرا ب سِنّ احمل والأداء) سنّ التحمّل؛ أي: تحمل الحديث؛ أي: سماعه؛ 
متى يصح من الشخص أن يسمع الحديث؟ في آي سن ؟ 
'والأداء"» يعني تبليغ الحديث› والتحديث يه؛ :مق كرون السة لسن التي بصخ معها للشخص أن يحدّث؟ 


(والأصم: 0 ا الل ٣‏ ال الي بل 
عه معنى 57 


(هذا في السّماع) هذا عندما يسمع الوا کر يكوق را خسن موا 
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(وقد جَرَتْ عاد الحرّثين يإحضار م الأطفال مالس الخديثِ) أي: يأتون 2 خلس اد 
(ويكثبون لهم آم حصرواء ولابدٌ في مثلٍ ذلك من إجازة المشيع) أي: 

(والأصم في سنّ الطّلب بنفسه) أي: طالب عل الحديث بنفسه. 

(أن يهل لذلك) أي: متى كان مستعدًا للصَّلب؛ طلب الحديثء إذا كان أهلا له. 

(ويِصِثُ تحمل الكاذر أيضاً إذا أَدَاهُ بعد إسلايه) كا تُقْتل شهادتهء ومثاله: حديث جبير بن مطعم ا فق 
على ته أنه سمع التي 5 يقرأ في المغرب بالطّور» وكان جاء في أسارى بدر قبل أن يُسلم؛ فكان 

جرووط ابيع هاليو من الي در E‏ 
فسماعه يكون صحيحاً؛ لكن لا يُقبل منه عند التأديّة ! ليما ؛ لان لحظة | الماع لا حتاج 


منه أن يكون عدلاًء نح لو کان فاسقاًء أو كان كافراً؛ لا إها المهم | أن يكون غنده القدرة على 
الحفظ والضبط والإتقان» هذا e‏ لخدي لذ نجل منه | لا أن يكون مسلا 


عدلاً؛ خشية أن يكذب عن رسيول الله E‏ 

(وكذا الفاسق من باب الأؤلى) إذا ص تحمل الكافر؛ فالفاسق من باب أولى. 

(إذا اداه بعد توبته وثبوتِ عدالَيه) لاحظ هنا أن الحافظ يركز على مسألة التحمّل في حالء والأد 
حال ثانٍ؛ E‏ التحمل وهو كافر مقبول» التحمل وهو فاسق مقبول؛ لكن الآداء يحب أن يکن 
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م o‏ 
يؤدذي الحديك؟ قال: لس له زمن معان؛ لکن متى | حتيج إلى ما عنده من حديث» احتاج إليه 

وكان أهلاً للعطاء؛ أعطى. 

(وهُو مُكل باختلاف الأشخاصء وقال ابن خلاد: إذا ا ولا يکر عند 

الأربعين» وتُعيِّت بمن حدّتٌ قبلهاء كالك) إذا بلغ المسين» ٠و‏ ذا بلغ | لأربعين حدّث؛ والا فلا. 
لكن تعمّوه عليه وردٌوا عليه من حدّث قبل ذلك من الضحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم؛ 
مازالوا يحدّثون قبل سن الأربعين كمالك بن أنس -رحمه اللّه- وغيره. 
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کات 

قال: (وين الهم معرفة صِفَةٍ كتابة الحديث» وهو أن يكثجة مُبيناء مفسراء ويَشْكُلَ المشكل 

منه» أو ُء ويكثب الشاقط في الحاشية اليُمنىء ما دام في السَطر بقيةء والأ ففي 

الشرى. 

قال: (وين الله معرفةُ صِمَة كناب الحديث) اخثلف في كتابة الحديث؛ هل تجوز أم لا؟ لكن هذا 

الخلاف خلاف قدي؛ انتبى» وأما الآن؛ فاتفق العلاء على جواز كتابته» وسبب الخلاف أله وردت 
بعض الأحاديث تنبى عن كتابة غير القرآنء ووردت أحاديث أن النى ب قال: "أكتبوا لأبي شاه" 

و بالكتابة؛ هذ هذا هو سبب الخلاف. 


TT‏ له کان قد مي عن كتابة الحديث؛ كي لا يختلط بالقرآنء فلمّا استقرت الأمور؛ 
أذن بكتابة الحد 


(وهو أن يكثبة مُيّداأ مفسّراً) أي: يكتبه كتابة واضحة لا إشكال فيها. 


(ويشكل الشكل منة) يَشكل: يعني: يضبطه بالشّكلء والمشكل منه: الذي يشتبه؛ إلا بالضبط 
بالشكل. 


انتبه إلى ما قال هنا: 'ويتذكل المشكلَ مله" ٤‏ سواء كان معروفا أو لاء حت 
هذا التكلف؛ إا يضبط الأشياء التى رثا تُشْكل عند القارئ 
(أو يَنْقْطَهُ) ينقطه كله 1 رال الإشكال؛ يعني: يضع عليه التقط. 


وقدهاً كانوا يكتبون- أحياناً- بدون النقط؛ فيركر هنا على التقط وعلى الشّكل؛ كي يزول الإشكال. 
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(ويكثب الساقط في الحاشية اليُمنىء ما دام في الشطر بيه ية لأ في الرى) الأصل أن دل 
الشقط من ناحيّة الحاشيّة الجنى؛ فكانوا بجعلون خطّأ صغيرا يخرح من محل الشقطء وييلون به قليلاً 
إلى المين؛ إشارة إلى أنّ الشقط سيكون في الحاشيّة المين. 


واذا أرادوا أن يضعوا سقطأ في الحاشيّة الشّهال؛ كانوا يُخْرِجون خطأ من موضع ال لشقطء وهيلون به إلى 
اليسار؛ إشارة إلى أنّ الذي سيْكتب في الحاشيّة في الخارج هذا هو موضعه؛ فيقول هنا: يكتب 
الحاشيّة ويجعلها إلى جتمة المين؛ والا فقي اليسرى؛ الأمر في هذا سهل إن شاء الله-» لكن كلما كان 
أضبط وأوم؛ كان أحسنء وإذا كان الشقط أقرب إلى البسار جعل الحاشيّة إلى البسار» وإذا كان 
أقرب إلى العمين جعل الحاشيّة إلى المين؛ هذا أفضل. 
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صفة عرض الحديث 

(وصفة عزضهء وهو مقاب مع ايخ اللمسيع» أو مع ثقةٍ غيرهء أو مم ضيه شيت فشيتا) 

قال: (وصفة عزضه) أي: ومن الله أيضأ معرفة صفة عرض الحديث. 

(وهُو مُقابلقة) أي: مقابلة الطالب. 

(مع الشّيخ المسيع, أو مع ثقةٍ غيره» أو مع ضيه شيئاً فشيئاً) الح أن يأخذ الكتاب الذي كتب فيه 
الأحاديث التي معها من الشيخ» ويأخذ كناب الشيخ» ويُقابل الحديث واحداً واحداء شيا فشيثاً؛ 
حتی لا يحصل الخطأ والزلل» تكد من كتابه باه قد كتب بشكل صحيح. 
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صفة لسع دن 


وح 1 NT‏ 0" 
فإنْ تعذّرَ؛ فليجبرة بالإجازة لما خا إن خالئف) 
(بأن لا ينشاغل با يخل به من نسخ أو حديثٍ أو نعاس) لا يتشاغل بأيّ شيء؛ سواء بالكتابة أو 
2 اس دنا 0 0 2 بالتعاس بل 
e‏ الحدیث» ولا صح ده الحالة. 


والشيخ هو الذي يسمعه؛ فطريقة الإسماع هذه تكون من الشيخ. 
(وأن يكون ذلك من أصله اأني “يع فيه) يعني: يكون عند الشيخ أصل قد ممع فيهء يودي من 
هذا الأصل. 


(أو من فزع قُويلَ على أصله) أو يودي من فرع لس هو أصله الذي هو كتابه؛ ولكن عنده کتاب آخر 
ولكته مقابل على هذا الأصل؛ فا مځ في هذا كله: أن لا يحدّث إلا من كتاب هو مضبوط ومتقن 
لخدي 


(فإن تعذرَ؛ فليجبرة بالإجازة لما حالف إن خالقف) أي: بشيء؛ فليجبره بالإجازة. 
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"لما خالق" إذا حصلت غالفة» يجيرها بالإجازة إن وُجدت مخالفة. 


019 


صفة الرحلة 

(وصفة الرخلة فيد؛ حي يكئ بحديث أهل بادو فيستؤعِبة ثم برحل فَيِحَضِلٌ في الرّحاة ما 

لبش عنده» ويكون اعتناؤة بتكثر المسموع أكثر ين اعتنائهبتكثير الشبوخ) 

قال: (وَصفةٍ الرحلة فيه) ومن الهم معرفة صفة الرّحلة في الحديث. 

(حيث يكئ بحديث أهل بلدو فيستؤعِة) هذا الذي يريد أن يرحل في طلب الحديث» قبل أن 
يرحل؛ يأخذ ما عند آهل بلده من حديثء وبعد أن يستوعبه ویکله؛ يرحل بعد ذلك. 

(م برحل فيْحَصِلٌ في الزحلة ما ليس عنده» ويكون اعتناؤة بتكثر المسموع أكثر من اعتنائه يتكثير 
الشيوخ) ليس الهم أن يسمع من فلان» وفلانء وفلانء لاء بل الهم أن تسمع أكبر قدر ممكن من 
أحاديث رسول الله 5 حتى لو سمعت مائة حديث من شيخ واحدء فالمهم في الأمر ليس هو التنؤع 
في الشيوخ؛ ولكن كثرة الّماع. 
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صفة تصنيف الحديث 


(وصفة تضنيفِه؛ وذلك إمّا على المسانيد؛ أن ع مسد مسكدّ كل صحابيّ ع على حِدَةَء فان شاء رتب 
على سوايقهم» وان شاء ره على حُروفي المْجم؛ ls‏ ُو تصنيفه على الأَبُوابٍ 
الفقهيةٍ أو غيرها؛ بن مع في كل باب ما ورد فيه ما يدل على حكيه إثبناً أو نفيًء والأؤلى أن 
يفقصِرّ على ما كم أو حَسْنْء فإن جَممَ ا جميع؛ لين عله الضّخف. 

أو تصنيفه على الهلٍ» فيدر المتن وطَرْقَهُء وبين اختلاف كََلَيه والأخسَن أن يرما على 
الأبواب؛ ليسهل تناولها. 

أو مُه على الأظراف؛ فيدكٌُ طرف الحديثٍ الال على بقكه. 

ويجْمَعْ أسانيده: ِمَا مستوعباًء وما متفيّداً بكب مخصوصة) 


قال: (وَصفة تضنيفه) ومن ¿ الهم معرفة صفة تصنيفه؛ ب بعني التآليف في علم الحديث. 

(وذلك إا على المسانيد؛ بأن مع مُسكد كل صحابيّ على حِدَةِ) هذه طريقة تأليف كتب الد 
فبعضهم جمع كتب الحديث؛ لمع مساني د كل صحابي على حدة. 

والكتب المصئفة على هذا التحو تُسَتّى المسانيد؛ سند الإمام أحمد, ومسند البرّاره ومسند أبي 
يعلى» وغيرها من المسانيد. 

(فإِنْ شاء رتب على سوايقهم) إن شاء رتّب أحاديث كل صحابي على حدة» وبدأ بالأسبق إسلاماً من 
الضحابة» يعني إذ e‏ الصدذيق» بعلي» وة وبلال: وهكذا؛ 
الأسبق إسلاماء هذ | أراد أن يرب الضحابة على هذا التّحو. 


(وإن شاء رنه على خحُروف المنجم) يعي نينا دالفهء بأو قانع ام وهكذاء من أسىه يبدا بالآألف 
بدأ به» ومن اسمه يبدا بالباء تی به؛ وهكذا. 

(وهو أُسهَلٌ تناؤلاً) أسهل من ناحيّة الوقوف على الحديث المراد. 

(أَوْ تصنيفه على الأبُواب الفقهية أو غيرها) تصنيف الحديث على الأبواب الفقهيّة» وتسمّى هذه الكتب 
المصئفة على هذا التحو: الشنن» الكتب الحديئيّة التى تولف ورتب على الأبواب الفقهية والكتب 
(أَنْ مع في كل باب ما ورد فيه ما يدل على كيه إثباتاً أو نفيً) ككتاب الضيام مثلاء النية 

الصيام يجمع فيه كلّ ما يتعلق بالنيّة في الضيام؛ سواء كان مثبتاً أو نافياً. 

(والأؤلى أن ير على ما عع أو حشن) يني الأولى في التأليف أن يقتصر على الأحاديث الضحيحة 
أو الحسنة فقطء ولا يضع فيا الضعيف 

(فإن جح الجميع؛ فليم عل الضّغف) إذا جع الحسن والضحيح والضعيف ووضعه في كتابه؛ يبرن لنا 
طبعاً هنا بعض الْوْلّفين قد ا عة وهذه الك تی بالضحيح ع 
فثل هذه تسمّى صعیحاً؛ TT‏ أن كل ما فيها صحيح» أما عي البخاري وصحيح 
مسلم؛ فنعم» کل ما فيها صحيح؛ ! إلا أحاديث يسيرة انثقدت, وهي محل اجتهاد وخلافء وآمّا بقيّة 
الكتب كصحيح ابن حبّان» وابن خزية» وغيرها؛ فهذه لا يُسِ؛ ؛ ففيها الكثير من الأحاديث الضعيفة؛ 
لكن هي تستّى صحيحة من باب ما سماها به مؤلّفها -رحمه الله-. 
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(أُوْ تصنيفه على الولل) وهذه تستى كتب العلل» إذا صف الكتاب على اعتبار العلل. 

(فيذكرٌ المآ وطَرْقَهُء وببان اختلافي قله وال تن أن مها على لواب ليسول وا 1 م 
00 يئر لوف 3 ا 0 الحديث يعني بدايته: "نا الأعال 
(ويجمعُ أسانيده: ما مستوعباً) يعني: جميع EEE‏ 

(وامًا متفيّداً بكب مخصوصة) في بعض الكتب فقط؛ كأن يتقيّد مثلاً بذكر الأسانيد التي وردت في 
الكتب السثة فقط. 
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معرفة أسباب الحديث 


(وين اليم: مَعْرَِةُ سَبَبٍ الحديثء وقذ صف فيه بغ شيوخ القّاضي أبي يغلى بن القرّاء 

الحبلي؛ وهو أبو حفص الغكيري. 

وقد ذَكْرَ الشيحٌ تق اَن بن دقيق | لعيد: أنّ بعص أهلٍ عصره شرع في جنع ذلك وک ما 

رأى تصنيف العُكْبرِيَ المذكور. 

وصئفوا في غالب هذه الأنواع على ما أ كنا إليه غالبا 

وهي- أي: هذه 0 ؛المذكورةٌ في هذه الخاقة-: تقل مَخضٌء ظاهِرَةٌ الُغريف. مُشكفنية عن 

لتيل » وحصضرها مُتعيَرٌ مسي الا ليخْصل الؤقوف على حقائقها. 

واللهُ سبحانه الى والوادي لا إل إل هُو عليه توكلتُ وليه يبء وحسبًنا الل ونعم الوكل» 

والمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله اعلي المظلمء وضل الله تعالى على سيدنا 
ورسولنا من التبي الكربم) 

قال: (وين الهم مَعْرِقةُ سَبَبٍ الحديثِ) أي: الشبب الذي من أجله قال النبي 5ب ما قال؛ مثلاً: حديث 
البحر: "البحر هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته", ما هو سيبه؟ أن رجلاً جاء إلى النبي 5 وقال: إا تركب 
الجر وحمل معنا اليل من الا إلى اغردة هذا سيب اديت 


من المهم معرفة سبب الحديث؛ لأنّ معرفة الشبب تعينك على فهم الحد 
(وقذ صف فيه بغ شوخ القاضي ابي يغلى بن القراء الحنبلي» وهو أبو حفص الغکبري» وقد ذَكْرَ 


الشيخ تق اين بن دَقيق | لعيد: أنّ بعص أهلٍ عصره شرع في جنم ذلك» وک ما رأی تصنيق 
الغكبريّ المذكور. 


وصئّفوا) آي: العلاء. 


(في غالب هذو الأثواع) أي: التي ذکرها. 

(على ما أَشَرْنا إليه عالبا) من تصانيفهم. 

(وهي» أي: هذه الأنواع المذكورةٌ في هذه الخاقة قل مَخضٌ) أي: نقلها دون اجتهاد. 

(ظاهِرَةُ التغريف) أي: واضحة. 

(مُشكفنيةٌ عن الكنثيل) لا تحتاج إلى ضرب الأمثلة؛ لظهورها ووضوحما. 

(وحخصرها مَتَعَسْرٌ) أي: يصعب عدّها في عدد معين. 

(فليراج لها مَنْسوطائها؛ خضل الؤؤقوف على حقائتها) أي: الذي يريد أن يتوسّع ويعرف جميع هذه 
الأنواع» وأمثلتها؛ فبراجع المؤلّفات التي توشعت في ذلك. 

(والله سبحانه الوق والهَادي لا إل إل ُو عليه توكلث واليه أَِيبُء وحسبًنا الله ونعم الوكيلء والهمد 
لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصلّ الله تعالى على سيّدنا ورسولنا حمل 
التي الكريم) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل. 

وبهذا نكون قد انتبينا من شرح هذا الكتاب جمد الله وتوفيقه. 


بحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


